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 اللهم لك الحمد ولك الشكر وأنت على كل شيء قدير.

من باب الاعتراف بالفضل لأهله لا يسعني إلا أن أتوجه بأخلص كلمات الشكر والعرفان إلى 
ه "موسى كاسحي" الذي لم يبخل عليَ بإرشاداته وتوجيهاتالمشرف على هذا العمل الأستاذ الدكتور 

 ونصائحه القيمة لإنهاء هذا العمل فله مني جزيل الشكر والتقدير.

ثم كامل الشكر والعرفان للأستاذ الدكتور "عبد العزيز بوالشعير" بجامعة أبها في المملكة العربية 
 ني كل الود والإخلاص.السعودية على توجيهاته السديدة وتشجيعه المتواصل فله م

كما أقُدم تحيةّ وفاء وإخلاص، إلى كل من قدم لي العون والمساعدة من بعيد أو قريب في إنجاز 
 هذا العمل ولو بالنصيحة أو كلمة طيبة.

كما أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على قبولهم مناقشة 
 انبه.هذا الموضوع وإثراء كل جو 
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 مقدمة 

باجعتباجره ، ونوعه حجم الإنفاجق العاجموتضبط في النظاجم الاقتصاجدي الإسلامي عاجمة الاجااج  الح تحدد
اذورهاج  النموذج الوحيد الذي يمكنه تقديم إطاجر مثاجلي لحقيقة ترشيد النفقاج  العاجمة، هذه الرشاجدة تستمد

برز أهمية الأساجليب المستخدمة وي من مباجدئ الدين الإسلامي وأحكاجمه الذي يعطيهاج النموذج الأسمى لهاج،
 لتحقيقهاج.

 تتيحووسيلة  ،هيئاجتهاجاجلية الي  تستخدمهاج الدولة و أداة من أدوا  السياجسة الم العاجم الإنفاجق وبماج أن
فإن هذا ، الحياجة مجاجلا  مختلفللحكومة تنفيذ برامجهاج الاقتصاجدية والااتماجعية، ومماجرسة دورهاج التدخلي في 

، بحيث أصبحت لهاج آثاجر واضحة العاجمة الحاجااج ماج تلبيه للمجتمع من أهمية النفقة العاجمة باجزدياجد يزيد من 
مجرياج  الحياجة داخل الدولة وانعكاجساج  على الأسعاجر، الإنتاجج، الاستهلاك، التشغيل، وإعاجدة توزيع  في
 دخل القومي...ال

فإن  ،الإيرادا  العاجمة لتغطية نفقاجتهاج، تقوم بتحصيل ماج يلزم من من سياجدة وماج تملكهوإذا كاجنت الدولة 
ومحدودية الموارد، اعل من الضروري الحفاجظ على الموارد وتزايد حجم الإنفاجق العاجم،  الدولة تعدد وظاجئف

مطلباج أساجسياج  ترشيد الإنفاجق مر الذي أضحى معهالعاجمة من التبذير والإسراف، وسوء التدبير عموماج، الأ
نشود والتنمية سواء في الدول المتقدمة أو الدول الناجمية الي  هي أحوج ماج تكون إليه لتحقيق الإقلاع الم

 .الشاجملة

هاج ولعلبمكاجن خاجصة في علم الاقتصاجد والماجلية العاجمة،  الأهميةالنفقاج  العاجمة للدولة من  دراسةوتعتبر 
الجمع بين الدراسة الفقهية والدراسة الاقتصاجدية  ه منيتطلب لماج، الإسلامي يالاقتصاجد النظاجمفي  تزداد أهمية
 بعضهاجبالمباجدئ الاقتصاجدية الي  تؤثر في الظواهر الاقتصاجدية ومدى علاقتهاج  لإبراز التنظيرالمبنية على 

 .البعض

 إشكالية البحث

رشيد الانفاق وضبط لت الاقتصاد الاسلامي ماهي آليات :ةالتاجليطرح الإشكاجلية نوعلى ضوء ماج سبق 
 ؟للدولة الحاجات العامة
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 :التاجليةويندرج تحت هذا التساجؤل الرئيسي التساجؤلا  الفرعية 

 ماج مفهوم النظاجم الاقتصاجدي الإسلامي وماجهي خصاجئصه ومرتكزاته الأساجسية؟-

 ؟توفيرهاج في ظل شح الموارد وكيف يمكن ؟الاقتصاجدي الإسلامي نظاجمحقيقة الحاجااج  العاجمة في ال ماج-

 ضوابطه وأثاجره الاقتصاجدية؟و أهدافه  وماج هيفي الاقتصاجد الإسلامي؟ العاجم الإنفاجق  طبيعة ماج-

 الي  يستعملهاج النظاجم الأساجليب وماج؟ وماج هي مباجدئه الأساجسية ترشيد الإنفاجق العاجمماج مفهوم -
 وماج مدى فاجعليتهاج؟ هاجوضبط في ترشيد الإنفاجق العاجم وإشباجع الحاجااج  العاجمةالإسلامي  يالاقتصاجد

 :البحثفرضيات 

 الفرضياج  التاجلية:للإااجبة على الإشكاجلية المطروحة والأسئلة الساجبقة تم الانطلاق من 

في الاقتصاجد الإسلامي بتوايه النفقاج  العاجمة نحو إشباجع  يمكن ضماجن ترشيد الإنفاجق :الفرضية الأولى
 .حاجااج  المجتمع عن طريق التحديد الدقيق لأولوياج  الحاجااج  العاجمة للدولة

ينة تختلف لياج  معالآتتوقف عملية ترشيد الانفاجق العاجم في الاقتصاجد الإسلامي على الفرضية الثانية: 
 .عن الأنظمة الاقتصاجدية الأخرى

 موضوعأهمية ال

وفق منهج موضوعي ويهدف إلى بياجن قدرة  على تحديد الحاجااج  العاجمة بدقةالإنفاجق  ترشيد يعمل
الوساجئل الفنية على تحديد قيمة العاجئد في المجاجلا  العاجمة، وهو يعني التركيز الأولي على بعض القطاجعاج ، 

على المدى المتوسط والطويل لاختياجر النفقة  استراتيجيةوبعض المشكلا  الكبيرة ذا  الأولوية، وإعداد 
هاج الدول في تخطيط تعاجني تياجر النفقة مشكلة رئيسةأصبح اخ حيث وفق آلياج  وأساجليب فعّاجلة، الرشيدة

ماجليتهاج العاجمة واختياجر نفقاجتهاج، فاجلنفقاج  العاجمة تزداد بنسبة كبيرة تتخطى الناجتج القومي الإجماجلي، لذلك 
ثر إيجاجبياًج في المجتمع، أصبح من الضروري ترشيد النفقاج  ذا  المردود الااتماجعي والاقتصاجدي الذي يؤ 

ماج يبرزه النظاجم الاقتصاجدي الإسلامي في  االاقتصاجدية، وهذوازدهاجر الحياجة  العاجمة للدولةاجااج  الحويلبي 
 .نفعاجً وعقلانيةالأكثر النفقة الرشيدة  هاختياجر 
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 أسباب اختيار الموضوع

الذاتية  فاجلأسباجب موضوعي،هو  يأتي اختياجر هذا الموضوع لجملة من الأسباجب منهاج ماج هو ذاتي ومنهاج ماج
 .يدخل ضمن تخصص الاقتصاجد الإسلاميإضاجفة إلى أنه  المواضيع،تتمثل في الميول للبحث في مثل هذه 

 وذلك لأن مثل هذه الاقتصاجد،ااجنب من اوانب  إثراءمحاجولة  فتتمثل فيالموضوعية  الأسباجب أماج
ومحاجولة بمزيد من البحث والتفصيل،  هاج المختلفةانبالمواضيع في الماجلية العاجمة تتطلب التوضيح الكاجفي لجو 

إضاجفة تسليط الضوء على موضوع الإنفاجق العاجم في الاقتصاجد الإسلامي خاجصة والاهتماجم المتزايد بترشيده، 
حاجااجتهاج العاجمة خاجصة مع زياجدة وترشيده  هوتضييعلكبح تبديد الماجل العاجم للدولة المناجسبة إلى وضع الحلول 
   وهذا بإبراز الطرق والأساجليب المناجسبة. ونقص مواردهاج

  أهداف البحث

 :يع إلى ماج يلو يهدف هذا الموض

 هذا الأخيرسبق  كشف، و التطرق إلى واه وااجنب من اوانب الماجلية العاجمة في الاقتصاجد الإسلامي -
 مدى ارتباجط إشباجعهاج بعملية ترشيد الإنفاجق العاجم؛و  في تقديم الحاجااج  العاجمة للدولة

من أال تحقيق الأهداف الاقتصاجدية ضرورة حتمية وأنه  لدور الكبير لترشيد الإنفاجقالتعريف باج -
 في ظل ماج هو حاجصل من تبديد وإسراف في استغلال الموارد العاجمة؛و  والااتماجعية

 نظاجمضمن إطاجر الوالأساجليب المستعملة لذلك  هسياجسة ترشيدو إزالة الغموض وفهم طبيعة الإنفاجق  -
 ؛الإسلامي يالاقتصاجد

 التعرف على الآلياج  المستخدمة في الاقتصاجد الإسلامي للقياجم بعملية ترشيد الإنفاجق العاجم.-

 منهجية البحث

الفرضياج  صحة  ختباجرواالتساجؤلا  المطروحة الإشكاجلية و  نوالإااجبة ع البحث أهدافتحقيق ال أمن 
ثر استعماجلا في الدراساج  الااتماجعية كلكونه الأالتحليلي الوصفي  المنهج الدراسة على هذه اعتمد 

من خلال سرد مختلف المفاجهيم والتعريفاج  بشكل كاجفة أازاء البحث   وذلك باجستخدامه فيوالاقتصاجدية، 
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العاجم والأساجليب  نفاجقللإتصور بإعطاجء من خلاله وفهمه، وتقوم الدراسة  هباجرز ومعمق يسهل استيعاجب
ومفهومهاج ضمن النظاجم الماجلي الحاجااج  العاجمة وكذا استعراض  المعتمدة في الاقتصاجد الإسلامي لترشيده،

 أو تواد كماج بحاجلتهاج الظواهر وتقرير والمعلوماج  الحقاجئق جمع أساجس على المنهج هذا يقوم إذالإسلامي، 
 الماجلية والأفكاجر الحقاجئق هذه تؤديه ماج معرفة هو المنهج هذا توظيف من فاجلهدف، الواقع في عليه واد 

 .والااتماجعية الاقتصاجدية الحياجة في وآثاجر نتاجئج من الإسلامية والاقتصاجدية
 كماج تم اتباجع الخطوا  المنهجية التاجلية:

عزو الآياج  القرآنية المذكورة في البحث إلى سورهاج ورقم الآية في المتن عند نهاجية كل أية، مع اعتماجد  -
 على رواية حفص عن عاجصم في ذلك؛ 

النبوية إلى رواتهاج مع ذكر الباجب الذي ورد  فيه والجزء والرقم في التهميش، واعتماجد إسناجد الأحاجديث  -
ا في الصحيحين يتم اللجوء في الإسناجد أساجساج على صحيحي البخاجري ومسلم فإن لم يكن الحديث مواود

 الحديث الأخرى؛  إلى كتب
 ؛وبياجنهاج المعاجني اللغوية اجام اللغوية عند ذكرالراوع إلى المع -
 الاعتماجد على المرااع الي  تعنى باجلاقتصاجد الإسلامي وأخرى باجلاقتصاجد الوضعي؛ -
الاعتماجد على المصاجدر الأساجسية للماجلية الإسلامية مثل كتاجب الأموال لأبي عبيد والأحكاجم السلطاجنية  -

 للماجوردي والخراج لأبي يوسف وكتاجبي الحسبة والسياجسة الشرعية لابن تيمية؛
عند إاراء بعض المقاجرناج  بين ماج هي عليه العناجصر المدروسة بين النظاجم  ج المقاجرناستخدام المنه -

سلامي والنظاجم الاقتصاجدي الوضعي، وكذا المنهج التاجرخيي عند التعرض لنشأة النظاجم الماجلي الاقتصاجدي الإ
 الاسلامي.

 الدراسات السابقة 

وقد ركز  في أغلبهاج على ااجنب البحث هذا بعض الدراساج  الي  اطلعت عليهاج تتناجول موضوع  هناجك
 وهي:الماجلية العاجمة سواء في ااجنب الإنفاجق العاجم أو اوانب أخرى مرتبطة به 

الإنفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في  ترشيد" ،صبرينة كروديدراسة  -1
ااجمعة محمد  الاقتصاجدية،قسم العلوم  وتمويل،تخصص نقود  دكتوراه،أطروحة ، "الإسلاميالاقتصاد 
هم ترشيد الإنفاجق العاجم في إشكاجليتهاج كيف يمكن أن يسوتناجولت في  ،3112-3112 ،بسكرة، خيضر
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ترشيد الإنفاجق العاجم في الاقتصاجد الإسلامي كحلقة  علاج عجز الموازنة في الاقتصاجد الإسلامي، وأبرز 
مهمة في علاج الموازنة العاجمة، كماج بينت مدى التطاجبق بين فكرة ترشيد الإنفاجق العاجم باجعتباجره سياجسة 

نفاجق العاجم في ى تطاجبقهاج أيضاج مع فكرة ترشيد الإنفاجق العاجم ومددية إسلامية وبين سياجسة تخفيض الإاقتصاج
 عدة نتاجئج من أهمهاج: إلىوخلصت ، الاقتصاجد المعاجصر

قديماج في بيت ماجل المسلمين وباجلتاجلي لا ماجنع من متوفرة  لم تكنالماجلية المواودة حاجلياج كثير من الموارد النه أ
رض مع إيجاجد موارد اديدة تتلاءم مع متطلباج  الأمة بغرض إشباجع النفقاج  العاجمة على شرط ألا تتعاج

مفهوم لمعنى ترشيد الإنفاجق العاجم في الاقتصاجد الإسلامي الخاجص أو  أقرب ، وأنالإسلاميةأحكاجم الشريعة 
أيضاج إلى أنه لا يقصد بترشيد الإنفاجق العاجم  خلصت ، كماجالإنفاجقلإسلامية هو القوامة في العاجم في الماجلية ا

وهذا العاجم،  الإنفاجق من ممكن قدر ممكنة بأقل عاجمة إنتاجاية أعلى على الحصول به يقصد ولكن ضغطه،
 اج، إضاجفة إلى ذلك بينت أنيد الموارد والإسراف في استخدامهبتقليل السلطاج  الماجلية قدر الإمكاجن من تبد

 الإنفاجق في الترشيد عملية تضمن الي  المباجدئ من تلتزم بمجموعةالإسلامي  الاقتصاجد في العاجمة النفقاج 
كماج أن   حدوثه، حاجلة في علااه في أو للدولة، العاجمة الموازنة في عجز حدوث تلافي في هميس بماج العاجم
 باجستخدام يتعلق فيماج للدولة العاجمة المسؤولية تأكيد منهاج عوامل لعدة ضرورية العاجم الإنفاجق ترشيد عملية
 باجلاقتصاجد المرتبطة الأولوياج  لمبدأ وفقاجالعاجمة  الحاجااج  بإشباجع الكفيلة السبل بأفضل العاجمة الأموال
 . كاجفة  اجوأشكاجله العاجم والماجل السلطة استعماجل سوء مظاجهر ومحاجربة والمجتمع،

الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقر دراسة دراسة شعباجن فرج "-3
في العلوم الاقتصاجدية، تخصص نقود وماجلية، ااجمعة ، اطروحة دكتوراه "0202-0222حالة الجزائر 

كيف يساجهم الالتزام بمباجدئ الحكم الراشد في إدارة في إشكاجليتهاج   ، وتناجولت3113-3111، 2الجزائر
طاجر النظري للحكم الراشد الإمعاجلجتهاج وترشيده لمعاجلجة مشكلة الفقر من خلال  هوتوايهنفاجق العاجم الإ

وعلاقته باجلتنمية المستدامة والفساجد وكيف يمكن الحد من هذا الأخير، ثم تناجولت حوكمة النفقاج  العاجمة 
 ألياج تحقيقه في ظل تبني الحكم الراشد مع ذكر  العاجم ومتطلباج  نجاجحه وكيفية ترشيد الإنفاجقلأال 

نفاجق العاجم، ومن أهم النتاجئج الي  توصلت لجزائر لأال ترشيد الإمكاجفحة الفساجد الماجلي والوقاجية منه في ا
 :إليهاج
لإدارية وأن يقوم على الشفاجفية في الحكم الراشد في جميع المستوياج  الوطنية والمحلية وا أنه يجب تطبيق 

التسيير والمساجءلة والمحاجسبة في التنفيذ وأن انعدامهماج يؤدي إلى التقليل من قدرة الدولة على تلبية حاجاياج  



 المقدمة
 

 و
 

خاجصة الفقراء منهم، كماج بينت أن إرساجء الحكم الراشد يعزز من قدرة الدولة على محاجربة وأولوياجتهم أفرادهاج 
 العاجم بشكل أفضل وباجلتاجلي ترشيد إنفاجقه.  الفساجد واستغلال الماجل

"، رساجلة ترشيد سياسة الإنفاق العام باتباع منهج الانضباط بالأهدافمحمد بن عزة، "دراسة -2
إشكاجليتهاج  تمحور و ، 3112/3111، تلمساجنلاقتصاجدية، ااجمعة أبو بكر بلقاجيد، ماجايستير في العلوم ا

عاجلجت المفاجهيم و مدى رشاجدة الإنفاجق العاجم في تحقيق أهداف السياجسة الاقتصاجدية والااتماجعية،  حول
وأهم الضوابط  اج، إضاجفة إلى تقسيماجتهباجلنفقاج  العاجمة وتطورهاج في الفكر الاقتصاجديوالأسس المتعلقة 
العاجم  الإنفاجقترشيد تناجولت مفاجهيم  ثمالنشاجط الاقتصاجدي،  متغيرا  في اجكذا تأثيرهو  اجوالعوامل المؤثرة فيه

ن أهداف من خلال ذلك، ثم وماج يتحقق م باجلأهدافمنهج الإدارة  ه ويبنواتجاجهاجته والعلاقة بين هوأسس
هذه خلال  اجحليل تواهاجتهبت 3112-1221الجزائر خلال الفترة  نفاجق العاجم فياستعرضت سياجسة الإ

ة إصلاح الميزانية العاجمة باجعتماجد نظاجم الإدارة باجلأهداف وأوصت بضرور  ،وأهم النقاجئص والايجاجبياج  الفترة
والانتقاجل من تبويب الميزانية العاجمة على أساجس الوزارا  والقطاجعاج  إلى الاعتماجد في التبويب على أساجس 

  ومن النتاجئج الي  توصلت إليهاج: البرامج،
 هاجظاجهرة تزايدوتحقيق أهدافهاج، وأن النفقاج  العاجمة وسيلة مهمة تستعملهاج الدولة للقياجم بوظاجئفهاج أن 

جت ظاجهرية، كماج نتتعود لأسباجب حقيقية وأخرى تعتبر ميزة السياجسة الماجلية في الدول الناجمية والمتقدمة معاج و 
 الحل الأنسب للخروج من مشكلة الندرة.هو ترشيد الإنفاجق العاجم  إلى أن

الاقتصادي دراسة حالة الجزائر  والنم في أثر سياسة الإنفاق العامبودخدخ كريم "دراسة -2
-3112، 2الاقتصاجدية، ااجمعة الجزائر كلية العلوم  ،، رساجلة ماجايستير في علوم التسيير"0220-0202
 الإنفاجقتطور النمو الاقتصاجدي، وتناجولت  ول كيفية تأثير الإنفاجق العاجم فيوتمحور  إشكاجليتهاج ح، 3111

إلى ذكر عناجصر النفقاج   إضاجفة ،في النشاجط الاقتصاجدي دور الدولة الاقتصاجدي من خلال العاجم في الفكر
النمو  إلى آلية تأثير الإنفاجق العاجم فية تزايدهاج، ثم تطرقت العاجمة من مفاجهيم وتقسيماج  وتفسيرا  لظاجهر 

علاقة برامج الإنفاجق العاجم في الجزائر باجلنمو   المباجشرة، وأظهر الاقتصاجدي من خلال أثاجره المباجشرة وغير
المتغيرا  الاقتصاجدية، ومن أبرز  ج الإنعاجش الاقتصاجدي وأثر ذلك فيمن خلال مخططاج  وبرام الاقتصاجدي

 :إليهاجالنتاجئج الي  توصلت 
الاقتصاجدية وكونه باجلغة من الناجحية أهميته  لهذا الأخير م وأنعلاقة النمو الاقتصاجدي بسياجسة الإنفاجق العاج 

 قه من أهداف اقتصاجدية وااتماجعية.آداة هاجمة لإعاجدة تخصيص الموارد من خلال ماج يحق
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 ز
 

ترشيد الإنفاق العام ومعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة من وجهة شرياجق رفيق "دراسة -5
بحث مقدم ضمن فعاجلياج  المؤتمر الوطني "الحوكمة والترشيد الاقتصاجدي رهاجن  "، وهينظر إسلامية

وعلوم التسيير بجاجمعة أحمد العلوم الاقتصاجدية والتجاجرية  استراتيجي لتحقيق التنمية في الجزائر" المنظم بكلية
وقدمت الإطاجر النظري للموازنة العاجمة في الاقتصاجد ، 3112أفريل  31-12يومي:دراية، أدرار، 

الإسلامي، ثم بينت الأساجليب والآلياج  الي  يقدمهاج الاقتصاجد الإسلامي لسد عجز الموازنة المتمثلة في 
 إلى عدة نتاجئج منهاج: تصتمويلية، وخلالالضوابط والأساجليب 

يجب البحث عن موارد اديدة تغطي التزايد المستمر في النفقاج  العاجمة، على أن تكون هذه الموارد 
الموارد الي  كاجنت مواودة في بيت بعض الاعتماجد على  ، مع إمكاجنيةتتميز باجلكفاجءتين الاقتصاجدية والشرعية

ترشيد الإنفاجق العاجم في الاقتصاجد الإسلامي يعني لتغطية النفقاج  العاجمة، وأن  كمواردماجل المسلمين قديماج  
القوامة، الي  لا تبذير فيهاج ولا تقتير، ولا يعني ذلك الضغط في الإنفاجق بل يقصد به تحقيق أكبر منفعة 

  ممكنة بأقل التكاجليف.

الإنفاجق العاجم  قدمتوالأخيرة والرابعة والثاجلثة الأولى  تبين أن الدراسةومن خلال هذه الدراساج  
هو  والدراسة الأخيرة الأولىالدراسة ، فهدف ترشيد الإنفاجق العاجم في اجوليس هدفعلى أنه سبب وترشيده 

عن طريق  الثاجلثة فهو تحقيق أهداف السياجسة الاقتصاجدية والااتماجعيةفي الدراسة ، أماج علاج عجز الموازنة
على النمو الاقتصاجدي،  ابعة فهو تأثير الإنفاجق العاجم فياسة الر وأماج في الدر ، برامج الانضباجط باجلأهداف

أماج  بأن ترشيد الإنفاجق العاجم هدف يتحقق عن طريق ألياج  وأساجليب معينة، هذه الدراسة هماج تناجولتعكس 
الجاجنب  تأثير ترشيد الإنفاجق العاجم في أغفلتإلا أنهاج  مع تناجولته هذه الدراسةفرغم تقاجطعهاج الدراسة الثاجنية 
دون المنظور  كز  على الحوكمة كألية لترشيد الإنفاجق العاجم من المنظور التقليدي فقط، ور الاقتصاجدي

 .للإشكاجلية من المنظور التقليدي فحسبالإسلامي، وهو شأن الدراسة الثاجلثة والرابعة أيضاج في تناجولهماج 

 خطة البحث

 فهاجرس.ثلاثة فصول و و وخاجتمة مقدمة  إلىالبحث  قسم

المفاجهيم الأساجسية للنظاجم الماجلي  تضمنوي "الإسلاميلنظام المالي االحاجات في ظل "الأول  الفصل  
تناجول ثم ي ،الي  يسعى إليهاجبتسليط الضوء على المفهوم والنشأة والمصاجدر إضاجفة إلى الأهداف  الإسلامي
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 ح
 

مفهوم الحاجااج   بعد ذلك إلىليتطرق  الأركاجن الأساجسية والخصاجئص العاجمة للنظاجم الماجلي الإسلامي ووظاجئفه،
 أسس تصنيفهاج ودورهاج في أولوياج  الإنفاجق العاجم.مبيناج العاجمة في النظاجم الماجلي الاسلامي 

مفهوم الإنفاجق العاجم  والذي يبرز "الإنفاق العام في النظام الاقتصادي الاسلامي"الفصل الثاجني 
تطور و الأسس والضوابط المحددة للإنفاجق العاجم في الاقتصاجد الاسلامي  إضاجفة إلى، وأهدافه وتقسيماجته

 الآثاجر الاقتصاجدية للإنفاجق العاجم.الضوابط و ويتطرق أيضاج إلى وتزايدهاج،  النفقاج 

مفهوم ترشيد لدراسة  وخُصص "ترشيد الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلاميآليات "الفصل الثاجلث 
من خلال ترشيد الإنفاجق في الاقتصاجد الإسلامي، ل ستخدمةويبين الآلياج  الم، ومبرراتهأهدافه و  العاجم نفاجقالإ
 .ودور إصلاح الإدارة الماجلية في ذلككفاجءة الرقاجبة الماجلية إبراز  
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  تمهيد

يستعين به البشر على أداء الغاية  اخلق الله عز وجل المال وجعله عصب الحياة على هذه الأرض وأساس
من خلال نظام تكون فيه ولا يتحقق هذا إلا  للأرضفالمال قوام الحياة وعمارة ، التي خلقهم الله من أجلها

الأهداف والأسس والمبادئ متينة محتوية لما جاءت به الشريعة الإسلامية من أحكام منظمة للمعاملات 
الكلية  اعتنت بالقواعدالمالية والاقتصادية، فالشريعة الإسلامية وعلى غرار شموليتها لكل مناحي الحياة فقد 

الاسلامي واضح المعالم ومستقل  الاقتصادي ، فالنظام كانمو زمان في كل الاقتصادي  النشاطتحكم التي 
ن والسنة، هذه القواعد وقواعد كلية مصدرها الأساسي القرآخرى لأنه يعتمد على مبادئ عن الأنظمة الأ

إلي تنظيم يهدف زمنة مما يعكس مرونة هذا النظام، إذ جاءت منظمة للأحكام المالية المستجدة عبر الأ
 مإشباع حاجاتهو لأفراد المجتمع،  المعيشة الكريمةتطيع معها الوصول إلي مستوى المعاملات بشكل يس

البعض  بعضها معتفاعل يلامية، والسلوكيات الحسنة والتي في إطار من القيم والأخلاق الإس الأساسية
 شاملة.تنمية اقتصادية ، وتحقيق منهماواحد فتولد توازنا دائما بين الفرد والمجتمع من حيث مصالح كل 

من خلال تقسيمه إلى ما الإسلامي الاقتصادي الملامح العامة للنظام ا برز في هذا الفصلنوعلى ضوء هذا 
 يلي:

 الإسلامي للاقتصادالمفاهيمي  المبحث الأول: الإطار

   النظام المالي الإسلامي  المبحث الثاني:

 الإسلامي.المبحث الثالث: الحاجات العامة في النظام المالي 
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 الإسلامي للاقتصادالمفاهيمي  المبحث الأول: الإطار

رغم قدم  والبحث، الدراسة مستوى على نسبيا الحديثة المواضيع منالاقتصاد الإسلامي  مصطلح يعتبر
في القرآن الكريم والسنة النبوية، واليوم صار علما قائما بذاته  ذكرتوجوده كوقائع وأحداث ومعاملات 

، ويمكن الوصول إلى يطرح إشكالات ومفاهيم لكثير من القضايا الاقتصادية التي تشمل مناحي شتى للحياة
 المفاهيم العامة للاقتصاد الإسلامي من خلال المطالب التالية:

 لاميالإس الاقتصاد فهومملب الأول: المط

قبل التعريف بالنظام الاقتصادي الإسلامي نتعرف على معنى الاقتصاد الإسلامي كعلم، ولعل معرفة 
 معنى هذا الأخير يقودنا إلى التعرف على المعنى العام للاقتصاد. 

  :أولا: تعريف علم الاقتصاد

قوله تعالى ومنه القصد استقامة الطريق قَصَد يَ قْصِدُ قصداً فهو قاصِد  :1جاء في لسان العرب لغة:-1

ى أَي على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاءُ إلِيه بالحجج والبراهين الواضحة ىٱلسَبهيلهىقَصۡدُىىٱلَلّهىىوَعَََ
وفي التنزيل  ،وطريقٌ قاصد سهل مستقيم وسَفَرٌ قاصدٌ سهل قريب ،ومنها جائر أَي ومنها طريق غير قاصد

ىىلوَىۡالعزيز  ىلَّىكََنَ دٗا ىقاَصه ىوسََفَرٗا ىقَرهيبٗا ىََعَرَضٗا و ُُ قال ابن عرفة سفراً قاصداً أَي غيَر شاقٍّ  تََّبَ

من لا والمقتصد: ،  يُ قَِّر وهو ما بين الِإسراف والتقتير والقصد في المعيشة أَن لا يُسْرِفَ ولا، والقَصْدُ العَدْل

رُ  دىۡقوله تعالى ومنه يُسْرِفُ في الانفاقِ ولا يُ قَت ر ىمَشۡيهكَىىوَٱقۡصه ى.فِه
تعاريف علم الاقتصاد وتختلف باختلاف أفكار وايدولوجيات ومدارس والظروف  تتنوع اصطلاحا:-2

 .الزمانين والمكانية للكتاب والباحثين في هذا العلم

                                                           

 .353ص -3الجزء -دت-1ط-بيروت-دار صادر-العرب لسانمنظور: ابن منظور محمد بن مكرم ابن  -1 
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الذي يبحث في سلوك الإنسان المتعلق باستخدام الموارد الاقتصادية المتاحة لتلبية  العلم" وعرف بأنه
وإشباع الحاجات والرغبات الإنسانية المتنامية، أي سلوك الإنسان المتعلق بإنتاج وتوزيع وتبادل واستهلاك 

 .1"الخيرات المادية للمجتمع

يبحث في كيفية إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية النادرة لإنتاج أمثل ما العلم الذي " عرف بأنهكما 
 من ممكن قدر أكبر تحقيق بغرض المتعددةيمكن إنتاجه من السلع والخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية 

في إطار معين من القيم والتقاليد والتطلعات الحضارية  للموارد الأمثل الاستخدام طريق عن إشباعها
 ."لمجتمعل

  عرف علم الاقتصاد الاسلامي بعدة تعريفات نذكر منها: :تعريف الاقتصاد الإسلامي

 .2"العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية فيما ينظم كسب المال وإنفاقه وأوجه تنميته"*

عليها لإقامة البناء مجموعة الأصول العامة الاقتصادية المستنبطة من القرآن والسنة التي ترتكز "*
 .3"الاقتصادي الذي نقيمه على أساس تلك الاصول بحسب كل بيئة وكل عنصر

الاصول الاقتصادية المستنبطة من الوحي فقط دون ويلاحظ من التعريفين السابقين أنهما ركزا على 
الأصول الوضعية الكثيرة التي لا تتعارض مع مبادئ الوحي والتي يمكن للاقتصاد الإسلامي انتهاجها 

 والرجوع إليها في بناء نظرياته مالم تكن متعارضة مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية. 

 الاقتصادات في الاقتصادية الحياة أحداث وتفسير الاقتصاديةٌ، الظاهرة ذلك العلم الذي يتناول دراسة"*   
 المجتمعيشاط الاقتصادي الن ةحركي تحكم التي القوانين واكتشاف ومعرفة العالمية والاقتصاديات الإسٍلامية،

الرشيد هذا وتحديد التوزيع  المتاحة في للموارددام والاستخ خصيصالت عمليتي ترشيد بغية الفردي والجماعي،

                                                           

منشورات جامعة دمشق -ادية مقرنا بالاقتصاد الإسلاميعلم الاقتصاد والمذاهب الاقتص: العليصالح حميد الكفري، مصطفى عبد الله  -1 
 .21ص -3113/3112-الشريعة(  )كلية

-11ط -الرياض-مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان-الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف: عبد الله بن عبد المحسن الطريقي -2 
 .11ص -ه 1231

 .11ص-3111-1ط-دار المسيرة، عمان-: الاقتصاد الإسلاميوآخرونإبراهيم محمد خريس،  -3 
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للثروات والدخول والعوائد من أجل إنتاج وتوفير السلع والخدمات اللازمة لإشباع الحاجات الحقيقية المتنامية 
 .1"لجميع أفراد المجتمع

وإذا كان التعريف الشائع لعلم الاقتصاد بأنه: دراسة السلوك الإنساني المتعلق بالإنتاج والتوزيع والاستهلاك، 
دراسة سلوك الإنسان المتعلق بالإنتاج والتوزيع والاستهلاك وفق ما تحدده  "سلامي هوفإن علم الاقتصاد الإ

 ."قواعد وضوابط الشريعة الإسلامية

 تعريف النظام الاقتصادي الإسلاميثانيا: 

يعرف النظام الاقتصادي الإسلامي بأنه "التطبيق العملي للقواعد والقوانين الإسلامية الاقتصادية ويدخل في 
الاجتهاد كعمل المصارف الإسلامية، وإيرادات ونفقات الدولة الإسلامية وتقديم وتأخير جمع حصيلة هذا 

 .2"الزكاة وتوزيعها على مستحقيها

على المستوى العلمي والتطبيقي )الجانب المتغير( ويمثل النظام الاقتصادي الإسلامي الجانب الاجتهادي 
في كيفية إعمال الأصول الاقتصادية الإسلامية في ويفسح فيه مجال الاجتهاد وتتعدد فيه صور التطبيقات 

من مجتمع لآخر، ويتميز عن غيره من النظم الاقتصادية في أن توجه وتِّكز في مواجهة المشكلات المتعددة 
 ات السوية للإنسان.إنتاج السلع والخدمات التي تشبع الحاج

 الأحكام أن ذلك، بالمرونة والعمق والشمول الاتساع جانب إلى الإسلامي الاقتصادي النظام ويمتاز

 وطاقات البشر وإمكانات البيئة ظروف مع وتنسجم العصر أحوال تتبع الاقتصادي المجال في الاجتهادية
 العامة المبادئ نطاق عن لا تخرج المتجددة الفرعية الأحكام هذه بأًن علما، والنوازل المستجدات وفق الأمم

 للدين الإسلامي. الكبرى والأصول

 

 

                                                           

منشورات -الاقتصاد الإسلامي الخصائص المنهاجية والمكونات النظامية والمستجدات البحثية في علم الاقتصاد الإسلامي-صالح صالحي -1 
 .32ص-3131-مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 .11ص-المرجع نفسه -2 
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 المطلب الثاني: مصادر الاقتصاد الإسلامي

نظام يقصد بمصادر الاقتصاد الإسلامي مراجعه، وأصوله التي يستمد منها، ويستند إليها، ولما كان ال
الإسلامية فهو يستمد قواعده وأحكامه من مصادرها، وتنقسم الإسلامي جزءاً من الشريعة الاقتصادي 

  :مصادره إلى قسمين

وهي المصادر التي اتفق العلماء على الاحتجاج بها، والرجوع إليها لمعرفة حكم من  :مصادر أصلية
 أحكام الشرعية، وهي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس.

ختلف العلماء في حجيتها، وجواز الرجوع إليها عند استنباط الأحكام ومصادر تبعية: وهي التي ا
الفقهية المتعلقة بالفروع الاقتصادية... ولكنها في الجملة ترجع إلى المصادر الأصلية، وهي: الاستحسان، 

 والاستصحاب، والمصالح المرسلة، والعرف، وشرع من قبلنا، ومذهب الصحابي، وسد الذرائع... إلخ 

 :المصادر الأصليةأولا: 

القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى والرسالة الخالدة الناصحة وذكره المبين، أنزله على  القرآن الكريم:.1
عبده ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة للعالمين وهدى للبشر على مرر الأزمنة 

 ل جوانب الحياة،والسنين، والقرآن الكريم هو الإعجاز والدليل في ك

والقرآن الكريم هو دستور المسلمين ومصدر تشريعاتهم سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، 
 .1لذلك لو تدبرناه لوجدنا فيه كل ما نحتاج من مصادر ووسائل وعلوم كافية لبناء اقتصاد قوي

للاستدلال على الأحكام المختلفة التي ويعتبر القرآن الكريم أول المصادر المعتمدة في التشريع الإسلامي 
تمس أنظمة الحياة كافة في كل مستوياتها، فاستقراء آيات القرآن الكريم في مواضيع المعاملات المالية إجمالا 
ومواضيع الأموال والعقود تفصيلا يؤكد أنه الإطار العام الذي يتعامل فيه المسلمون فيما بينهم باحِّام هذه 

العامة الواردة فيه، وأن التعامل في هذا الإطار وبهذه القواعد هو الذي يطبع نظامهم الكليات والقواعد 
 .2المالي، كما يطبع باقي أنظمة الحياة الأخرى

                                                           

 .32ص -3115-1ط -بيروت-دار الهادي-مقدمة في الاقتصاد الإسلامي: رياض صالح عودة -1 
 .213ص -3111-3111-3جامعة الجزائر -غير منشورة دكتوراه أطروحة-المالي الإسلامي نظام مركب النظام: محمد بوجديدة -2 
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نص الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على الكثير من الأحكام التي تتعلق بالمال سواء من ناحية وقد  
لقة بطرق جمعه واكتسابه أو تداوله وإنفاقه ، وقد وردت مئات الآيات مكانته والنظرة إليه أو الأمور المتع

التي تبين هذه الأحكام كالآيات المتعلقة بالزكاة والصدقات والنفقة وإباحة البيع والإجارة والرهن والكفالة 
د والوصية وتقسيم الإرث، والحث على توثيق الديون بالكتابة والإشهاد ووجوب الوفاء بالعهود والعقو 

وحفظ الأمانات وأدائها لأصحابها ووجوب الاهتمام بأموال اليتامى وتنميتها والمحافظة عليها، وكذا الآيات 
المتعلقة بتحريم الربا والميسر وأكل أموال الناس بالباطل من رشوة و غش وغيرها من الآيات، مثل قوله تعالى 

 َكُلوُنَىىٱلََّهينى
ۡ
هبَوٰا ىيأَ اىيَقُو ُُىلََىيَقُومُونَىإهلََىىٱلر  ََ ََ ه ىمهنَىىٱلشَيۡطَٰنىُيَتَخَبَطُهُىىٱلََّهيى ََس  ۡ هكَىىٱل ذَلٰ

اى ََ نَهُمۡىقاَلوُٓا ىإهنَ
َ
هأ هبَوٰا  ىمهثۡلُىىٱلۡۡيَۡعىُب حَلَىىٱلر 

َ
هبَوٰا  ىوحََرَ َُىىٱلَۡۡيۡعىَىٱلَلّىُوَأ نىجَاءَٓهُىىٱلر  ََ هههى ۥفَ هنىرَب  ىۦمَوعۡهظَةٞىم 

مۡرُهُىىۥفلََهىُىٱنتَهَىٰفَى
َ
صۡحَبُٰىىٱلَلّههىإهلََىىىٓۥمَاىسَلَفَىوَأ

َ
لََٰٓئهكَىأ و 

ُ
ونَىىٱلناَره ىوَمَنۡىعََدَىفَأ ُ  ٢٧٥هُمۡىفهيهَاىخَلِٰه

 فهذه الآية نصت على إباحة البيع بشكل عام، وتحريم الربا ولم تفصل في أنواع البيوع  315"البقرة"

هَا وقوله تعالى  المباحة أو المحرمة، يُّ
َ
أ ىمهنَىىٱلَلّىَىٱتََّقُوا ىءَامَنوُا ىىٱلََّهينىَىيََٰٓ َ ىمَاىبقَِه

ا ىوَذَرُوا  هبَوَٰٓ نتُمىىٱلر  َُ إهنى
ؤۡمهنهيَنى فالآية تنهى عن كل زيادة في التعاملات المالية لأنها تفضي إلى أكل أموال  "،311"البقرة ٢٧٨مُّ

ٓى وقوله أيضا، الناس بالباطل ىىمَا فاَءَٓ
َ
هىىٱلَلّىُأ ىرسَُوله ٰ ىىۦعَََ هۡله

َ
ىأ هيىىٱلۡقُرَىىٰمهنۡ ىوَلَّه هلرَسُوله ىوَل فلَهلَهه

سَٰكهينهىوىَىٱلۡۡتََمَٰىٰوىَىٱلۡقُرۡبَىٰ ََ
ۡ ىىٱلسَبهيلهىىٱبنۡهىوىَىٱل ىبَيۡنَ ىدُولةََۢ ىيكَُونَ ىلََ غۡنهيَاءٓهىكََۡ

َ
ىوَمَاىٓىٱلۡۡ مهنكُمۡ 

ى ىفَىىوَمَا فَخُذُوهىُىٱلرَسُولُىءَاتىَكُٰمُ ىعَنۡهُ هىىٱتََّقُوا ىوىَىٱنتَهُوا  ىنَهَىكُٰمۡ ىىٱلَلَّ ىىٱلَلّىَإهنَ يدُ  ٧ىٱلُۡهقَابهىشَده
إذ تنهي الآية عن تركيز المال أو الثروة في يد فئة قليلة من الناس على حساب فئة كثيرة من 11"الحشر ،"

هَاوكذلك قوله تعالى ، الناس يُّ
َ
أ هىىٱلََّهينىَىيََٰٓ مۡوَلٰكَُمىبيَۡنَكُمىب

َ
كُلوُٓا ىأ

ۡ
لهىءَامَنُوا ىلََىتأَ نىىٱلۡبَطٰه

َ
ىأ إهلََٓ

نفُسَكُمۡ ىإهنَى
َ
هنكُمۡ ىوَلََىتََّقۡتُلوُٓا ىأ اىىٱلَلّىَتكَُونَىتهجَرَٰةًىعَنىترََاضٖىم  َٗ ي "النساء ٢٩كََنَىبهكُمۡىرحَه

"، فقد حرمت الآية الكريمة أكل أموال الناس بغير حق فيما بينهم إلا ما كان مشروعا عن طريق 32

هَايََٰٓىالتجارة، وقوله تعالى  يُّ
َ
هىىٱلََّهينىَىأ ىب

وۡفوُا 
َ
قُوده ىءَامَنُوٓا ىأ ُُ "، إذ تبين الآية وجوب 11"المائدة  ١ىٱلۡ

ىىٱلََّهينىَىمَثَلُىالوفاء بالعقود والعهود على وجه العموم ،وقوله تعالى  ىسَبهيله ىفِه مۡوَلٰهَُمۡ
َ
ىأ ىٱلَلّهىينُفهقُونَ
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ى هلَىفِه نۢبَتَتۡىسَبۡعَىسَنَاب
َ
ىحَبَةٍىأ ثَله ََ

ها ئةَُىحَبَةٖٖۗىوىَََ ىسُنۢبُلَةٖىم  ه
ََنىيشََاءُٓ ىوىَىٱلَلّىُكُ  ه عٌىىٱلَلّىُيضَُُٰهفُىل وَسٰه

"، فقد حثت الآية الكريمة على إنفاق المال  والِّغيب فيه لما في ذلك من الأجر 321"البقرة  ٢٦١عَلهيمٌى
كل عام وقواعد ثابتة جاء تفصيل العظيم يوم القيامة، هذه الآيات وغيرها كثير وردت في القران الكريم بش

ىأحكامها في السنة النبوية أو الاجتهاد.
كما وردت في القران الكريم آيات تتضمن تفصيلات لأحكام مالية جزئية لا يجوز تأويلها ولا الاجتهاد 

هَافيها مثل قوله تعالى في آيات الدين  يُّ
َ
أ هدَينۡىٍىٱلََّهينىَىيََٰٓ ىب ىتدََاينَتُم ىإهذَا

ىىءَامَنُوٓا  سَم ٗ ىمُّ جَلٖ
َ
ىأ إهلَََٰٓ

"، فالآية تبين عملية البيع بالآجل إذ يجب أن تكون مكتوبة مع ضرورة  313"البقرة٢٨٢ىٱكۡتُبُوهُ ىفَى
ىالإشهاد على ذلك.

يكُمىُوقوله تعالى في آيات المواريث  ىىٱلَلّىُىيوُصه ه ىحَظ  ىمهثۡلُ ره
ََ هلَذ ىل كُمۡه وۡلَدٰه

َ
ىأ ٓ نثيََيۡنه ىفِه

ُ
فإَهنىىٱلۡۡ

هسَاءٓٗىفوَۡقَىىكُنىَ دَةٗىفلََهَاىىٱثنۡتََيۡنهىن هىوَإِنىكََنتَۡىوَحٰه ََ هصۡفُ ىفلََهُنَىثلُثَُاىمَاىترََ دٖىىٱلن  ىوَحٰه ه
بوََيۡههىلهكُ 

َ
وَلۡه

اى ََ هنۡهُ دُسُىم  اىترَىَىٱلسُّ ََ ىوَوَرهثهَىُىۥوَلَٞ ىفإَهنىلَمۡىيكَُنىلَىُىۥإهنىكََنَىلَىُىىََمه هىىىٓۥوَلَٞ م 
ُ
ىفَلِه بوََاهُ

َ
ىأ ىٱلثُّلثُُ ىهه

هههىىىٓۥفإَهنىكََنَىلَىُ م 
ُ
دُسُ ىإهخۡوَةىٞفَلِه بۡنَاؤٓكُُمۡىلََىىٱلسُّ

َ
وۡىدَينٍٖۡۗىءَاباَؤٓكُُمۡىوَأ

َ
ههَاىٓأ ىب يَةٖىيوُصِه ىوَصه ده ُۡ مهنۢىبَ

يُّى
َ
هنَىىهُمىۡتدَۡرُونَىأ ا ىفَرهيضَةٗىم  ُٗ قۡرَبُىلكَُمۡىنَفۡ

َ
اىىٱلَلّىَإهنَىىٱلَلّه ىأ َٗ اىحَكهي ًَ ى."11"النساء  ١١كََنَىعَلهي

في هذه الآيات وغيرها حث على كسب المال بالطرق المختلفة وإنفاقه في أوجه البر المختلفة، وأخرى 
تنهى عن المعاملات السلبية في المجتمع، والمتأمل في آيات القرآن الكريم يلاحظ أنها عالجت مختلف المسائل 

اهتمت بمختلف قضايا المعاملات المالية وما لحق بها من عقود ومواثيق على مستوى المالية كسبا وإنفاقا، و 
الأفراد خاصة، لأن ذلك يفضي إلى ضبط حسن سير هذه المعاملات على مستوى الأمة بمختلف 

 .1مؤسساتها وعلى مجموع الوحدات الاقتصادية، فإن حفظ المجموع يتوقف على حفظ جزئياته

فالسنة هي ما أثُر  ،العلماء تعريفات عديدة للسنة النبوية كل حسب تخصصهوضع .السنة النبوية: 2
عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، هذا تعريفها عند الأصوليين، وعند 

                                                           

 .313ص -مرجع سابق-المالي الإسلامي نظام مركب النظام: محمد بوجديدة -1 
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رير المحدثين زيادة الوصف، إذ يقولون السنة: ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تق
أو وصف، ويريدون بالوصف ما ورد عن الصحابة من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم سواء أكان 
وصفا خَلْقيا أم خلُقيا، أما الأصوليون فلم يدخلوا هذا النوع في السنة لأنهم يتكلمون عن السنة التي هي 

لرسول التي ليست من دليل يستدل به ويتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه، ولا شك أن صفات ا
فعله لا يمكن أن تكون دليلا على الوجوب أو الاستحباب، إذ لا يتعلق بها حكم، وتطلق السنة في كلام 
العلماء على معان أخرى، فهي تطلق على المستحب والمندوب، وتطلق في مقابل البدعة فيقال هذا 

طلقون تعريف السنة على ما يثاب أما الفقهاء فيصاحب سنة وذاك صاحب بدعة، ولها إطلاقات أخرى، 
 فاعله و لا يعاقب تاركه .

ى الإسلامي، قال تعالى قتصاديالنظام الاوهي المصدر الثاني من مصادر  ىءَاتىَكُٰمُ ٓ ىٱلرَسُولُىوَمَا
هىىٱتََّقُوا ىوىَىٱنتَهُوا  ىنَهَىكُٰمۡىعَنۡهُىفَىىوَمَا فَخُذُوهُى يدُىىٱلَلّىَإهنَىىٱلَلَّ ، وقال عز "11لحشر"ا ٧ىٱلُۡهقَابهىشَده

ههمۡىحَرجَٗاىىفَلَى وجل نفُسه
َ
ىأ ٓ اىشَجَرَىبيَۡنَهُمۡىثُمَىلََىيََهدُوا ىفِه ََ ىفهي ََ و َُ ه ىيُُكَ  هكَىلََىيؤُۡمهنُونَىحَتََّٰ وَرَب 

ى ا َٗ ىتسَۡلهي وا  َُ ه ىوَيسَُل  ىقَضَيۡتَ ا ََ ه "، وتضم السنة النبوية الكثير من الأساليب وعلوم 25"النساء ٦٥م 
في النواحي الاقتصادية والمالية، وتضع لها أهدافا وإطارات العمل التي تتماشى مع الشريعة التطبيق 

ى.1الإسلامية
وعلى هذا الأساس فإن ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر جزءا من الشريعة الإسلامية، يلتزم 

يدوا عنه أو يحدثوا فيه، وعلى المسلمون بإتباعه  ولا يجوز لهم مهما كانت منزلتهم أو درجة علمهم أن يح
الكتاب الاقتصاديين أن يبحثوا في ما هو مؤكد وصحيح من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما هو 
مطابق للقران الكريم  وأن يدرسوه بطرق علمية منطقية بعيدة عن البحث غير الواقعي للمطاحنات الإقليمية 

، وقد تناولت السنة 2ا تاريخ المسلمين عبر العصور المختلفةوالانقسامات السياسية والفكرية التي شهده
النبوية الكثير من الموضوعات المتعلقة بالبيع والشراء والإيجار والرهن والتجارة والزراعة والصناعة وغيرها من 

صلى الموضوعات المالية والاقتصادية التي تنظم وتقوّم العمل فيما بين المسلمين، إذ كل ما جاء به الرسول 
                                                           

 .125ص -مرجع سابق-ادية مقرنا بالاقتصاد الإسلاميعلم الاقتصاد والمذاهب الاقتص: صالح حميد العليالكفري، مصطفى عبد الله  -1 
 .31ص-مرجع سابق-مقدمة في الاقتصاد الإسلامي: رياض صالح عودة -2 
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ىىوَٱلنجَۡمهى 1الله عليه وسلم من عند الله تعالى ىهَوَىٰ ىغَوَىٰى ١إهذَا ىوَمَا بُكُمۡ ىصَاحه ىضَلَ مَا
٢ وقوله تعالى11/13"النجم ،"ىىمَن ىىٱلرَسُولَىيطُهعه طَاعَ

َ
ىأ هىفَقَدۡ رسَۡلنَۡكَٰىىٱلَلَّ

َ
ىأ ٓ ا ََ ىفَ وَمَنىتوََلََّٰ

ى".11النساء" ٨٠عَليَۡههمۡىحَفهيظٗاى
التي تنظم المعاملات المالية في  ،2حديث( 3221)وقد جاءت السنة المطهرة بالكثير من الأحاديث 

جميع حالاتها ومن جميع جوانبها، بحيث جمع العلماء هذه الأحاديث وصنفوها وفسروا معانيها وذلك في 
النسائي وأبي داود أبواب الزكاة والبيوع في كتب الصحاح والسنن كصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن 
 والِّمذي وابن ماجه، وكذلك بعض المؤلفات الخاصة التي اعتنت بجمع الأحاديث النبوية.

عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري 
إلا أسامة حب رسول الله صلى سرقت فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجِّئ عليه 

ثم قام )أتشفع في حد من حدود الله( الله عليه وسلم فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
) يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق  فخطب قال:

، وفي 3نت محمد سرقت لقطع محمد يدها(الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة ب
فرض الزكاة التي تؤخذ من مال الأغنياء فِّد على الفقراء دعوة صريحة للنظام المالي الإسلامي إلى تداول 
الثروة وعدم حصرها في يد فئة من الناس، وذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 

)ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عنه إلى اليمن فقال: و سلم بعث معاذا رضي الله 
فإن هم أطاعوه لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم 
أطاعوه لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على 

البيع وشفافيته الخيار في مجلس التعاقد، ما رواه عبد الله بن الحارث قال سمعت وصدق  وفي ،4فقرائهم(
)البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

                                                           

  .35ص-3112-1ط-عمان-دار مجدلاوي-الكبرى في الاقتصاد الإسلامي الخطوطحمد: بو أرضا صاحب  -1 
-جامعة الملك عبد العزيز-مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي سلسلة منشورات-ص الاقتصادية من القرآن والسنةالنصو : منذر قحف -2 

 .31ص-جدة
  .3221 ص-ر - 12 ج-2212 قمرواه البخاري في كتاب الحدود  -3 
 .515 ص-13-ج 1331رقم -وجوب الزكاة الزكاة بابرواه البخاري في كتاب  -4 
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رواه أبو ، وفي الرهن والمقاصة ما 1صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما(
)الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول:  هريرة رضي الله عنه

 .2إذا كان مرهونا(

بن الْمُسيب عن معمر بن عبد اللَّه عن  وأما آفة الاحتكار التي تنخر اقتصاد المجتمعات فما رواه سعيد
 .3 يحتكر إلا خاط(()لا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:

)الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر قال رسول الله صلى عليه وسلم  وعن عبادة بن الصّامت قال:
بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواءا بسواء يدا بيدا فإذا اختلفت 

)اشْترى  عائشةَ رضي الله عنها قالت:، وروت 4)هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد 
، وروى عبد الرحْمن بن عبد 5رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد(

 .6)لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه( اللَّه بن مسعود عن أبيه قال:

: )نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ن عمر رضي الله عنه قالوفيما يحص النهي عن الغرر روى اب
 .7عن بيع الغرر(

ويمكّن هذا العرض المختصر لنصوص القران الكريم والسنة النبوية من تبيان فكرة مفادها أن اجتهادات 
ينهم العلماء على اختلاف مذاهبهم كانت دائما تستند إلى هذه النصوص لا إلى غيرها وأن منشأ الخلاف ب

يرجع أساسا إلى اختلاف تأويلاتهم لهذه النصوص، وعلى هذا تتحقق إسلامية النظام المالي بمدى الاقِّاب 
من أصول هذه النصوص بما استقر عليه مجموع العلماء والفقهاء في تفسيرهم وتأويلهم لهذه النصوص وهو 

                                                           

 .12ص- 15 ج- 3231رقم  مسلم في كتاب البيوع-123ص -13ج -3112رقم  رواه البخاري في كتاب البيوع -1 
 .111 ص- 13 ج- 3312كتاب الرهن رقم   فيالبخاري رواه  -2 
  .52 ص- 15 ج- 2311في كتاب المساقاة باب تحريم الاحتكار رقم  رواه مسلم -3 
 22 ص- 15 ج- 2121ف وبيع الذهب رقم رواه مسلم في كتاب الصرف باب بيع الصر  -4 
  55 ص- 15 ج- 2122الرهن رقم  المساقاة بابكتاب رواه مسلم في   -5 
 وصححه الألباني. 211ص 13 ج- 3333كتاب البيوع باب آكل الربا رقم رواه ابوداوود في   -6
 .553ص 15 ج- 22111كتاب البيوع باب النهي عن بيع الغرر رقم السنن في  رواه البيهقي في  -7
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قتصادية الإسلامية والتي يشتق منها ما اصطلح عليه بالإجماع، بحيث أصّلت هذه النصوص لبناء النظرية الا
 .1النظام المالي الإسلامي

والإجماع  الإسلامي بعد القرأن والسنة،الاقتصادي النظام : وهو المصدر الثالث المعتمد في .الإجماع3
اتفاق علماء أو مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على أمر من الامور أو  :هو

ىىوَمَناجتهادي، فإجماعهم حجة، لقول الله تعالى حكم شرعي  ىلَُىىٱلرَسُولَىيشَُاقهقه ىمَاىتبَيََنَ ده ُۡ مهنۢىبَ
ىىٱلهُۡدَىىٰ ىسَبهيله ىغَيَۡۡ ؤۡمهنهينىَوَيَتبَهعۡ َُ ۡ هىىٱل ه ىوَنصُۡلهههىىۦنوَُل  ىتوََلََّٰ يًۡاىىۦمَا ىمَصه ىوسََاءَٓتۡ جَهَنَمَه
١١٥ولا يكون الاجماع  ،2 )لا تجتمع أمتي على ضلالة("، وقول النبي صلى الله عليه وسلم  115"النساء

ى:3إجماعا إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية
لابد من موافقة جميع المجتهدين، فاذا خالف أحدهم لم ينعقد الإجماع لأن ركن الاتفاق لم يتحقق  -

 فقد اختلف العلماء حينئذ في انعقاد الإجماع بأكثر المجتهدين؛وإذا وقع اتفاق أكثر المجتهدين 

لا يكفي صدور الاجماع من مجتهد واحد، إذا انفرد وجوده في زمن ما لأن الاتفاق لابد فيه من  -
متعدد، وقد يخطئ المجتهد حينئذ، ومن هنا لا يكون رأيه حجة قطعية كما هو شأن الإجماع، لأن المنفي 

تفاق، وهو رأي جمهور الأصوليين، وقال بعضهم يكون رأيه حجة ظنية وإن لم يكن عنه الخطأ هو الا
 إجماعا لأنه مجتهد وغير عامي؛

أن يصدر رأي واحد عن المجمعين، فاذا اختلف المجمعون على رأيين فهل معناه أنهم مجمعون على  -
 ضمني.عدم جواز إحداث قول ثالث؟ وهذا ما يعرف بالأجماع المركب أو الإجماع ال

وفي العصر الحديث اتفقت الكثير من المجامع الفقهية على قضايا معاصرة لاسيما المالية والاقتصادية 
 :4منها

                                                           

 .331ص -مرجع سابق-المالي الإسلامي نظام مركب النظام: محمد بوجديدة -1 
 . 311ص- 11ج-322رقمباب كتاب العلم -رواه الحاكم في المستدرك  -2 
 .22ص -3112-11ط -قسنطينة-مكتبة اقرأ-تليلاني: الواضح في أدلة الاحكام الشرعيةفيصل  -3 
   3112-1211-القرارات من الأولى إلى الثاني بعد المائة -الدورات من الأولى إلى السابعة عشر-قرارات المجمع الفقهي بمكة المكرمة -4 
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ربيع الثاني عام  12إلى  11إجماع المجمع الفقهي الإسلامي بجدة في دورته الخامسة المنعقدة يوم 
وم مقام الذهب والفضة، وتقوم بها ه   على أن العملات الورقية المتعامل بها في هذا العصر تق 1213

الأشياء ويحصل بها الوفاء والإبراء العام وغيرها، وبالتالي فيجري عليها حكم النقدين الذهب والفضة، 
 فتجب الزكاة فيها، ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيئة.

بجدة، على تحريم  1321شعبان  11إلى  11واتفاق المجمع الفقهي أيضا في دورته الأولى المنعقدة يوم 
التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء على النفس أو البضائع التجارية أو على الأموال أو غيرها وجواز التأمين 

 التعاوني.

رجب من عام 31إلى  13ومثل اتفاق المجمع الفقهي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بجدة يوم
م النقود بالتحويل في المصارف والاكتفاء بالقيد في دفاتر ه  ، فيما يتعلق بموضوع قيام الشيك مقا1212

المصرف لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف، إذ قرر المجلس أن استلام الشيك يقوم 
مقام القبض عند توافر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف، كما اعتبر القيد في دفاتر 

قبض لمن يريد شراء عملة بعملة أخرى سواء أكان الصرف بعملة يعطيها الشخص المصرف في حكم ال
 المصرف أو بعملة مودعة إياه.

إضافة إلى الكثير من القضايا والمسائل الجديدة التي بحثها العلماء واتفقوا حول جوازها أو بطلانها 
ة لكثير من مشاكل المجتمعات وأوجدوا بذلك حلولا ووسائل عديدة تتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامي

 وألفوا العديد من المؤلفات تعد مرجعا ومصدرا للباحثين في النظام المالي والاقتصادي الإسلامي.

حمل معلوم على معلوم في إثبات  :وهو الإسلامي، قتصادياس مصدرا من مصادر الايعتبر الق.القياس: 4
 وأركانه هي: ، 1حكم لهما أو نفيه عنهما، بأمر جامع بينهما، من حكم أو صفة أو نفيهما

 الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل. 

                                                           

  121ص- 13ج -م    3111 – 11ط -الرياض-دار الفضيلة-لشوكانيمحمد بن علي ا-أنظر إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الاصول-1 
ص -11ج- 11ط-دبي-دار البحوث للدراسات الاسلامية واحياء الِّاث-حسين بن رشيق المالكي-وباب المحصول في علم الأصول

221 . 
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ومثال ذلك: كقياس الأوراق النقدية المتداولة الأن )كالدينار والريال والدرهم....( على العملة النقدية 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الدينار الذهبي والدرهم الفضي وذلك بجامع أن التي وُجدت في 

العلة واحدة وهي الثمينة، ومن ثم يأخذ الفرع المقيس أحكام الأصل المقيس عليه في وجوب الزكاة فيه، وكذا 
صرف الجنس  اشِّاط التماثل والتقابض في صرف الجنس بجنسه )كدينار بالدينار( واشِّاط التقابض، في

 بغير جنسه )كدينار باليورو(.

 ثانيا: المصادر التبعية:

وهي الوصف الذي يلائم تصرفات الشرع ومقاصده، لكن لم يشهد له دليل  .المصلحة المرسلة:1
معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم به جلب المصلحة أو دفع مفسدة عن 

 . 1الناس

صلحة المتحققة من البيع لحصول الناس على احتياجاتهم، وهذه اعتبرها الشارع فأجاز معتبرة كالم وتكون
مصلحة ملغاة وهي التي دلَّ الدليل الشرعي على إلغائها وعدم اعتبارها، ومن ذلك حرمة و  البيع لأجلها،

ائها، وإنما ترك الأمر الربا والقمار وغيرها، أما المصلحة المرسلة فلم ينص الدليل الشرعي على اعتبارها أو إلغ
فيها بحسب الأوضاع والأحوال والتي قد تختلف من زمان أو مكان إلى آخر، وهذا مثل الإلزام بالتسجيل في 

 السجلات التجارية، ومختلف الأنظمة والإجراءات التي يقصد بها تحقيق المصالح.

 .2إلى فعل محظورالذريعة هي المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها .سد الذرائع: 2

الوسيلة التي تؤدي إلى محرم شرعي أو مفسدة وكان هذا الحصول قطعياً أو غالباً فإن هذه الوسيلة إذ أن 
تمنع وهذا مثل تأجير المحلات لمن يستخدمها في أمر محرم كالربا أو القمار، أو بيع الخمور ونحوها، ومثل 

قتصادية بغرض تسويق منتجاتها إذ تحمل في طياتها أكلا المسابقات التجارية التي تجريها بعض المؤسسات الا
 لأموال الناس بالباطل.

                                                           

 .  23ص -11ط -1222-دمشق -دار الفكر-وهبة الزحيلي: الوجيز في أصول الفقه-1 
 .   1111/ص 13ج -مرجع سابق-الأصولإرشاد الفحول إلى تحقيق علم محمد بن علي الشوكاني:  -2 
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الإسلامي، وهو ما اعتاده  الاقتصاديا من مصادر التشريع في النظام يعتبر العرف مصدر .العرف: 3
الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة ولا 

، ويشِّط في العرف أن يكون معتبرا أي شائعا ولم 1تبادر غيره عند سماعه، وهو بمعنى العادة الجماعيةي
يخالف نصا شرعيا والأعراف اليوم لها قيمة مهمة في تحليل كثير من المعاملات المالية مما لم ينص المتعاقدان 

 عليها أو يذكرا كيفيتها أو المقصود بها.

ا تعارف عليه من إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا في بلدنا رغم أن السنة فيها ومن الأمثلة على ذلك م
 إخراجها من الطعام. 

 وقواعده الاسلامي قتصادالا : خصائصالثالثلمطلب ا

 أولا: خصائص الاقتصاد الإسلامي 

 والنظام الاقتصادي الأخرى، النظم عن بقية تميزه التي الأساسية خصائصه اقتصادي نظام لكل
 على يقوم والاشِّاكي(، إذ )الرأسمالي عن الأنظمة الأخرى تميزه التي والمستقلة الفريدة، هويته له الإسلامي

 هذه يضبط إلهي تشريع على ويرتكز وأهدافه، ومقوماته، خصائصه، منها يستمد المعالم، واضحة عقيدة
 خلال من الخصائص هذه أخذ الإسلام، من جزءاً  الإسلامي المالي النظام كان ولما والمقومات، الخصائص

 فإنه ثم ومن المختلفة، الشرعية والمصادر الإسلامية المفاهيم ومن والإنسان، والحياة الكون إلى الإسلام نظرة
 للبحث تخضع ولا المكان، أو الزمان بتغير تتغير ولا تتبدل لا ثابتة، ركائز أنها على الخصائص هذه إلى ينظر

 تحكمه وخصائصه ومقوماته، بأركانه الإسلامي النظام الاقتصادي لأن بطلانها، أو صحتها لبيان والمناقشة،
 من أو يديها بين من الباطل يأتيها لا التي التشريع مصادر من المستمدة الخلقية والقيم الإسلامية، التعاليم

 :الاسلامي  في ما يلي خصائص الاقتصاد، و تتمثل 2خلفها

                                                           

 .   131ص -13ج -1212- 11ط -دمشق-دار الفكر-وهبة الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي -1 
-مرجع سابق-الاسلامي الاقتصادعلم الاقتصاد والمذاهب الاقتصادية مقارنا ببد الله الكفري، صالح حميد العلي: مصطفى الع -2 
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 الدين إلى الاسلامي يحتكم الاقتصادبالربانية ربانية المصدر والهدف والوجهة، فونعني : الربانية-1
 النصوص على وتعالى، وليس من وضع البشر فمصدره الاعتماد سبحانه الله عند من المنزل الإسلامي

 .وأصوله أحكامه في وإجماع العلماء والسنة النبوية، الكريم القرآن من الشرعية

تقتضي الإقرار بصلاحية التشريع الإسلامي الخاتم لكل زمان ومكان، ولما كان الالتزام بالتشريع  فالربانية
القرآن من مقتضى الربانية فإنه يتعين على الدولة الإسلامية الالتزام بالقواعد والأحكام الآمرة والناهية في 

 .  1الاسلامي والسنة بشأن النظام الاقتصادي

 الإسلامي للكون التصور هذا على مبني شامل إسلامي نظام من جزءاً عتبارهبا الإسلامي قتصادالاو 
 نسانية التي أقرها الله لكلوهو نظام لا يتجزأ من نظام كامل للحياة الإ مصدره، في رباني ،فهو والحياة

ولا لى هدف أسمى الذي هو تحقيق العبودية لله تعالى، إجوانب الحياة وكلها تأخذ من مصدر واحد وتهدف 
ولهذه الخاصية أثر في تطبيق هذه النظم في  خذ بطرف منه دون الباقي منهيصلح هذا النظام بتجزئته والأ

الإسلامية الأخرى من  بعيدا عن مختلف النظمدي الاسلامي لية، فلا يمكن تطبيق النظام الاقتصاالحياة العم
من أرضية معينة وبيئة اجتماعية جانبها السياسي والاجتماعي والِّبوي، أي لكي يعطي ثماره لابد 

 على يحتوي أن قبل ، فالإسلام2واقتصادية خاصة وهي البيئة التي يهيئها الإسلام وتنفذ فيها تعاليمه كاملة
 في البشرية عليه تكون أن يجب ما بيان على احتوى العبادات والمعاملات جانب في المحكم التشريع جانب
 الحياة. وشؤون الكون لأمور والتصور الصحيح الاعتقاد جانب

 والحقيقي الأصلي المالك  وجل عز بالله بالإيمان المسلم قلب ربط إلى تهدف الاسلامي فربانية الاقتصاد 
 الله ومراقبة وأخر، قدم ما على امرئ كل فيه يحاسب الذي الآخر باليوم والإيمان الكون، هذا في ما لكل

 الفردي الاقتصادي مسيرة النشاط تصحيح في عظيم أثر لها به، يقوم نشاط كل في وتعالى سبحانه

ى وتعالى  سبحانه الله قال الكون، هذا لعمارة خلقه وجل عز الله أن المسلم إذ يعتقد والجماعي، وَإِلََٰ
ى خَاهُمۡىصَلٰهحٗا ىقاَلَىيَقَٰوۡ ُه

َ
ودَىأ َُ هنۡىإهلَهٍٰىغَيُۡۡهُىىٱلَلّىَىٱعۡبُدُوا ىثَ هنَىىهۥىمَاىلَكُمىم  كُمىم 

َ
نشَأ
َ
ىهُوَىأ رۡضه

َ
ىٱلۡۡ

                                                           

 .111ص-11ج-www.alukah.netكتاب صادر عن شبكة الألوكة -عباس حسني محمد: السياسة المالية للدولة الاسلامية -1 
ص -3111-3111-عة الأمير عبد القادر جام-غير منشورة دكتوراه أطروحة-الموازنة العامة دراسة مقارنة توازن: محمد صالح حمدي -2 

15. 



لنظام الاقتصادي والمالي الاسلاميالفصل الأول: ا  
 

 

 
16 

رَكُمىۡوىَ ََ ُۡ هيبٞىىٱسۡتَغۡفهرُوهُىفهيهَاىفَىىٱسۡتَ ىقَرهيبٞىمُُّّ ه ىإهنَىرَب  ىإهلَۡۡهه 
 من فيه ما وأن "،21"هود ٦١ثُمَىتوُبُوٓا 

خَلقََىىٱلََّهيىٱلَلّىُ  وتعالى سبحانه الله قال هي من تسخير الله عز وجل له ، إنما ونعم خيرات
رۡضَىوىَىٱلسَمَوَٰتٰهى

َ
نزَلَىمهنَىىٱلۡۡ

َ
اءٓهىوَأ ََ هههىىٱلسَ خۡرَجَىب

َ
رَتٰهىمهنَىىۦمَاءٓٗىفَأ ََ رهزۡقٗاىلَكُمۡهىوسََخَرَىلكَُمُىىٱلثَ

ىىٱلۡفُلۡكَى ىفِه َجۡرهيَ هىىٱلۡۡحَۡرهىلِه مۡرهه
َ
هأ ىب ىىهۦ ىلكَُمُ نهَۡرٰىَوسََخَرَ

َ
ىىوسََخَرىَ ٣٢ىٱلۡۡ سَىلكَُمُ َۡ ََرىَوىَىٱلشَ ىٱلۡقَ

هبىَ تَىىوَءَاتىَكُٰم ٣٣ىٱلنهََارىَوىَىٱلَۡۡلَىيۡنه ىوسََخَرَىلكَُمُىدَائٓ ََ ُۡ ه وا ىن دُّ ُُ وهُ ىوَإِنىتََّ َُ لُِۡ
َ
ىمَاىسَأ ه

هنىكُ  لََىىٱلَلّهىم 
ٓ ىإهنَى نسَٰنىَتُُۡصُوهَا ىىٱلۡۡه فَارٞ ََ ى الإسلامي  وعلى هذا فالنظام الاقتصادي، 1"33/32"ابراهيم٣٤لظََلوُ ُٞ

وحده النظام الرباني لذا وجب الإيمان بأنه الصالح لحياة الناس، فيجب الأخذ به وبتطبيقه، وهو نظام 
ى .  2معصوم في أوامره ونواهيه ومبادئه الكلية، وأقرب إلى الصواب في الأمور التي تكون بالاجتهاد

مية هو اشتمالها على النظم الشمول في الشريعة الإسلاالاسلامي نظام شامل:  ديصاقتلاا النظام-2
والأحكام والقوانين في كل جوانب البناء والتكوين وفي كل ناحية من نواحي المجتمع والحياة لاسيما الجوانب 

ى المالية والاقتصادية قال تعالى ىفِه ىفَرَطۡنَا ونَىىٱلۡكهتَبٰهىمَا ىيُُۡشََُ هههمۡ ىرَب  ىإهلََٰ ىثُمَ ءٖ  ىشََۡ مهن
٣٨لقد حملت الشريعة القواعد والمبادئ المالية في مختلف مصادرها إما القرآن الكريم أو  "،31"الانعام

 .3السنة النبوية أو الإجماع أو القياس...، لتؤكد تأكيدا جازما شموليتها التي انطوت عليها
 هذه تكمّل والسياسية، بحيث والاجتماعية الدينية الأنظمة بسائر مرتبط الإسلامي فالنظام الاقتصادي

 إلى النظر مع إلا منها نظام أي دراسة لا يمكن للحياة، ولهذا شاملة حلولاً  لتقدم ببعض بعضها النظم
فكرة  من ينبثق هو الإسلامية، بالعقيدة يتصل الإسلامي الاقتصادي الجوانب الإسلامية الأخرى ، فالنظام

هىقال تعالى الأمر  وله الحكم وله كله، الملك مالك وجل عز الله أن هي أصيلة َ ىٱلسَمَوَٰتٰهىمُلۡكُىىللّه
                                                           

-مرجع سابق-الاقتصاد الاسلاميعلم الاقتصاد والمذاهب الاقتصادية مقارنا ببد الله الكفري، صالح حميد العلي: مصطفى الع -1 
 .312ص
-11ج-1221-لبنان-مؤسسة الريان-الدوحة-دار الثقافة-علي أحمد السالوس: الاقتصاد الاسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة-2 

 .32ص
-الاصدار الاول-بحوث سلامية هامة صادرة عن دار السلام-الاسلام شريعة الزمان والمكان ناصح علوان: عبد الله-3
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ىوىَ رۡضه
َ
ۢىىٱلۡۡ يرُ ىقدَه ءٖ ىشََۡ ه

ىكُ  ٰ ىعَََ ىوهَُوَ ىفهيههنَ  هَاتعالى وقال "، 131""المائدة ١٢٠وَمَا يُّ
َ
أ ىٱلناَسُىىيََٰٓ

رُوا ى َُ تَىىٱذۡ ََ ُۡ ه ىىٱلَلّهىن ىهَلۡىمهنۡىخَلٰهقٍىغَيُۡۡ هنَىىٱلَلّهىعَليَۡكُمۡ  ىََيرَۡزقُكُُمىم  رۡضه ىوىَىاءٓهىٱلسَ
َ
ىإهلَهَٰىىٱلۡۡ لََٓ

ىتؤُۡفَكُونَى نََّٰ
َ
 ،نواهيه عن وينتهي بأوامره ليأتمر الإنسان وجل عز الله خلق ، وقد"3"فاطر ٣إهلََىهُوَهىفأَ

 ويصل ،في الكون وآياته الله سنن فيها إلى فيتعرف ،ليعمرها سيد الأرض جعله أي ،الأرض واستخلفه في
 عليه نعمه ويشكر ويحمده فيعبده ،الكون ما في ومدبر والأرض السماوات خالق وجل عز الله معرفة بها إلى

ىىٱلََّهيىَهَُوىَوعقابه قال تعالى  فيستحق به يكفر أو ،فيها ئهفَ ىخَلََٰٓ لكَُمۡ َُ ىجَ رۡضه
َ
وَرَفَعَىىٱلۡۡ

ىمَاىٓءَاتىَكُٰمۡ ىإهنَىرَبَكَىسََهيعُى بَۡلوَُكُمۡىفِه ه ضٖىدَرَجَتٰٖىلۡ  ُۡ ضَكُمۡىفوَۡقَىبَ ُۡ لَغَفُورىٞىۥوَإِنهَىُىٱلُۡهقَابهىبَ
ۢى يمُ ى، وقال عز وجل "125"الانعام ١٦٥رحَه ىفِه ىوحََََلۡنَهُٰمۡ ىءَادَ َُ ٓ ىبنَِه رَمۡنَا

ََ ى هىوَلَقَدۡ ىٱلۡۡحَۡرهىوىَىٱلۡبَ 
ىوىَ هنَ ىم  هبَتٰهىرَزقَۡنَهُٰم ىىٱلطَي  يلٗ ىتََّفۡضه ىخَلَقۡنَا نۡ ََ ه ىم  ثهيٖۡ

ََ ى ٰ ىعَََ  كما ،"11"الاسراء ٧٠وَفَضَلۡنَهُٰمۡ
 الفرد وتأمين والمساكين لرعاية الفقراء الزكاة مثلا فيفرض بالعبادات الإسلامي الاقتصادي النظام يتصل

 الصالحة النية فيه توافرت إذا مجاله كان مهما الاقتصادي الأخطار كافة، فالنشاط ضد والجماعات
 الله رضي الخطاب بن عمر العبادة ،عن معنى في كان ومجتمعه وأسرته نفسه نفع الإنسان واستهدف فيه

)إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت  قال: وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها هجرته إلى الله 

 العاجز عن المحتاج للإنسان يفرض إذ الاجتماعية بالجوانب كذلك ، ويتصل1فهجرته إلى ما هاجر ليه(
 عندما الإسلامية  السياسية الإسلامي بالجوانب المالي النظام يتصل كما الموسر، قريبه مال في نفقة الكسب

 هو الذي المالية المعاملات بنظام أيضا الجماعة، ويرتبط توفير احتياجات عن مسؤولين والدولة الحاكم يجعل
 يحيط الأنشطة الذي والحرام الحلال معيار فيه يتمثل والذي الأساسي للنظام المالي الاسلامي المحضن

شرع فيه شتى أنواع العقوبات الفردية  إذ قوبات،الع بنظام أيضا ويتصل الأمان، من بسور الاقتصادية
ى.2اعتداء أي من المال والجماعية لأجل الحفاظ على

                                                           

 .3221ص-12ج-2311رقمرواه البخاري في باب النية في الايمان  -1 
ى.31ص-3111-1ط-الاردن-دار النفائس-أحمد محمد محمود نصار: مبادئ الاقتصاد الاسلامي -2 
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الإسلامي وحده فالأنظمة  هذه الخاصية أصيلة في الاقتصادتعد  بين الثبات والمرونة: الجمع-3
المالية الأخرى ليس فيها شيء ثابت، بل هي نفسها متغيرة، ففي النظام الرأسمالي نجد آدم سميث يختلف 
عن ريكاردو وريكاردو يختلف عن مالتس وكينز يكاد يعادي التجاريين الذين خالفهم آدم سميث، لذا برز 

ة تجد الاشِّاكية مرحلة تسبق الشيوعية كما أن الملكية العامما يسمى بالتجاريين الجدد، والماركسيون يجعلون 
 .1الاشِّاكي ية الخاصة تزحف إلى النظام الاقتصاديالرأسمالي والملك لها مكانا في النظام الاقتصادي

 من أنها لولا لتكون كانت ميزة ما هو والمرونة الثبات لجانبي شاملة أحكامه الإسلامي فإن التصور أما
 لا عام إطار في والمتغير الثابت البشرية الحياة لكلا طرفي حاكمة الشريعة جاءت لذلك ،ونتيجة الله عند

،فالأصول منطقة  والأصول الفروع في الاسلامي بالمرونة تصف النظام الاقتصاديي، و 2منها شيء عنه يشذ
يمكن الاجتهاد  المواريث فلا أنصبة ومقدار والميسر الخمر وشرب الربا كتحريم الاجتهاد يدخلها لا محرمة

 تشجيعًا الصيام تعطيل بالضرائب، أو اكتفاء الزكاة فريضة بتعطيل البعض يطالب أو تغييرها ،كأن فيها
مفتوح فيها بما يتلاءم مع  ،أما الفروع فمجال الاجتهاد تغيير أنصبة الميراث من باب المساواة ،أو للإنتاج

 أصول الشريعة العامة.

الرسالات ولذا فقد أحكم الله  أن يكون التشريع الإسلامي خاتم همشيئة الله تعالى لعباداقتضت لقد 
تعالى هذه الشريعة لأنه لن تأتي رسالة بعدها لتنسخها، وحتى تظل هذه الشريعة صالحة على مدار الزمان، 

مة لهذه الحياة ذات طبيعة  ولعل من تمام الأحكام في هذه الشريعة أن جعل الله تعالى التعاليم الإسلامية المنظ
لا في إكلية وتوجيهات عامة غير مفصلة، وهذا التعميم في نصوص الشريعة وعدم التفصيل في الجزئيات 

لأجيال المقبلة القدرة على تطويع هذه النصوص والأحكام الكلية ووضع التفاصيل احالات معدودة يعطي 
عصر يقتبس ما يناسبه من أحكام بما يتلاءم مع  الجزئية بما يتلاءم مع ظروف وأحوال كل عصر، لأن كل

ظروفه وفقاً لهذه القواعد والتوجيهات العامة وهذا من شأنه أن يوفر عنصر المرونة في تطبيق التشريع 
الإسلامي على مر الزمان، بل على جميع الظروف والأمكنة لتواكب التطورات التي تطرأ على الحياة 

                                                           

 .222ص-دت-دار الهجرة-سفر الحوالي: العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة المعاصرة -1 
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التطورات وبما يتفق مع  عملية التفكير والاستنباط في الصيغ الموافقة لهذه الإنسانية، وهذا يتطلب استمرار
  .الأسس والمبادئ العامة التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية

إن الثبات يضمن للحياة الإنسانية التناسق مع النظام الكوني العام، ويقيه شر الفساد الذي يصيب 
بلا ضابط ولا قاعدة ثابتة لا تتأرجح مع الأهواء، هو الذي يبث الطمأنينة  الكون كله لو اتبع أهواء البشر

مع الضمير المسلم إلى ثبات الإطار الذي تتحرك فيه حياته فيشعر أن حياته نامية إلى الأمام مطردة النمو،  
لا يتعارض مع كما أن المرونة من شأنها أن تجعل النظام المالي الإسلامي مؤثرا فيما حوله، متأثرا به فيما 

 .1أصل من أصوله

 لكل ملبيًا متوازناً يكون أن ذلك عن ينتج إذ والعدل تشريع الحق يعد التشريع الإسلامي: التوازن-4
وتعالى، وفي المجال المالي  سبحانه الخبير يقررها العليم كما والأخروية الدنيوية ومصالحهم الناس حاجات

 المادية بين أنه يوازن الأولى: رئيستين قضيتين الإسلامي أنه يوازن في قتصادي، ومن خصائص الاقتصادوالا
 الجماعة. ومصلحة الفرد مصلحة بين والروحية، والثانية موازنته

لا يباعد بين جانبي المادة والروح شأنه شأن التشريع الإسلامي ككل ، ولا يفصل بين الدنيا والأخرة  فهو
بل ينظر إلى الحياة على أنها وحدة متكاملة بين حق الإنسان لربه وحقه لنفسه وحقه لغيره، وبهذا يتسنى 

تي توافق الفطرة وتتلاءم مع واقعية للإنسان أن يمارس العملية الواقعية بكل طاقاته على أسس من المبادئ ال
الحياة، فالنظام المالي الإسلامي الذي هو جزء من الشريعة الإسلامية لا يقر بالحرمان ولا الِّهبن ولا العزلة 
الاجتماعية، وفي الوقت نفسه لا يقر للإنسان أن ينهمك في الحياة المادية وينسى ما بينه وبين ربه والدار 

وازن بين هذا وذاك وأن يعطي حق الله وحق نفسه وحق الناس دون أن يغلب حقا الأخرة بل يهيب أن ي
 . 2على حق  أو يهمل واجبا على حساب واجب آخر

 فنجد في قوله والعمل العبادة بين بل جمع للعبادة على حساب الأعمال الأخرى التفرغ الإسلام منع لقد

هذَاتعالى  ىىفإَ يَته وا ىفَىىٱلصَلوَٰةُىقُضه ُ ىىٱنتشََه ىفِه رۡضه
َ
ىىٱبۡتَغُوا ىوىَىٱلۡۡ رُوا ىوىَىٱلَلّهىمهنىفضَۡله َُ ثهيٗۡاىىٱلَلّىَىٱذۡ ََ

ى ىتَُّفۡلهحُونَ لَكُمۡ َُ في الأرض  بالانتشارا فيها من أمر إلهي ممرغم "، إن الآية وعلى ال11"الجمعة١٠لَ
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فإنها في الوقت نفسه استهدفت حفظ التوازن المطلوب بين الجانب المادي  مختلف نشاطاتهليمارس المسلم 
والجانب الروحي، حينما مزجت العمل الاقتصادي الدنيوي بذكر الله كثيرا حتى لا يقع الإنسان في هزال 

رو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عم أبيالحديث عن  في ، وصحالرهبانية أو في سعير الشهوات المادية
خبر رسول الله صلى الله عليه و سلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقلت قال : أُ 

) فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة  :له قد قلته بأبي أنت وأمي قال
)فصم  :من ذلك قال قلت إني أطيق أفضل، أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر(

فقلت إني أطيق أفضل من ذلك فقال النبي صلى الله عليه  صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام(
ويعطي كلًا منهما ما ، فالإسلام يوازن بين أعمال الدنيا وأعمال الآخرة 1)لا أفضل من ذلك(وسلم 

والكسب في الدنيا، كما يدعوه في الوقت نفسه يستحقه من الرعاية والعناية، فهو يدعو الإنسان إلى العمل 

اىٓءَاتىَكَٰىىوَٱبۡتَغهى إلى العمل لطلب الآخرة، قال تعالى ََ هىىٱلَارىَىٱلَلّىُفهي رَةَ يبَكَىمهنَىىٱلۡأٓخه وَلََىتنَسَىنصَه
هى نۡيَا حۡسَنَىىٱلُّ

َ
اىٓأ ََ ََ نى حۡسه

َ
ىىٱلَلّىُوَأ ىىٱلۡفَسَادىَإهلَۡۡكَهىوَلََىتََّبۡغه رۡضه ىفِه

َ
ىىٱلَلّىَإهنَىىٱلۡۡ ينىَلََىيُُهبُّ ده فۡسه َُ ۡ ىٱل

٧٧ ويدعونا الله عز وجل من خلال قوله  "،11"القصص ىوَرضَُوا ىىٱلََّهينىَىَهنىَإ ىلهقَاءَٓناَ ىيرَجُۡونَ لََ
هى نۡيَاىٱلَۡۡيَوٰةهىب نُّوا ىوىَىٱلُّ

َ
أ ََ ههَاىوىَىٱطۡ لََٰٓئهكَى٧هُمۡىعَنۡىءَايَتٰهنَاىغَفٰهلوُنَىىٱلََّهينىَب و 

ُ
وَىهُٰمُىىأ

ۡ
اىكََنوُا ىىٱلناَرىُمَأ ََ ه ب

بُونَى  يأمرنا الوقت نفس في إليها، لكنه والاطمئنان الدنيا إلى إلى عدم الركون ،"1/1"يونس ٨يكَۡسه

لَىلكَُمُىىٱلََّهيىَُوىَهالمعاش في قوله تعالى  وتحصيل الرزق أجل من الدنيا الحياة في بالسعي َُ رۡضَىجَ
َ
ىٱلۡۡ

ىفَى هههىىٱمۡشُوا ىذَلوُلَٗ هزقۡ ىمهنىر 
ىوَكُُوُا  ىمَنَاَهبههَا ىىهۦىفِه فالجانب التعبدي لا ، "15"الملك١٥ىٱلنُّشُورىُوَإِلَۡۡهه

يدعو إلى تراخي الإنسان في نشاطه الاقتصادي، أخذاً بنصيبه من الدنيا، بل إن الِّكيز على جانب من 
به الشريعة الإسلامية، كما تنظم أمور جوانب الحياة الإنسانية وإهمال الجوانب الأخرى يتنافى مع ما جاءت 

ىالمعاد، وتدعو لطلب الدنيا كما تدعو لطلب الآخرة.
بالتوازن بين الجانبين بحيث لا يطغى أحدهما على الأخر، ولهاذا ربط الاسلامي  قتصاديم الااجاء النظو 

هۡلَىىوَلوَىۡ بين التنمية الاقتصادية والتنمية الإيمانية قال تعالى
َ
نَىأ
َ
فَتَحۡنَاىعَليَۡههمىىٱتََّقَوۡا ىءَامَنُوا ىوىَىرَىَٰٓىٱلۡقىُأ

لَ
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ى هنَ ىم  اءٓهىبرَكََتٰٖ ََ ىوىَىٱلسَ رۡضه
َ
بوُنَىىٱلۡۡ ىيكَۡسه ىكََنوُا  ا ََ ه ىب خَذۡنَهُٰم

َ
ىفَأ ذَبوُا  ََ ى ن وَلَكٰه

٩٦رض قال تعالىوجعل الجهاد في سبيل الله مع الضرب في الأ "،22"الاعراف نكََى
َ
لمَُىأ ُۡ إهنَىرَبَكَىيَ

ى ىمهنىثلُثََُه دۡنََّٰ
َ
ىأ هنَىىۥوَثلُثَُهىُىۥوَنهصۡفَهىُىٱلَۡۡلهىتََّقُو ُُ ىم  هفَةٞ كَ ىوىَىٱلََّهينىَوَطَائٓ َُ رُىىٱلَلّىُمَ ه ىٱلنهََارَ ىوىَىٱلَۡۡلَىيُقَد 

ىفَتَابَىعَليَۡكُمۡهىفَى نىلَنىتُُۡصُوهُ
َ
ىمهنَىىٱقۡرَءُوا ىعَلهمَىأ نىسَيَكُونُىمهنكُمىقىُٱلىۡمَاىتيََسَََّ

َ
ىعَلهمَىأ رۡءَانه 

ى ىوءََاخَرُونَىيضَۡۡهبوُنَىفِه ىمَرۡضََٰ رۡضه
َ
ىىٱلۡۡ ضۡله

ىىٱلَلّهىيبَتَۡغُونَىمهنىفَ ىسَبهيله ىٱلَلّههىوَءَاخَرُونَىيقَُتٰهلوُنَىفِه
وا ىىٱقۡرَءُوا ىفَى َُ قهي

َ
ىوَأ ىمهنۡهُ  ىتيَسََََّ وٰةَىوَءَاتوُا ىىٱلصَلوَٰةَىمَا ََ قۡرهىىٱلزَ

َ
مُوا ىىٱلَلّىَضُوا ىوَأ ه ىتَُّقَد  ىحَسَنٗا ىوَمَا قَرۡضًا

ىعهندَى ىتََهدُوهُ هنۡىخَيٖۡۡ كُمىم  نفُسه
َ
ىوىَىٱلَلّهىلۡه جۡرٗا 

َ
ىأ عۡظَمَ

َ
اىوَأ هىىٱسۡتَغۡفهرُوا ىهُوَىخَيۡۡٗ غَفُورىٞىٱلَلّىَإهنَىىٱلَلَّ

ىۢ يمُ عن كعب بن ، بل جعل النشاط الاقتصادي سعيا في سبيل الله كما في الحديث "31"المزمل٢٠رحَه
عجرة أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه و سلم فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم  من 
جلده ونشاطه ما أعجبهم فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه و 

)إن كان يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين   سلم
كبيرين ففي سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها ففي سبيل الله وإن كان خرج يسعى 

، ونجد أن 1على أهله ففي سبيل الله وإن كان خرج يسعى تفاخرا وتكاثرا ففي سبيل الطاغوت(
 .2م حث على إعطاء الأخرين من رزق الله ، الزكاة والصدقة والكفاراتالإسلا

المعاصرة فتتفق في توجيه اهتماماتها إلى النفع والتطور المادي دون أدنى اعتبار  أما الأنظمة الاقتصادية
تصادي للقيم الروحية والخلقية، فالنظام الرأسمالي يقوم على أساس فصل الدين عن الاقتصاد وأن العامل الاق

هو المحرك الحقيقي والمؤشر السليم لتقدم البشرية وهذا يعكس دون شك القيم غير الدينية في المجتمعات التي 
 تنهج هذا الفكر مثل المادية والأنانية والفردية.
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أما الاشِّاكية فلم تكتف بفصل الدين عن الحياة الاقتصادية، بل أنكرت الأديان وحاربتها على اعتبارها 
لتقدم الاقتصادي، إذ يعتبر لينين أن الدين عائق كلما تم التحرر من نفوذه ازداد الإنسان اقِّابا من عائقا ل

 .1الواقع الاشِّاكي ولذلك يجب تحرير العقول من خرافة هذا الدين على حد قوله

 اديالجانب الروحي فإن النظام الاقتص وعلى عكس هذه الأنظمة التي تبعد كل البعد الجانب المادي عن
الإسلامي يزاوج بينهما انطلاقا من امتثاله لأوامر الله تعالى بإخلاص النية والقصد ومراقبة الله عز وجل في 

 ممارسة مختلف الأنشطة اليومية.

ي الإسلامي يوازن بين والجانب الروحي فإن النظام الاقتصاد إضافة إلى الموازنة بين الجانب المادي
الإسلام ينظر إلى الحياة الإنسانية على أساس أن المجتمع الإنساني فالمصلحة الفردية والمصلحة الجماعية، 

هتم بالجانبين الفردي والجماعي من يفإنه يتكون من أفراد لهم صفاتهم الفردية وعلاقاتهم الاجتماعية، لذا 
لمصالح الفردية والجماعية وفق نسق خاص يجمع بينهما ويحرص الحياة الإنسانية، فكانت العناية بكل ا

 .الفرديةعليهما ما دام ذلك ممكناً إلاّ إذا تعارضتا فتقدم المصلحة الجماعية على المصلحة 

 تقييد ومنها العمل، التملك وحرية كحرية مفيدة اقتصادية حريات تقرير منها كثيرة بوسائل ذلك ويتم
 عن الأفراد جهود تقصر فيما عامة ملكية ومنها إقامة العامة، المصالح تحقيق يضمن بما الفردية الحقوق

 .الخاصة. الخ الفردية بمصالحهم اهتمامهم المجتمع بمصلحة يهتمون تربية تجعلهم الأفراد تربية ومنها تحقيقه،

هكَىتعالى  الله تتضارب قال ولا المصالح فيه تتوازن وسطي الإسلامي الاقتصاديفالنظام  ىوَكَذَلٰ
ى ىعَََ ىشُهَدَاءَٓ َكُونوُا  ه ىلِ  ىوسََطٗا مَةٗ

ُ
ىأ لۡنَكُٰمۡ َُ ىجَ ىىٱلناَسه ىشَههيدٗا ىىٱلرَسُولُىوَيَكُونَ  ١٤٣عَليَۡكُمۡ

123"البقرة". 
في قوله عليه الصلاة  جليا ذلك ويتضح الجماعة، مصالح مع تتلاقى الإسلام في الفرد ومعلوم أن مصالح

)كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على والسلام 
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، فلا يمكن أن تتعارض مصلحة طرف على 1بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته(
 .2مصلحة طرف آخر

ك حق الانتفاع المشروع بل ومن المعلوم أن ما يملكه الفرد لا يجوز غصبه أو الاعتداء عليه كما، أن للمال
لا يتعارض مع مصلحة الجماعة ، وليس له حق استخدام ما يملك بطريقة تسبب الضرر للأخرين أو 
الجماعة، وليس له كذلك تعطيل الانتفاع تعطيلا يضر مصلحة الجماعة ولذلك استعاد عمر رضي الله عنه 

الله عليه وسلم لأنه لم يستغلها كاملة، جزءا من الأرض التي أخذها بلال بن الحارث من الرسول صلى 
وعطل الانتفاع بهذا الجزء، وقال عمر "ليس لمحتجز حق بعد ثلاث سنين" والمحتكر الذي يريد أن يستغل 
حاجة الجماعة لا يُمكن من هذا، بل يقوم ولي الأمر أو المحتسب بإجباره على البيع بثمن المثل، وإذا أصبح 

حة الجماعة أجبر على العمل بثمن المثل، وللعامل في هذه الحالة أن يختار العمل فرض عين على أحد لمصل
عليهم  ما يجبوأما إذا ما امتنع الناس من بيع "قال ابن تيمية ، 3العمل المشروع الذي يراه محققا لمصلحته

ع أن يبيع بيعه، فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه ، وكذلك من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتن
  .4"اقب على تركه بلا ريبعلا بأكثر منه، فهنا يؤمر بما يجب عليه ويإ

فهي لا تغلرب مصلحة الفرد على مصلحة ، خرىنجدها في الأنظمة المالية الأ هذه الخاصية لا يمكن أن
الجماعة، كما تفعل الرأسمالية التي أعطت الفرد الحرية الواسعة في إشباع رغباته وممارسة نشاطه الاقتصادي، 

لم تذب الفرد في الجماعة على نحو ما و وبغض النظر عن كون هذه الرغبة أو هذا النشاط نافعاً أو ضاراً، 
تنكرت للفرد وأهدرت حريته ومصلحته، ليكون المجتمع أو الدولة هي المالك لكل  تفعله الاشِّاكية، حينما

 شيء.

الرأسمالي ينظر إلى الفرد على أنه محور الوجود والغاية من ثم فهو يهتم بمصلحته  فالنظام الاقتصادي
كية الشخصية ويقدمها على مصلحة الجماعة كلها ، وهذا هو سر منحه الحق الكامل والمطلق في المل

والحرية الاقتصادية، ويعلل موقفه هذا من الفرد بأنه لا يوجد ثمة تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة 
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الجماعة، وأن الأفراد حينما يعملون على تحقيق مصالحهم الخاصة فإنهم في الوقت نفسه يحققون مصلحة 
الاقتصادية، وانتشار البطالة، الجماعة ولكن لهذا التقديم لمصلحة الفرد آثار سيئة أهمها: كثرة الأزمات 

،كما أن هذا النظام يستحوذ أصحابه من المدخرين 1والتفاوت الكبير بين الدخول وظهور الاحتكارات
للأموال على قسط كبير من الأرباح لتلك المشروعات التي يساهمون في تمويلها، ومن ثمة ترتكز ثروات كثيرة 

هذا عيب من عيوب الرأسمالية التي أدت الى تتابع الأزمات في أيدي فئة قليلة من الأفراد، و لاشك أن 
   .2نتيجة لانعدام التوازن الاقتصادي

الاشِّاكي فإنه على عكس النظام الرأسمالي يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة  أما النظام الاقتصادي
لك استبدل الملكية الفرد، يضحي بمصلحة الفرد لسبيل مصلحة الجماعة في كثير من الأحيان، وبناء على ذ

الفردية لوسائل الإنتاج ونظام الحرية الفردية بنظام الملكية العامة والحرية الاقتصادية العامة، أي ملكية 
 .3الجماعة وحريتها، وهذا ما أدى إلى اختلال توازنه

مع الأمور كلها بواقعية تامة وبعيداً  بالواقعية بتعاملهالإسلامي  يختص النظام الاقتصادي: الواقعية-5
 نظام.تدل على مدى واقعية هذا ال يزخر بالأمثلة التيالإسلامي  تشريعوال عن الخيال والمثالية

الإسلامي أنه يستمد مقوماته من متطلبات الواقع الذي يجب أن يكون عليه  الاقتصادوالمقصود بواقعية 
التي لا يمكن الوصول إليها ولا ينظر إلى غايات دونها الأهوال تصطدم المسلم في حياته، فهو لا تمنيه الأماني 

الإسلامي كذلك في نظرته الواقعية للفرد المستمدة  الاقتصادالفطرة التي فطر الله الناس عليها، وتبدو واقعية 

هفُىىلََىمن إمكاناته وظروف بيئته ولا يحمله من التكاليف إلا ما يطيق قال تعالى  نَفۡسًاىإهلََىىٱلَلّىُيكَُل 
هَا ى َُ هفُىى أيضا وقال "،312"البقرة٢٨٦وسُۡ لُىىٱلَلّىُلََىيكَُل  َُ دَىىٱلَلّىُنَفۡسًاىإهلََىمَاىٓءَاتىَهَٰا ىسَيَجۡ ُۡ بَ
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اى ، فهو واقعي في غاياته وطريقته لأنه يستهدف في ، فواقعيته لا تميل إلى الخيال"1" الطلاق٧عُسَّٖۡىيسَُّۡٗ
ى. 1التي تنسجم مع واقع الإنسانيةمبادئه الغايات 

الإسلامي أنه اعِّف بالدافع الفطري الواقعي الأصيل في نفس الإنسان  ومن واقعية النظام الاقتصادي
فأقر مبدأ الملكية الفردية وما يِّتب عليه من حق في التصرف في الملك، وحق الإرث له ولكنها لم تنس 
واقعا آخر هو مصلحة المجتمع وحقوقه، وحاجات الفئات الضعيفة من أبنائه فلهذا قيدت هذه الملكية بقيود 

هُمىۡ، ولنتدبر قول الله عز وجل 2تىش
َ
ىىأ ىفِه ىبيَۡنَهُمىمَُهيشَتَهُمۡ نَا َۡ ىقسََ ىنََۡنُ هكَ  ىرَب  ىرحََۡتََ ونَ َُ يَقۡسه

نۡيَا ىىٱلَۡۡيَوٰةهى ا ىوَرحََۡتَُىىٱلُّ ىسُخۡرهي ٗ ضٗا ُۡ ىبَ ضُهُم ُۡ ىبَ ذَ تََخه ه
ىلۡ  ىدَرَجَتٰٖ ضٖ ُۡ ىبَ ىفوَۡقَ ضَهُمۡ ُۡ ىبَ نَا ُۡ وَرَفَ

هى هكَىخَيۡۡٞىم  ُُونَىرَب  ََ اىيََۡ ََ٣٢فواقع الناس يقر اختلافهم في الرزق والجاه ليتخذ بعضهم "33" الزحرف ،
فاختبار الدرجات اختبار  ،بعضا أعوانا في قضاء حوائجهم حتى يتعاونوا في طلب العيش ونعيم الحياة

لضعيف والغني وابتلاء مما يستدعي الشكر والإحسان، وفي الواقع العملي نجد الذكي والغبي والقوي وا
والفقير لكن الإسلام وضع من الحقوق والواجبات ما يمنع الظلم والتغابن ويجعل ميزان التفاضل هو 

ى. 3التقوى
من خلال نظرته الواقعية لحياة الإنسان في أوقات الشدة والضيق وذلك بعدم إلزامه كما تتجسد واقعيته 

اءت الرخص الشرعية لأن النفوس لا تقوى على بما كان واجبا عليه في الأوقات العادية، وعلى هذا ج
تحمل ما هو ضيق وشدة وتقع فيما حرمته الشريعة، لذلك رخصت هذه الأخيرة للإنسان تتبع الرخص في 

 .4مثل هذه الظروف

فإن الأنظمة المالية الأخرى بعيدة كل البعد عن الواقعية، فالنظام الاشِّاكي مثلا يبني  كس ذلكوعلى ع
اس إقامة مساواة اقتصادية بين الناس جميعا بحيث لا يأخذ أحد من المجتمع الاشِّاكي أكثر فلسفته على أس

من حاجته وفقا للمثل القائل )من كل حسب قدرته، ولكل حسب حاجته(، ولم يحقق الاشِّاكيون 
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خر يعِّفون حلمهم ولم يقِّبوا منه، بل بالعكس ما زادهم الواقع ومرور الأيام إلا بعدا عنه لأنهم من حين لآ
 . 1بشيء من الملكية للأفراد

 ففي نظرهم المجتمع، ومصلحة الفرد مصلحة بين تعارض هناك ليس أنه يعتقد الذي الرأسمالي النظام أما
 القصوى مع المنفعة تتماشى للمجتمع الكلية المنفعة أن أي لنفسه الفرد حققها إذا المجتمع مصلحة تتحقق

الواقعية تتلخص في أن كل إنسان يسعى إلى تحقيق مصلحته وهذا الأمر الواقع، للفرد، فآدم سميث يرى أن 
لكنه يرى أنه لا تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، فكل واحد وهو يسعى لتحقيق مصلحته 
الخاصة إنما يحقق مصلحة الجماعة دون توجيه أو إرشاد، بينما اعتبر ريكاردو أن سعادة الناس لم تقم إلا 

 2ى أنقاض وأشلاء الأخرين وتعاستهم.عل

 ثانيا: قواعد الاقتصاد الإسلامي

لكل نظام اقتصادي أصوله وقواعده الفكرية التي يؤمن بها وينطلق منها في رسم أنظمته وسياساته 
 )تقديس قاعدةوإذا كان النظامان الرأسمالي والاشِّاكي ينطلقان من قاعدة اعتقادية واحدة هي الاقتصادية، 

 واعدفإن النظام الاقتصادي الإسلامي يختلف عنهما في الوجهة حيث يقيم أصوله الفكرية على ق المال(
هي الأصل لكل جوانب إذ هذه القواعد  وأهم تجعله متميزا عن غيره في طبيعته ووسائله وأهدافه،أعظم 

 الحياة وتتمثل هذه القواعد في:

نه وتحديد أهدافه، فالنظام تكز عليها في قيام أركاإن لكل نظام مالي عقيدة ير العقيدة:  قاعدة-1
 ابع المتميز، كما أن النظام الاقتصاديالرأسمالي له عقيدته وفلسفته التي قام عليها واتخذ هذا الط الاقتصادي

الاشِّاكي يقوم بدوره على مجموعة من القيم والعقائد الفلسفية الشاملة لشتى مناحي الحياة كما يزعم 
في الاسلام فهو اقتصاد عقائدي لا يمكن أن يقوم على توجه لا يتفق مع  الاقتصاديالنظام  أنصاره، أما

 . 3الاسلامي وعقيدته رتباط الموجود بين النظام الاقتصاديالعقيدة التي تحكمه، وهذا يبرز الا
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الله سبحانه إذا ما قصد به وجه  يعد عبادة الالتزام بالقيم الإيمانية عند ممارسة النشاط الاقتصاديإن 
 النظاموتعالى، لذلك يجب أن يراعي فيه التقوى والخشية من المحاسبة أمام الله، وهذا يحقق نوعا من تميز 

مثل الرقابة الذاتية والإيمان الكامل باليوم الآخر الأخرى،  عداه من النظم الاقتصاديةالإسلامي على ما 
 .1هوالمحاسبة أمام الله عز وجل عن كسبة وإنفاق

وقاعدة العقيدة الإسلامية لها آثار في انقياد المسلم للأوامر والنواهي التي جاءت بها الشريعة الإسلامية  
كإيتاء الزكاة وبذل الصدقات والابتعاد عن الربا والغش...، لاعتقاده بأن الله الخالق القادر الذي شمله 

شكرا على نعمه فالعقيدة الإسلامية تحمي بنعمه هو مصدر هذه الأوامر والنواهي، والعمل بها مرضاة لله و 
 المسلم الحق من الوقوع في الخطأ، وتحي فيه روح المراقبة لله الخالق الذي يعلم السر وأخفى قال تعالى 

هنَةَى لمَُىخَائٓ ُۡ عۡيُنهىيَ
َ
ىىٱلۡۡ دُورىُوَمَاىتُُۡفِه يمان يعمل فالمسلم صحيح العقيدة قوي الإ "،12"غافر١٩ىٱلصُّ

الخضوع عبادة والعابد يحيا  وهذا هعن الأفعال المخالفة للشريعة بخضوعه لأوامر الله جل شأن الخير وينتهي
ى.2خرةسعيدا في الدنيا والأ

فهو في  ،النظام الاقتصاديوالركيزة الأولى لكل جوانب ومجالات  ييمثل المنطلق الرئيس فالجانب العقائدي
ومهمته أن يحمي هذه العقيدة ويعمق جذورها وينشر ككل من فروع عقيدة الإيمان   وجوهره فرعحقيقته 

، بل يربط أثر وثمرة هذه العقيدة ويضع الصور العملية التي تعبر عنها وتحقق أهدافها في واقع الحياة نورها،
  بالنشاط الاقتصادي.

لذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يوجه الخطاب في كتابه الكريم إلى الذين آمنوا وذلك في سائر الأحكام 

هَاالربا يقول تعالى في آيات  المعاملات،الشرعية ومنها أحكام  يُّ
َ
أ وَذَرُوا ىمَاىىٱلَلّىَىٱتََّقُوا ىءَامَنُوا ىىٱلََّهينىَىيََٰٓ

ى ىمهنَ َ ا ىبقَِه هبَوَٰٓ ؤۡمهنهيَنىىٱلر  نتُمىمُّ َُ إلى عباده المؤمنين طالباً منهم  موجه الخطابف ،"311"البقرة٢٧٨إهنى

ونَىفهيههىإهلََىىوَٱتََّقُوا ى، وقوله تعالىتقواه وذلك بِّكهم الربا إن كانوا مؤمنين حقاً  ُُ ىىٱلَلّههىيوَۡمٗاىترُجَۡ ثُمَىتوَُفََّٰ
ىيُظۡلَى ىلََ سَبَتۡىوهَُمۡ ََ ى ىنَفۡسٖىمَا ىكُُّ ونَ َُ٢٨١"عقدي  التزامأن الالتزام في أساسه  أي ،"311البقرة
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ىىوَلوَىۡ، وقوله في سورة الأعراف إيماني هۡلَ
َ
ىأ نَ
َ
هنَىىٱتََّقَوۡا ىءَامَنُوا ىوىَىٱلۡقُرَىَٰٓىأ ىم  ىعَليَۡههمىبرَكََتٰٖ فَتَحۡنَا

لَ
اءٓهى ََ ىوىَىٱلسَ رۡضه

َ
بُونَىىٱلۡۡ اىكََنوُا ىيكَۡسه ََ ه خَذۡنَهُٰمىب

َ
ذَبوُا ىفَأ ََ نى  وقوله تعالى "،22الأعراف"٩٦وَلَكٰه

  ى ىإهنهَىُىٱسۡتَغۡفهرُوا ىفَقُلۡتُ ىىۥرَبَكُمۡ ىغَفَارٗا لهى ١٠كََنَ اءٓىَىيرُۡسه ََ هدۡرَارٗاىىٱلسَ ىم  عَليَۡكُم
دۡكُم١١ ده َۡ ىىوَيُ نهَۡرٰٗا

َ
ىأ ىلَكُمۡ َُل ىوَيَجۡ ىجَنَتٰٖ ىلَكُمۡ َُل ىوَيَجۡ ىوَبَنهيَن مۡوَلٰٖ

َ
هأ لهى١٢ب اءٓىَىيرُۡسه ََ ىٱلسَ
هدۡرَارٗاى "، وغيرها من النصوص الشرعية الدالة على أن قاعدة العقيدة تمثل 11/13"نوح١١عَليَۡكُمىم 

ىالاسلامي. الاقتصاديركيزة أساسية يرتكز عليها النظام 
تقوم المعاملات الاقتصادية على مجموعة من القيم الأخلاقية التي يجب الالتزام بها ة الأخلاق: قاعد -2

وتحقق البركة والخير وتضبط السلوك الاقتصادي للمتعاملين، والالتزام بالحلال في النشاط الاقتصادي هو 
، 1ة في المجال الاقتصاديأساس الأخلاقيات في المعاملات والأنشطة الاقتصادية كافة وهو أساس المشروعي

لذا جاءت القيم والأخلاق الإسلامية مصاحبة لتشريع أحكام المعاملات المختلفة، فهي توجه وتنظم وتبني 
وترشد وتردع وتزجر، ودعت الكثير من الناس إلى إنصاف الأخرين حقوقهم فساعدت على تنمية المال 

خلاص، وتفان وتضحية في أداء العمل لشعور وزيادته ، وأضحى الناس يتعاملون فيما بينهم بصدق وإ
 .2المسلم بمراقبة الله تعالى له حين تأدية عمله طمعا في ثوابه عز وجل وخوفا من عقابه

الإسلامي ليس عن طريق النصائح  المالية وتضبطها في الاقتصاد توجه قاعدة الأخلاق المعاملات
الأخلاقية فحسب، بل يدعم الإسلام ذلك بقواعد تشريعية إلزامية، تعيد الأنشطة الاقتصادية والمعاملات 
المالية إلى مسارها الصحيح إذا ما انحرفت عنه، فهذه القواعد التشريعية تنظم العلاقات الاقتصادية، وتحدد 

يجعل الحياة الاقتصادية منسجمة مع القيم الأخلاقية والروحية مما يولد الحقوق وتعرض الواجبات، وهذا ما 
الانسجام والتعاون داخل المجتمع الإسلامي وخارجه، وتبعده عن الصراع والضياع الذي أصبح السمة 
الظاهرة للعالم المعاصر الذي ابتعد عن الأخلاق والآداب والسلوكيات، ويمكن إيضاح ذلك من خلال 

 :عن النبي صلى الله عليه و سلم قالرواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه  الحديث الذي
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قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل ) 
يتضمن  فالحديث ليس مجرد نصائح أخلاقية فحسب، بل ،1(استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره

قواعد حقوقية تتصف بالإلزام، حيث يوجب إعطاء الأجير أجره الذي استحقه بعد قيامه بالعمل المطلوب 
 .2منه، وإذا لم يعط المستأجر الأجير حقه فإنه يمكن للأجير أن يرفع دعوى الى القضاء يطالب فيها حقه

إخلاص العمل ويقصد بها في الإسلامي إصلاح النية و  الاقتصاديومن الأسس الأخلاقية في النظام 
مجال المعاملات المالية الخوف من الله تعالى والالتزام بأوامره هو الباعث على تجنب الكذب والغش والتدليس 
والتطفيف وكل ما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله 

لنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله )إنما الأعمال باصلى الله عليه وسلم قال: 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 

، بالإضافة الى العدل والقسط وتقديم النصيحة، فصفة العدل من الأخلاق التي دعت إليها نصوص 3إليه(
واجبة التحلي بها في جانب المعاملات المالية لاسيما عند تعامل الأفراد فيما بينهم قال الشريعة الإسلامية و 

هَاىتعالى  يُّ
َ
أ هىىٱلََّهينىَيََٰٓ ىقوََمٰهيَنىب

ونوُا  َُ ىىٱلۡقهسۡطهىءَامَنُوا ى وه
َ
كُمۡىأ نفُسه

َ
ىأ َٰٓ هىوَلوَۡىعَََ َ ينۡهىشُهَدَاءَٓىللّه َ ىٱلۡوَلٰه

هيَن ىوىَ رَب
قۡ
َ
وۡىفَقهيٗۡاىفَىىٱلۡۡ

َ
وا ىىٱلَلّىُإهنىيكَُنۡىغَنهيًّاىأ ُُ ه هىفَلَىتتَبَ ا ََ ههه ىب وۡلََّٰ

َ
ُىىٱلهَۡوَىَٰٓىأ ل ده ُۡ نىتََّ

َ
ا ىوَإِنىتلَۡوىُىوا  ىأ وۡىىٓۥ

َ
أ

ى هنَ ىفإَ
رهضُوا  ُۡ ىىٱلَلّىَتَُّ ىخَبهيٗۡا لوُنَ ََ ُۡ ىتََّ ا ََ ه ىب روى مسلم في صحيحه عن أبي و  ،"135"النساء١٣٥كََنَ

)من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد : قال ن رسول الله صلى الله عليه وسلمأمامة رضي الله عنه أ
)وإن كان  :فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قالأوجب الله له النار وحرم عليه الجنة( 

كما أن من أخلاق التعامل بين الأفراد تقديم النصح والإرشاد والتوجيه وتبيين العيوب  ،4قضيبا من أراك(

ى في الأشياء المتعامل فيها قال الله تعالى  ىىٱلََّهينىَإهلََ هَلوُا  ىوعََ هىىٱلصَلٰهحَتٰهىءَامَنُوا  ىب
هىوَتوََاصَوۡا  ىٱلَۡۡق 
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هى ىب
الداري قال :قال رسول الله صلى لله عليه وسلم "، وعن تميم بن أوس 13"العصر٣ىٱلصَبۡهىوَتوََاصَوۡا 

، ومن 1)لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم(قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال )الدين النصيحة(
قاعدة الأخلاق أن يلتزم المسلم بالعهود التي يعطيها المتعاقد معه وتنفيذ الشروط الواردة في العقود التي 

مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية إذ أن ذلك يؤدي إلى الاستقرار والاطمئنان في يبرمها مالم تكن 

وۡفوُا ىالمعاملات ويوطد الثقة بين المتعاملين في الوفاء بالعهود والعقود يقول الله تعالى
َ
ىىوَأ هۡده َُ ه إهذَاىىٱلَلّهىب

يمَۡنٰىَعَهَٰدتَُّّمۡىوَلََىتنَقُضُوا ى
َ
هَاىوَقدَىۡىٱلۡۡ دَىتوََۡهيده ُۡ لۡتُمُىىبَ َُ فهيلً ىإهنَىىٱلَلّىَجَ ََ لمَُىمَاىىٱلَلّىَعَليَۡكُمۡى ُۡ يَ

لوُنىَ َُ هَاويقول عز وجل  "،21"النحل٩١ىتََّفۡ يُّ
َ
أ هىىٱلََّهينىَىيََٰٓ ىب

وۡفوُا 
َ
ىأ قُوده ىءَامَنُوٓا  ُُ ىلكَُمىىٱلۡ لَتۡ حه

ُ
أ

ى ةُ ََ نعَۡمٰهىبهَهي
َ
ىىٱلۡۡ ه

ىمُُهلَ  ىغَيَۡۡ ىعَليَۡكُمۡ ىيُتۡلََٰ ىمَا ىىٱلصَيۡدهىإهلََ ىحُرُ ٌُ ىإهنَ نتُمۡ
َ
ىيرُهيدُىىٱلَلّىَوَأ ىمَا يَُۡكُمُ

١"فأمر الشرع بالوفاء بالعقود وقيام كل طرف الالتزام بالوفاء تجاه الطرف الأخر وبخاصة 2"11المائدة ،
ىفي عقود المعاوضات والشركات والتوثيقات لتحقيق استقرار المعاملات ونموها واتساعها.

هَا يقول الله تعالىسلم بالصدق والأمانة في معاملاته ويلتزم العبد الم يُّ
َ
أ ىٱلَلّىَىٱتََّقُوا ىءَامَنُوا ىىٱلََّهينىَىيََٰٓ

قهينىَوَكُونوُا ىمَعَى نىتؤَُدُّوا ىىٱلَلّىَإهنَى أيضا وقال، "112"التوبة١١٩ىٱلصَدٰه
َ
مُركُُمۡىأ

ۡ
مَنَٰتٰهىيأَ

َ
ىىٱلۡۡ إهلَََٰٓ

ى تُمىبَيۡنَ َۡ ىحَكَ هۡلههَاىوَإِذَا
َ
ىأ هىىٱلناَسه ىب

وا  َُ نىتَُۡكُ
َ
دۡله ىأ َُ هههىىٱلَلّىَإهنَىىٱلۡ ىيَُهظُكُمىب ا ََ ه هُ ىن كََنَىىٱلَلّىَإهنَىىۦٓ 

يٗۡاى اۢىبصَه َُ هَي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن ، وروى البخاري في صحيحه "51"النساء٥٨سَ

، وما 3رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى() :عليه و سلم قالرسول الله صلى الله 
، ففي مجال التعامل يكون الصدق 4)من غشنا فليس منا(رواه أحمد في مسنده  قوله عليه الصلاة والسلام 

بالإخبار عن الأوصاف الواقعية الحقيقية لموضوع العقد مثل الصدق في ثمن شراء المبيع كما في بيع المرابحة 
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مثلا، والأمانة تضفي على المعاملة أهمية بالغة وتكسب كل طرف الثقة المتبادلة في تعامله مع الطرف 
ى.1الاخر

ي الإسلامي حسن التصرف مع المعسر في المطالبة  النظام الاقتصادا فيومن المبادئ الأخلاقية أيض

نىتصََدَقوُا ىخَيۡۡىٞىوَإِنباسِّجاع الدين يقول الله عز وجل 
َ
ىوَأ ةٖ  ىمَيۡسَََّ ىإهلََٰ رَةٌ ىفَنَظه ةٖ ىذُوىعُسََّۡ كََنَ

ى ونَ َُ لَ ُۡ ىتََّ نتُمۡ َُ ى ىإهن وۡفوُا ى"، وحسن الوفاء في الكيل والميزان قال تعالى 311البقرة"٢٨٠لَكُمۡ
َ
ىوَأ

هىىٱلۡكَيۡلَى ىب
ىوَزهنوُا  تُۡمۡ ىكِه ىإهذَا سۡتَقهيمه ىىٱلۡقهسۡطَاسه َُ ۡ ىىٱل وهيلٗ

ۡ
ىتأَ حۡسَنُ

َ
ىوَأ ىخَيۡۡٞ هكَ "، 35سراء"الإ٣٥ذَلٰ

م التعامل بالبيوع ، والالتزام بالمنافسة المشروعة كعد2وعدم إضرار الاخرين في التعامل فلا ضرر ولا ضرار
ىالمحرمة مثل بيع العينة والنجش وتلقي الركبان و...والابتعاد عن كل أشكال الاحتكار.

 الية والتجارية وأن الاقتصادتأسيسا على ما سبق يتضح أن للأخلاق دورا رائدا في مجال التعاملات الم
ا تأثير في استقامة السلوك الاقتصادي الإسلامي لا يمكن له أن ينبني بدون الالتزام بقاعدة الأخلاق التي له

لدى الفرد المسلم في مزاولته للنشاط الاقتصادي، إذ الباعث على ذلك عبادة الله وطاعته ورجاء الحصول 
 على ثوابه.

مما هو مقرر شرعا أن الأصل فيما خلق الله من أشياء ومنافع هو الحل  قاعدة الحلال والحرام: -3
والإباحة، ولا حرام إلا ما حرمه نص صريح من قبل الشارع، وبناء على هذا فالأصل في العقود الجواز 
والإباحة، فحرية التعاقد مضمونة للناس ما لم تشمل على أمر نهى عنه الشارع وحرمه بنص أو قياس أو 

ىىقُلۡىالقواعد المقررة والعقود من باب الأفعال العادية والأصل فيها عدم التحريم لقوله تعالى بمقتضى  يُّ
َ
أ

ى له
هىقُ ىشَهَدَٰةٗ كۡبَُ

َ
ءٍىأ هىشََۡ ىهَذَٰاىىٱلَلُّ ىإهلَََ َ وحِه

ُ
ىوَأ ىوَبَيۡنَكُمۡ  هههىىٱلۡقُرۡءَانىُشَههيدُىۢبيَۡنِه رَكُمىب نذه

ُ
وَمَنۢىىۦلۡه

ىلَتشَىۡ هنَكُمۡ ئ
َ
ىأ ىبلَغََ  ىمَعَ نَ

َ
ىأ ىهىُىٱلَلّهىهَدُونَ ا ََ ىإهنَ ىقُلۡ شۡهَدُ 

َ
ىأ ىقُلىلََٓ خۡرَىٰ 

ُ
ىأ ههَةً ىىوىَءَال ىوَإِننَِه دٞ ىوَحٰه إهلَهٰٞ

اىتشَُۡهكُونىَ ََ ه ووجه الاستدلال أنه  ليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس  "،12نعام "الأ١٩ىبرَهيٓءٞىم 

ىالعقود إلا بنص قال تعالى  حَلَ
َ
ىىٱلۡۡيَۡعىَىٱلَلّىُوَأ هبَوٰا  ىوحََرَ َُ وهو ما يشمل طرق  "،315"البقرة٢٧٥ىٱلر 
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الكسب وكل عقود البيع والإجارة والشركة ونحوها من العقود التي وضعها الإسلام لإنفاق المال واكتسابه 
ى.1بشرط الالتزام بالطيبات والابتعاد عن الخبائث والمحرمات

الحلال، لأنه طيب من جهة، ولأن فيه المصلحة الحقيقية لنا من جهة بتحري  وقد أمرنا الشارع الحكيم
أخرى، سواء أكان ذلك في الأكل أم الشراب أم اللباس أم النكاح، أو يتعدى ذلك إلى النشاطات 
المختلفة الأخرى وبخاصة النشاط الاقتصادي، كما أمرنا باجتناب الحرام لأنه خبيث ويلحق بنا الضرر 

اط من النشاطات على اختلاف أنواعها وتباين مقاصدها، والنشاط الحلال هو ما أحله الحقيقي في أي نش
الله عز وجل والحرام هو ما حرمه، وقد بين لنا الله عز وجل كل ما أحل لنا وما حرم علينا في كتابه الكريم 

ىىقال تعالى  هههمۡىيُُىۡىٱلۡكهتَبٰهىمَاىفَرَطۡنَاىفِه ىرَب  ءٖ ىثُمَىإهلََٰ ونىَمهنىشََۡ ، وأمرنا تعالى "31نعام"الأ٣٨ىشََُ

هَايفي اكتساب الطيبات بقوله  بالتحري يُّ
َ
ىرَزقَۡنَكُٰمۡىىٱلََّهينىَىََََٰٓأ ىمَا هبَتٰه ىطَي  ىمهن

ىكُِوُا  ءَامَنُوا 
بُدُونىَىٱشۡكُرُوا ىوىَ ُۡ ىتََّ ىإهياَهُ نتُمۡ َُ ىإهنى ه َ "، إذ أن الله عز وجل أتاح لنا سبل الحلال 113"البقرة١٧٢ىللّه

الكثيرة وأعطانا بدائل كثيرة عن الأشياء المحرمة فأحل لنا طرق الكسب المشروعة المتنوعة مثل البيوع 
ى.2 المشروعة بدل البيوع المحرمة والربا والغش...إلخ

ويقصد بالالتزام بالحلال الطيب واجتناب الحرام الخبيث أن تكون الأنشطة الاقتصادية مطابقة لأحكام 
الاسلامية والضوابط والقواعد الشرعية ومختلف الفتاوى الصادرة عن المجمعات الفقهية ومبادئ الشريعة 

الإسلامية المعاصرة، وعلى المسلم أن يعرف أيضا قبل بدء مزاولة أي معاملة من المعاملات أهي حلال 
 .3فيقبل عليها أم حرام فيجتنبها

له آثار في النشاط الاقتصادي والمتعامل لخبائث ن الالتزام بقاعدة الحلال والطيبات واجتناب المحرمات واإ
 بهذه القاعدة يبتغي ثواب الله عز وجل واجتناب عقابه. 

لعل أسمى ما يرجوه المسلم عند قيامه بمختلف الأنشطة اليومية إذا ما  قاعدة الثواب والعقاب: -4
و ابتغاء رضا الله ونيل ثوابه الجزيل أخلص النية لله تعالى لاسيما عند قيامه بالنشاطات المالية والاقتصادية ه
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والنجاة من عقابه وسخطه، ومعنى هذا الثواب الذي يهدف إليه المسلم في الأخرة لا يتنافى مع نشاطه في 
الحياة الدنيا بل هو متوقف عليه ويجب الاستفادة منه لأجل نيل هذا الثواب قال الله تعالى في سورة 

ٰىىوَٱبۡتَغهى القصص  ٓىءَاتىَ ا ََ هىىٱلَارىَىٱلَلّىُكَىفهي رَةَ ىىٱلۡأٓخه يبَكَىمهنَ ىتنَسَىنصَه هىوَلََ نۡيَا اىٓىٱلُّ ََ ََ نى حۡسه
َ
وَأ

حۡسَنَى
َ
ىىٱلَلّىُأ ىىٱلۡفَسَادىَإهلَۡۡكَهىوَلََىتََّبۡغه رۡضه ىفِه

َ
ىىٱلَلّىَإهنَىىٱلۡۡ ينىَلََىيُُهبُّ ده فۡسه َُ ۡ ، "11"القصص٧٧ىٱل

ىوهَُوَىمُؤۡمهنٞىفلَنَُحۡيهينََهىُىمَنىۡوقال أيضا  نثََٰ
ُ
وۡىأ
َ
رٍىأ ََ هنىذَ هَلَىصَلٰهحٗاىم  هىوَلَنجَۡزهيَنَهُمۡىىۥعَ هبَةٗ حَيَوٰةٗىطَي 

لوُنَى ََ ُۡ ىمَاىكََنوُا ىيَ حۡسَنه
َ
هأ جۡرهَُمىب

َ
 ."21النحل "٩٧أ

ذا  إن من الربح قصى قدر ممكألى تحقيق إالاقتصادية  بالأنشطةوأما غير المسلم فيهدف من خلال قيامه 
ما الربح إق المنفعة يهو تحق يفهدفه النهائ مستهلكا،كان ا  ذإشباع كبر قدر ممكن من الإألى إكان منتجا، و 

، والمتعة واللذة التي يطمح إليها إنما هي أمور دنيوية، والثواب والعقاب في نظره هو أمر غير الإشباع لا إماو 
والبهجة والمتعة في الدنيا هو هدفه بغض النظر عن أي اعتبار  دنيوي فقط ومن ثم فكل ما يجلب له السرور

آخر، على عكس المسلم الذي يهدف بالإضافة إلى تحقيق المنفعة والمتعة الدنيوية نيل ثواب الله عز وجل 
 . 1والنجاة من عقابه

 سلاميالمالي الإ لنظاما :الثانيالمبحث 

 تعريفهمي و سلاالنظام المالي الإوتطور  نشأة الأول:المطلب 

 أولا: نشأة النظام المالي الإسلامي:

ترتبط نشأة النظام المالي الإسلامي بظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي، فقد جاء الإسلام للبشرية 

ىىٱلَلّىُىوهَُوىَ تعالبمنهج متكامل يتناول مجالات الحياة البشرية بالتنظيم والتقنين كافة قال  ىٱلسَمَوَٰتٰهىفِه
ى ىوَفَّه رۡضه

َ
بُونَىىٱلۡۡ لمَُىمَاىتكَۡسه ُۡ كَُمۡىوجََهۡرَكُمۡىوَيَ لمَُىسَه ُۡ ىٱلۡۡوَۡ ُىَ لعز وج وقال "31الانعام"٣يَ

يتُىلكَُمُى ىوَرضَه ََتَّه ُۡ ه تُىعَليَۡكُمۡىن َۡ ََ تَّۡ
َ
لۡتُىلكَُمۡىدهينَكُمۡىوَأ ََ كۡ

َ
سۡلَمٰىَأ ىىٱلۡۡه نه ََ ىٱضۡطُرىَدهينٗا ىفَ

ى ىفإَهنَ ثمٖۡ ه ه
ىمُتَجَانهفٖىلۡ  ىغَيَۡۡ صَةٍ ََ ىمََۡ ىىٱلَلّىَفِه يمٞ ىرحَه والنظام المالي الإسلامي  "13"المائدة٣غَفُورٞ

                                                           

 .33ص-مرجع سابق-الرماني: خصائص الاقتصاد الإسلاميزيد بن محمد  -1 
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يقوم على الالتزام بالإسلام منهجا وتطبيقا، ويستمد مبادئه من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مفسرة 
وموضحة لهذا النظام، فقد اتسمت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بالكثير من الأحكام الاقتصادية  

كُلُىىٱلََّهينىَ كحل البيع وحرمة الربا كما في قوله تعالى 
ۡ
هبَوٰا ىونَىيأَ اىيَقُو ُُىىٱلر  ََ ََ ىٱلََّهيلََىيَقُومُونَىإهلََى

ه ىمهنَىىٱلشَيۡطَنٰىُيَتَخَبَطُهُى ََس  ۡ اىىٱل ََ نَهُمۡىقاَلوُٓا ىإهنَ
َ
هأ هكَىب هبَوٰا  ىمهثۡلُىىٱلۡۡيَۡعىُذَلٰ حَلَىىٱلر 

َ
وحََرَ َُىىٱلۡۡيَۡعىَىٱلَلّىُوَأ

هبَوٰا  ى نىجَاءَٓهُىىٱلر  ََ هنىرىَ ۥفَ هههىمَوعۡهظَةٞىم  مۡرُهُىىۥفلََهىُىٱنتَهَىٰفَىىۦب 
َ
لََٰٓئهكَىىٱلَلّههىإهلََىىىٓۥمَاىسَلَفَىوَأ و 

ُ
وَمَنۡىعََدَىفَأ

صۡحَبُٰى
َ
ونَىىٱلناَره ىأ ُ ، وعالجت كيفية التخلص من الأموال الربوية بقوله "315"البقرة ٢٧٥هُمۡىفهيهَاىخَلِٰه

هنَىىفإَهن تعالى  َرۡبٖىم  ذَنوُا ىبِه
ۡ
لوُا ىفَأ َُ هىىٱلَلّهىلَمۡىتََّفۡ ىوَرسَُوله مۡوَلٰهكُمۡىلََىىهۦ

َ
وَإِنىتبُتُۡمۡىفَلَكُمۡىرءُُوسُىأ

ى ونَ َُ ىتَُّظۡلَ ىوَلََ ونَ َُ هَا،كما أمرت بتوثيق العقود قال تعالى "312البقرة " ٢٧٩تََّظۡله يُّ
َ
أ ىٱلََّهينىَىيََٰٓ

ىفَى سَم ٗ جَلٖىمُّ
َ
ىأ هدَينٍۡىإهلَََٰٓ ىإهذَاىتدََاينَتُمىب

، وأمرت بالوفاء بهذه العقود "313"البقرة٢٨٢وىٱكۡتُبُوهُ ىءَامَنُوٓا 

هَاقال تعالى  يُّ
َ
أ هىىٱلََّهينىَىيََٰٓ ىب

وۡفوُا 
َ
قُوده ىءَامَنُوٓا ىأ ُُ ، ضف إلى أنها تناولت طرق صرف "11"المائدة ١ىٱلۡ

دٖىوَكُُوُا ىوىَه قال تعالى المال وإنفاقه وإيداع ىمَسۡجه ه
ىزهينتََكُمۡىعهندَىكُ 

ىءَادَ َُىخُذُوا  ٓ بُوا ىيَبَٰنِه وَلََىىٱشَۡۡ
ىإهنهَىُ ىىۥتسَُّۡهفوُٓا   سَّۡهفهينىَلََىيُُهبُّ َُ ۡ فَهَاءٓىَتؤُۡتوُا ىىوَلََى"، وقوله تعالى 31"الاعراف٣١ىٱل مۡوَلٰكَُمُىىٱلسُّ

َ
أ

ى ىىٱلَتَّه لَ َُ ىقهىىٱلَلّىُجَ ىوىَلكَُمۡ ا َٗ ىوىَىٱرۡزقُوُهُمىۡيَٰ رُوفٗاىىٱكۡسُوهُمىۡفهيهَا ُۡ ىمَ ىقوَۡلَٗ ىلهَُمۡ وَقوُلوُا 
٥والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل قال تعالى  ،"15"النساءَمۡوَلَٰىىٱلََّهينىَىإهنى

َ
ىأ كُلوُنَ

ۡ
يأَ

هههمۡىناَرٗاهىوسََيَصۡلوَۡنَىسَُهيٗۡاىىٱلۡۡتََمَٰىٰ ىبُطُون كُلوُنَىفِه
ۡ
اىيأَ ََ اىإهنَ ًَ كما تضمنت "،11"النساء ١٠ظُلۡ

الأحاديث النبوية كثيرا من الأحكام المالية والاقتصادية ببيانها كيفية تناول شؤون العقود والمعاملات في 
 رضي الله عنه قال:عهده صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك 

)غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله سعر لنا قال إن الله  
 هو المسعر القابض الباسط 
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  ،1أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال( الرازق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس

ىالمالية.بالإضافة إلى أحاديث كثيرة عنيت بجانب الأحكام 
 في عهد النبوة: -

 تشكيل تم فيها إذ الإسلامية الدولة ساأس المنورة المدينة في وسلم عليه الله صلى الرسول استقرار يعد
 للدولة المالية الموارد تحقيقذلك ب ارتباطو  الفتوحات بداية على الاستقرار وساعد هذا ،تها الأولىنوا

  المالية للمبادئ أسس ووضع واليهود المسلمين بين العلاقة وسلم عليه الله صلى الرسول نظم، ثم الإسلامية
 كون راعى كما صلحا، أو حربا البلاد فتح وسلم عليه الله صلى الرسول ااتخذهالتدابير التي  أهم توكان

 :وهي ألا التطبيق حيز إلى دخلت جديدة بمفاهيم حاتو الفت هذه جاءت حيث ذلك، غير أو عربا أهلها
 .2الخراج الجزية، الغنيمة،

وقام الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كنموذج للتكافل الاجتماعي إلى 
غاية استقرار المهاجرين بالمدينة وإيجاد موارد مالية بديلة مما حقق الِّابط الاجتماعي والتوازن الاقتصادي، 

 .3عنصر الإنتاج وحثه على العمل وتعلم المهن والصناعاتبالإضافة إلى تركيزه صلى الله عليه وسلم على 

 الكريم القرآن دستورها إسلامية لدولة وتأسيسه الرسالة غهيتبل بعد وسلم عليه الله صلى الله رسول وبوفاة
 والتي المالية السياسة بينها من عامة بسياسات الإسلامية الدولة أدار كما الشريفة النبوية السنة ومنهجها

وحرص عليه  الشريفة، النبوية السنة من الآخر والبعض الكريم القرآن آيات من عناصرها بعض استمدت
 كدأ كما،  والأخلاقيات المبادئ من بإطار الإسلامية للدولة المالية السياسة تنفيذ على الصلاة والسلام

 .4المالية الإدارة ورشد الجباة وأمانة الحكام وتعفف المالية العدالة

                                                           

 الالباني. . وصححه513ص– 13ج-1312رقم  التسعير بابكتاب البيوع -رواه الِّمذي في الصحيح الجامع -1 
 .311ص -3311رقم  يسعراب من كره أن ب-كتاب التجارات-ابن ماجه في السنن 

 .211ص-3ج-3251باب التسعير رقم -كتاب الاجارة -في السنن  ابوداوود
-3جامعة قسنطينة -غير منشورة رسالة ماجستير-النظام الضريبي بين الفكر المالي المعاصر والفكر المالي الإسلامي: رحمة نابتي -2 

 .51ص -3112،3113
 .112ص-3111-1ط-الجزائر-المطبعيةالمؤسسة الوطنية للفنون -محمد صالح حمدي: فقه الاقتصاد الربحي -3 
 .5ص-1221-الهيئة المصرية للكتاب-السياسة المالية لأبي بكر الصديق: قطب إبراهيم محمد -4 
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 عهد أبو بكر الصديق:في  -

 وفاته بعد وسلم عليه الله صلى الله رسول سهم بإدخال إلى الحلافة قام عنه الله رضي بكر بيأ بمجيء
 الله رضي الصدّيق ترك لما الله، لذا سبيل في والعدة الخيل على لإنفاقه وخصصه المسلمين، مال بيت إلى

 كل توزيع على القائمة المالية لسياسته فارغا الغالب في وكان قفلا، عليه جعل حراسة دون المال بيت عنه
 المدينة إلى عنه الله رضي بكر أبو تحول فلما شيء، فيه يبقى فلا وكفايتها كثرتها لعدم المال لبيت يأتي ما

 .فيها كان التي بيته في وجعله المال، حفظ مكان حوّل

 وذلك سليم بني معدن من كثير مال عليه قدم حينما فعله ما المالية السياسة هذه على الأمثلة ومن
 على قسمته إلى عنه الله رضي شرع ثم المال، ببيت وضع ثم بصدقة، منه عليه فقدم المسلمون فتحه حينما

 والكبير والصغير والأنثى والذكر والعبد الحر مةالقس في الناس بين يسوي عنه الله رضي وكان ،نفرا نفرا الناس
 والسلاح والخيل الإبل يشِّي عنه الله رضي وكان الأمر، هذا في له كثير خلق معارضة رغم وذلك سواء فيه

 :الآتي في عنه الله رضي الصديق بكر أبو كان ما أهم ويتمثل ،1الله سبيل في فيحمل

 العاجل؛ توزيعه حتى المال رعاية -

 ؛كافة الناس بالعدل على المال تقسيم -

 .2الاجتماعي التكافل على حرصه -

 في عهد عمر بن الخطاب: -

فِّة  لأن والمالي، داريالإ بتنظيمه جدا متميزا فقد كانعنه   الله رضي الخطاب بن عمر أما حكم
 بدور ا، لقيامهرسمي شكلا يتخذ المال بيت جعل ما وإعدادهاوتنظيمها  الدواوين ت إنشاءشهد حكمه

 نفقات وتقدير تنفق التي والمصارف للدولة المحصلة الإيرادات تسجل ففيه العامة، الميزانية ودائرة المالية وزارة
 الاقتصادية الميزانية حفظ في الدولة لدور عميقا إدراكا يعني ما إنفاقها وأبواب الدولة، ومصاريف الجيوش

 المالية الموارد غزارة عنه الله رضي عمر خلافة فِّة في الإسلامية الأمة عرفت كما، تمعلمجا في الاجتماعية

                                                           

 .12ص-3113- 12العدد -مجلة الاقتصاد الاسلامي العالمية-عامر محمد نزار جلعوط: السياسات المالية في عهد أبوبكر الصديق -1 
 .51ص -مرجع سابق-لضريبي بين الفكر المالي المعاصر والفكر المالي الإسلاميالنظام ا: رحمة نابتي -2 
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وبروز ملكية أرض السواد مما أدى إلى ظهور مفهوم الملكية المزدوجة والتي  الإسلامية الدولة رقعة زيادة نتيجة
آل و  والخراج الجزية الكتاب أهل وأدى الزكاة، فيها المسلمون دىتتضمن الملكية العامة والملكية الخاصة فأ

 الخليفة فتمكن البلاد هذه وفتح نصرهم بتحقق المسلمون عليها يحصل والتي الغنائم من نصيبه المال بيتل
 عهد في يوزع كان عما قيمتها طفرت أعطيات هيئة على المسلمين على العامة الأموال فائض توزيع من

 .1الصديق بكر أبي الخليفة

لا  وقال:بل فاضل بينهم  الناس،الصديق في العطاء بين  وقد خالف عمر رضي الله عنه سياسة أبي بكر
وقد اهتم عمر بتعمير البلاد وإصلاحها  معه،أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل 

بحفر الِّعة التي تصل بين النيل والبحر الأحمر  الجسور، فأمرفأمر بحفر ما تحتاج إليه الأرض من الِّع وإقامة 
ولة دون الاندفاع وراء الشهوات والانزلاق إلى يحض الناس على استغلال أموالهم والحيل الرمادة وكانفي عام 

الثروة، ومع توسع الفتوحات ركز المسلمون على التنمية الزراعية واستفادوا من مهاودي الإفراط في جمع 
 تجارب البلدان المفتوحة فأصبح خراج هذه الأراضي يشكل موردا جديدا لبيت المال. 

 في عهد عثمان بن عفان: -

 من كل تتضمن ميزانيات بتحديد عنه الله رضي عفان بن عثمانفي عهد  العامة ليةالما عملياتال تميزت
 ومصارفها، للزكاة عامة ميزانية وضع فتم الوقت، ذلك في العامة المالية الأنشطة لكل والنفقات الإيرادات

 العشورو  والخراج الجزية من للإيرادات عامة وموازنة ومصارفها الغنائم خمس من للإيرادات عامة وميزانية
 توزيع استمرار من عفان بن عثمان الخليفة مكن وفائضا ماليا توازنا الميزانيات حققت كما ومصارفها،

 ي:يل ابم في عهده العام المالي المنهج تمثل وقد ،اتهوزياد الناس على الأعطيات

  ؛النبوية والسنة الكريم القرآن إلى تستند مالية سياسة اعتماده -

 المسلمين؛ بين المال بيت إيرادات تقسيم -

 ؛لهم طاقة لا ما المسلمين تحميل عدم -

 والمعصية؛ الإثم في الزمان مر على تتبع قد والتي الأموال بنهفي سيئة سنة سن من التحذير -
                                                           

 .3ص -1212-الهيئة المصرية للكتاب: لسياسة المالية لعثمان بن عفانا: قطب إبراهيم محمد -1 
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 اليتامى؛ وخاصة بالضعفاء الاهتمام -

 تباعا الراشدين الخلفاء وباقي عنه الله رضي عفان بن عثمان للخليفة المالية للسياسة المشِّك العامل يعدو 
  .وسلم عليه الله صلى محمد نبيه سنة وكذا ذلك في مصدرا وجل عزّ  كتابه باتخاذ تعالى الله شرع

 في عهد علي بن أي طالب: -

 عفان بن عثمان الخليفة عصر ايةنه في المال بيت لها تعرض التي والسرقة النهب وأعمال الفتن لكثرة نظرا
 وحمايته به، والاهتمام المال بيت إدارة على عنه الله رضي طالب أبي بن علي بتعيين قام فقد عنه، الله رضي

 الخليفة حياة في المال بيت شؤون إدارة استلم عنه الله رضي طالب أبي بن فعلي وبالتالي والسرقة، النهب من
 ومبايعته خليفة للمسلمين عنه الله رضي عفان بن عثمان استشهاد وبعد عنه، الله رضي عفان بن عثمان
 من يستحق ما يأخذ لم أنه حتى والزهد بالتعفف عنه الله رضي تميز قد المال، لبيت وحمايته اهتمامه تواصل

 يعلمهم لكي منهم أزهد كان أنه إلا المسلمين، جميع مثل العام مثله المال من حقهو  الخليفة، نفقات
 الدنيا حقيقة منهم الأغنياء ويعلم وتعالى، سبحانه الله عندوالاحتساب  الصبر فقراءهم ويعلم ،الاستعفاف

 .اتهومغريا اتهشهوا تباعا وعدم

 لتميز فنظرا تغييرات أي الإسلامية المالية السياسة إلى عنه الله رضي طالب أبي بن علي الخليفة يضف لم
 توزيع على اعتماده في السابقين للخلفاء العام المالي المنهج على بالحفاظ اكتفى فقد الفتن بكثرة عصره
 .1النبوية والسّنة وتعالى سبحانه الله شرع إلى فيه يستند عادلا توزيعا المسلمين على المال بيت أموال

 الخلفاء الراشدون: ما بعدفي عهد  -

حياة  وكانت الإسلاميمنذ بداية التشريع  الإسلاميالنظام المالي  أصولبهذا قد قرر  الإسلامويكون 
الرسول صلى الله عليه وسلم نموذجا حيا لتطبيق هذا التشريع الذي استمر على نهجه الخلفاء الراشدون من 

 بعده ولئن كانت الحياة والمشكلات الاقتصادية في الصدر الأول محدودة فان ذلك يرجع كما أسلفنا إلي: 

فقر البيئة والتواضع في النشاط الاقتصادي إذ كانوا يقتصرون على أعمال الرعي والزراعة المحدودة  -
 والتجارة الضيقة الحدود؛ 

                                                           

 .21ص -مرجع سابق-صر والفكر المالي الإسلاميالنظام الضريبي بين الفكر المالي المعا: رحمة نابتي -1 



لنظام الاقتصادي والمالي الاسلاميالفصل الأول: ا  
 

 

 
39 

 قوة الوازع الديني وتمكنه من النفوس فلا غش ولا تدليس ولا غبن ولا احتقار. -

ادية وبدأ العلماء يستنبطون وحين بدأ الناس بالتوسع في المعاملات نشطت الدراسات الفقهية الاقتص
أحكاما شرعية لما استجد في زمانهم من أمور ومسائل، فألّفوا في ذلك التصانيف التي تبحث المسائل 
الفقهية في الجوانب الاقتصادية، حيث زخرت كتب الفقه التي ظهرت في القرن الثاني الهجري فيما بعده 

د ومختلف المعاملات الأخرى، ومن هذه الكتب "المدونة بمسائل اقتصادية هامة كالزكاة والكفارات والعقو 
 الكبرى" للإمام مالك، و "المبسوط" للسرخسي، و"الأم "للإمام الشافعي و "المغني" لابن قدامة.

كما ظهرت كتب خاصة في الاقتصاد " كالخراج " لأبي يوسف، و" الخراج" لأبي يحي آدم القريشي، و" 
كتساب في الرزق" للشيباني و"أحكام السوق" ليحي بن عمر وكتاب الأموال" لأبي عبيد، وكتاب "الا 

"البركة في فظل السعي والحركة" لمحمد الحبشي اليمني وكتاب "الحسبة" لابن تيمية وغيرها من كتب 
 .1العلماء

ولم يقف النظام المالي الإسلامي عند حد الدراسات النظرية بل قدم نموذجا عمليا للتجربة الاقتصادية 
سلامية في صدر الإسلام، حيث شهدت الدولة الإسلامية تطبيق النظام، لأن المجتمع تقدم باتباع شرع الإ

الله وأحكامه بما فيها التعاليم الاقتصادية، وخير دليل على ذلك ما شهدته الدولة من رخاء اقتصادي في 
نى ما زاد عن حاجات المسلمين عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، إذ بلغت الدولة الإسلامية من الغ

 ، أي أن الخزينة حققت فائضا.2حتى أعطوا منه أهل الذمة

 :سلاميتعريف النظام المالي الإ ثانيا: 

بالكسر ونظمت الأمر فانتظم أي أقمته فاستقام على نظام واحد أي في اللغة  النظام النظام: تعريف.1
  .3نهج غير مختلف

                                                           

 .33ص -مرجع سابق-الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف: عبد الله بن عبد المحسن الطريقي -1 
غير  رسالة ماجيستير-منظومة الانفاق في سبيل الله من أهم مرتكزات النظام الاقتصادي الاسلامي: صلاح الدين سليم الخالدي -2 

 .1ص-3111-بيروت-معهد الدعوة الجامعي للدراسات الاسلامية-منشورة
 .213ص -3الجزء -دت-دط-بيروت-المكتبة العالمية-المصباح المنير: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي -3 
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الخيط ينظم فيه اللؤلوء وغيره والِّتيب والاتساق ويقال نظام الأمر  وجاء في المعجم الوسيط: النظام
   .1وقوامه وعماده

، وبذلك فهو يعني الضم 2وفي لسان العرب: النظام العقد من الجواهر والخرز ونحوهما وسلكه خيطه
 والتأليف والاتساق.

بعضها ببعض بطريقة منتظمة،  أما النظام في الاصطلاح: فهو مجموعة من الأجزاء أو المكونات المرتبطة
إذ يتم تجميع أجزاء النظام بواسطة الإنسان لتحقيق هدف محدد، وبصورة عامة فإن الأجزاء تتأثر عندما 
تكون ضمن مجموعة النظام وتتغير عندما تفارقه، كما أن هذا التجميع للأجزاء يقوم بدور ما داخل النظام 

 .3تغير العالم الخارجي المحيط بالنظام أي بيئة النظام في ظروف معينة وربما يتعطل هذا الدور إلى

عرف رجال الاقتصاد النظام المالي بأنه: نظام فرعي من النظام الاقتصادي  المالي:النظام  .تعريف2
ويتفاعل هذا النظام الجزئي مع  دونه،سليم  اقتصاديعنصر أساسي وهام فيه فلا يوجد نظام  الكلي، وهو

 المعروفة،العناصر الأخرى المكونة للنظام الاقتصادي حتى يستطيع الإجابة عن الأسئلة الاقتصادية الثلاثة 
والتقنيات التي يتم  والأنظمةالمؤسسات والقوانين  والأفراد الأسواقولمن؟، وهو تجمع  وكيف؟ماذا ننتج ؟، 

 المالية،وتوزيع الخدمات  إنتاجلك ذوك الأخرىالنقدية المالية  والأوراقدات والسن الأسهممن خلالها تداول 
 .4تحديد معدلات الفائدة إلى إضافة

والمبادئ تعمل على تسيير كل أجزاء النشاط  الأفكاريعتبر النظام المالي مجموعة متماسكة من  اوعلى هذ
 الاقتصادي.المرجوة من النشاط  الأهدافبعض لتحقيق مع متناسقة ومِّابطة بعضها  الاقتصادي،

يعرف النظام المالي الإسلامي بتعريفات عديدة منها: هو ذلك  الإسلامي:تعريف النظام المالي .3
النظام المتميز النابع من العقيدة الإسلامية، والذي يعتمد في تطبيقاته على الرصيد الشرعي من المبادئ 

                                                           

  .112ص -3الجزء -براهيم مصطفى، أحمد الزيات وآخرون: المعجم الوسيط -1 
 .511ص -مرجع سابق-العرب لسانمنظور: ابن منظور محمد بن مكرم ابن  -2 
 .11ص -مرجع سابق-المالي الإسلامي نظام مركب النظام: بوجديدةمحمد  -3 
الموقع ورقة بحثية على -لنظري وإمكانية التطبيق العمليالمالي الإسلامي المعاصر الإطار ا النظامالعجلوني: أحمد طه  -4 
 ajlouni69@yahoo.com-3111/ 13/13تاريخ الاطلاع -13ص. 
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سائل المالية الهامة، وما يرتبط بها من اجتهادات فكرية والأحكام التي تمثل وجهة نظر الإسلام في الم
 .1شرعية

كما عرف أيضا بأنه مجموعة من المبادئ والأصول العامة المالية الواردة بنصوص القرآن الكريم والسنة 
 النبوية والتي تحكم النشاط المالي في الحصول على الموارد وإنفاقها في إشباع الحاجات العامة لتحقيق أهداف

 .2المجتمع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي

النظام المالي الإسلامي هو الأحكام التي تنظم سلوك الإنسان المستخلف في الأرض في استخدامه 
للطيبات من الموارد المتاحة لإشباع حاجاته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية بما يحقق للفرد والجماعة النمو 

 .3رةوالازدهار وخير الدنيا والآخ

بعد عرض هذه التعاريف يمكننا تعريف النظام المالي الإسلامي على أنه النظام الذي يستمد أصوله 
ومبادئه من أحكام الشريعة الإسلامية الكبرى، فيما يتعلق بالجوانب المالية والاقتصادية وما يرتبط بها 

 لتحقيق رفاهية الفرد والمجتمع وإشباع حاجاته.

  يمكننا تفريغ مفهوم النظام المالي الإسلامي ضمن ما يلي:وعلى ضوء هذا التعريف 

أن النظام المالي الإسلامي يتكون من مجموعة من المبادئ والأصول الاقتصادية والمالية الواردة في  -
 نصوص القرآن والسنة؛

ز هذه المبادئ والأصول هي أحكام شرعية تشكل الإطار الرئيسي للنظام المالي لأي دولة، لا يجو  -
الإخلال بها أو تعديلها أو تحويرها، عملا بالقاعدة الشرعية " لا اجتهاد مع النص"، لكونها مبادئ أبدية 

 غير قابلة للتعديل، فهي كفيلة بمعالجة القضايا الاقتصادية المستحدثة؛

بعض هذه المبادئ والأصول قد يكون مصدرها الاجتهاد وليس القرآن والسنة والتي تعتبر امتدادا  -
 للمبادئ والأصول الثابتة؛ 

                                                           
-1221-القادرجامعة الأمير عبد -غير منشورة رسالة ماجستير-نظام المالي الإسلاميالعامة في ال الرقابة على النفقات: حياة عبيد -1

 .13ص-1221
 .13ص -مرجع سابق-الموازنة العامة دراسة مقارنة توازن: محمد صالح حمدي -2 
 .15ص -1ج-3113-الإسكندرية-صارمطبعة الانت: أصول الاقتصاد الإسلامي: محمد عوف كفراوي -3 
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وبما أن هذا النظام يستمد أصوله من نصوص القرآن والسنة فهو لا يرتبط بمرحلة معينة بل هو صالح  -
لكل زمان ومكان وبالتالي فبناؤه الاقتصادي من حيث الأسس والمبادئ التي يقوم عليها موافقة لكل بيئة 

 وعصر.

معين وهو الإسلام بنواحيه الدينية والاجتماعية والاقتصادية  والنظام المالي الإسلامي قام داخل نظام
فعكس الإسلام أثره في النظام المالي الإسلامي، وفي نفس الوقت يعمل هذا النظام المالي على دعم رسالة 
الإسلام في النواحي الدينية والاجتماعية والاقتصادية، وهو في ظل تأثره بالإسلام اكتسب سمات معينة 

    .1قيام بدوره في دعم أهداف رسالة الإسلام في النواحي المختلفةتؤهله لل

 : أهداف النظام المالي الإسلاميالمطلب الثاني

إذا نظرنا إلى النظام المالي الاسلامي ومقارنته بالنظم المالية الوضعية نجد أن النظام المالي في الدول 
النظام المالي الإسلامي على غرار الأنظمة الاقتصادي، و المعاصرة يختلف من دولة إلى أخرى وفقا لنظامها 

المالية الأخرى يهدف إلى تحقيق السياسة العامة من خلال توظيف الإيرادات والنفقات العامة من طرف 
 الدولة، لذلك فهو يهدف إلى مجموعة من الأهداف منها:

 للموارد الكامل التشغيل تحقيق هوالاقتصادي  الاستقرارومفهوم  تحقيق الاستقرار الاقتصادي:أولا: 
 نمو بمعدل الاحتفاظ مع للأسعار العام المستوى فيالتي تحدث  الكبيرة التغيرات وتفادي المتاحة، الاقتصادية

يسعى  أساسين هدفين يتضمن الاقتصادي الاستقرار مفهوم أن أي القومي، الناتج في مناسب حقيقي
 وتحقيق، المتاحة الاقتصادية للموارد الكامل التشغيل مستوى على الحفاظ تحقيقهما هما إلىالنظام المالي 

 .للأسعار العام المستوى في الاستقرار من مناسبة درجة

 الأمر يتطلب وإنما الصفر إلى البطالة بمعدل الوصول بالضرورة يعني لا معلوم هو كما الكامل والتشغيل
 فرص عن يبحثون والذين المؤهلين الأفراد لكل المنتجة الوظيفية الفرص وتهيئة البطالة، ظاهرةا لسبياختفاء ن

 أو ملحوظ اتجاه وجود عدم فيعني للأسعار العام المستوى استقرار أما السائدة، الأجور معدلات عند العمل

                                                           

 .12ص -1222-2ط -الهيئة المصرية العامة للكتاب-النظم المالية في الإسلام: إبراهيم محمد قطب -1 
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 الفردية السلع أسعار في نسبية تغيرات حدوث أما للأسعار، العام المستوى في الأجل قصيرة لتحركات حاد
 .1عارللأس العام المستوى استقرار مع تتعارض فلا

 الآثار المجتمع تجنيب أي تضخم، دون الكاملة العمالة تحقيق إلى الاقتصادي الاستقرار مصطلح يشير
 :بأمرين يعنى كهدف الاقتصادي الاستقرارو ، التضخم أو الكساد أو الانكماش من لكل السيئة

 .الاقتصادية للموارد التام التشغيل تحقيق -

 .الأسعار مستوي في نسبي ثبات تحقيق -

 التضخم ونسبة العاطلة الإنتاجية الطاقة نسبة إلى بالنظر يقاس الاقتصاد استقرار عدم معدل فإن ثم ومن
 الاستقرار لتحقيق (والنفقات الإيرادات سياسة)المالية  السياسة الإسلامية الدولة وتستخدمالسعري، 

 التضخم، لمعالجة "النفقات عن الإيرادات زيادة أي "الميزانية في فائض إحداث إلى مثلا فتلجأ الداخلي،
 علىت النفقا بزيادة وذلك الميزانية، في عجز إحداثإلى  تلجأ الزائدة، كما الشرائية القوة لامتصاص وذلك
 الفعلي. الطلب لتدعيم الضرورية والخدمات السلع

 في نهائيًا هدفاً يمثل العاطلة، الإنتاجية الطاقة لاستيعاب عال،فال الكلي الطلب كفاية شرط أن ويلاحظ
 ىمستو  استقرار شرط أما والاستثمار، والادخار الدخلى مستو  يرتفع سوف زيادته بمجرد إذ ذاته، حد

 ،الاقتصادية التنمية لعملية تشجيعًا أكثر تكون اقتصادية بيئة خلق خلال من فقط أهميته فتكمن الأسعار
 غير ظاهرة لأنه التضخم، تجنب على العمل هو فعلية بصورة النسبي الأسعار استقرار أصبح فقط لهذا

 .عليه المِّتبة السيئة للآثار فيها مرغوب

 في الاستقرار تحقيق على تساعد والتي فيه، الذاتية العوامل بعض بوجود الإسلامي الاقتصاد ويتميز
 وهي: التقليدي الاقتصاد في نجدها التي الحادة الاقتصادية للتقلبات تعرضه دون وتحول الاقتصاد،

 في التقلبات عناصر أهم إلغاء إلى ذلك يؤديإذ  كافة، الاقتصادي النشاط عن الربا استبعاد-أ
 في التجارية المصارف تحدثه الذي الائتمان كمية تغيير في السبب هي الفائدة سعر تغيرات لأن الأسعار،

                                                           

-أطروحة دكتوراه غير منشورة-3112-1122-درواسي مسعود: السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر -1 
 . 11ص-3115/3112-جامعة الجزائر
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 الربا تحريم يؤدي كما،  الاقتصادية التقلبات أسباب أهم من النقود كمية في التغييرات وهذه الرأسمالي، النظام
 أي الزيادةهذه  عن ينتج ، ولاالمسلم المجتمع في الاستثمار حجم يزداد وبذلك الإنتاج، تكاليف تخفيض إلى

 .الإسلامية الدولة بأولويات مقيدة الإسلامي الاقتصاد في الاستثمار أنماط لأن الإنتاج، هيكل في خلل

 الدخول، توزيع في العدالة إلى ذلك يؤدي حيث والغنم، الغرم في المشاركة مبدأ على الاستثمار قيام-ب
 الاستثمار مخاطر توزيع في الأسلوب فهذا، والغنم للغرم عرضة الآخر الطرف ويكون دائمًا طرف يغنم فلا

 ، إضافة إلى أن قيامالاقتصادية التقلبات من ويقلل الاقتصادي، النشاط في الاستقرار من نوعًا يحقق
 النشاط حالة مع التكيف على قادرة المشروعات يجعل والغنم الغرم في المشاركة مبدأ على الاستثمار

 .آلية بصورة الاقتصادي

 النشاط في نسبي استقرار تحقيق على تعمل الاقتصادية الموارد باستخدام متعلقة ضوابط وجود-ج
 فيما يلي: تتمثل الاقتصادي،

 ؛الإنسانية الحاجات من قدر أكبر لإشباع الضرورية السلع بإنتاج البدء -

 القطاعات وتجعل الإسلامية، الدولة وأهداف تتناسب متوازنة، بصورة الاقتصادية الموارد توجيه -
 ؛اللازمة والخدمات السلع توفير إلى تؤدي متناسبة، بدرجة تنمو الاقتصادية

وبالتالي  الطلب اتجاه في المضللة الدعاية تؤثر لا حتى والأمانة، بالصدق والإعلان الدعاية في الالتزام -
 تؤثر في النشاط الاقتصادي؛

 الإنسان، يملكه لا ما بيع كمنع "المالية والأوراق والعملات السلع أسواق في التعامل على قيود وجود -
 النشاط على سيئة آثار من تِّكه وما فيها، تتم التي المضاربات اختفاء إلى تؤدي "بالدين الدين وبيع

 بسببها؛ الناشئة التقلبات من يحد مما الاقتصادي

 إليه المؤدية والأسباب للتضخم ومحاربته الاقتصادية، الموارد تشغيل على الإسلامي الاقتصاد حرص -
 .1الاقتصادية التقلبات أسباب تقليل على يعمل ذلك كل ،للظلمومنعا  للعدل تحقيقا

                                                           

 .2ص -الكويت-مؤتمر اتجاهات اقتصادية عالمية-السياسات المالية من منظور إسلامي الرشيد علي أحمد: -1 
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 وتشمل المال، ورأس الطبيعية والموارد البشريةالموارد  بالموارد يقصدثانيا: التخصيص الأمثل للموارد: 
 الاستثمارات كل المال رأس ويشمل الأخرى، الطبيعة واردم وكافة والمعادن الزراعية الأراضي الطبيعية، الموارد

، مع الإنسانية الحاجات تعددتكمن في  المشكلة أن وبما ،العملية الانتاجية في المستخدمة والآلات والمباني
 تحديد ضرورة مما يِّتب على ذلك ،في وقت من الأوقات المتاحة لمواردلبعض ا النسبية ندرةإمكانية وجود 

 أن يتخذ لمجتمعكن ليم كيفالسلع، و على ذلك   هذه من المنتجة والكميات إنتاجها يتم التي السلع
 بين الموارد وتخصيصوالسلع التي يمكن استهلاكها  إنتاجها يتم التي عالسل بتحديد الخاصة القرارات

 .المختلفة الاستخدامات

 الحاجات أو الأغراض بين والبشرية المادية الموارد توزيع عملية الاقتصادية الموارد بتخصيص يقصدو 
 من العديد التخصص ويشمل ،المجتمع لأفراد الرفاهية من ممكن مستوى أعلى تحقيق بغرض المختلفة،

 منها: التقسيمات

 ؛لخاصا والقطاع العام القطاع بين الموارد تخصيص -

 ؛الاستهلاك وسلع الإنتاج سلع بين الموارد تخصيص -

 ؛الخاصو  العام الاستهلاك بين الموارد تخصيص -

 .1الخاصة والخدمات العامة الخدمات بين الموارد تخصيص -

  من العديد بين الاختيار كيفية  في تلخصالمالي الاسلامي ي في النظام الموارد تخصيصوعلى ذلك فإن 

ما وهو  آخر،و  اقتصادي قطاع أو سلعة وأخرى، بين أو وأخرى حاجة بين التفضيل مثل ،تالتفضيلا
فراد، لأن تخصيص الأ حاجات إشباع بغرض ذلك عن طريق آليات ينتهجها النظام المالي الاسلامي يتم

  :2ويتحقق هذا التخصيص من خلال طرق عديدة أهمها أهدافه الرئيسية،الموارد الاقتصادية من 

 إنتاج على السوق نظام عمل متى الأولية ذات المجالات نحو الاقتصادية الموارد اتجاه لتعديل الدولة تدخل

ىزهينتََكُمۡىتعالى  لقوله استجابة إسرافاً، أو تبذيراً استهلاكها يعتبر وخدمات سلع
ىخُذُوا  ىءَادَ َُ ٓ يَبَٰنِه

                                                           

 .12ص -مرجع سابق-3112-1122-السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائردرواسي مسعود:  -1 
 .5ص -مرجع سابق-الرشيد علي أحمد: السياسات المالية من منظور إسلامي -2 
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دٖىوَكُُوُا ىوىَ ىمَسۡجه ه
بُوا ىعهندَىكُ  ىإهنهَىُىٱشَۡۡ ىىۥوَلََىتسَُّۡهفوُٓا   سَّۡهفهينىَلََىيُُهبُّ َُ ۡ  أن "، ذلك31عراف"الأ٣١ىٱل

 على بالحجر التدخل للدولة ينبغي الشرع، كما أورد ما بغير الاقتصادية للموارد تخصيص والتبذير الإسراف
 بها الله خص التي الاقتصادية للموارد إضاعة للمال، إضاعته من ينتج إذ، ودينه لماله المفسد وهو السفيه،

فَهَاءٓىَتؤُۡتوُا ىىوَلََى تعالى لقوله استجابة الأمة، مۡوَلٰكَُمُىىٱلسُّ
َ
ىأ لَىىٱلَتَّه َُ اىوىَىٱلَلّىُجَ َٗ ىٱرۡزقُوُهُمىۡلكَُمۡىقهيَٰ

رُوفٗاىىٱكۡسُوهُمىۡفهيهَاىوىَ ُۡ اليتيم إذا لم يثبت  على الحجر وكذلك، "15النساء"٥وَقوُلوُا ىلهَُمۡىقوَۡلَٗىمَ
 لقوله عليه، والمحافظة وتنميته فيه تصرفه لحسن ماله إليه فيدفع رشده، ثبت إذا أما الحلم بلغ ولو حتى رشده

ىبلََغُوا ىىٱلۡۡتََمَٰىٰىوَٱبۡتَلوُا ى تعالى ىإهذَا هكََحىَحَتَََّٰٓ ىفَىىٱلن  هنۡهُمۡىرشُۡدٗا وٓا ىفإَهنۡىءَانسَۡتُمىم  ُُ مۡوَلٰهَُمۡهىىٱدۡفَ
َ
ىأ إهلَۡۡههمۡ

ىفَقهيۡىٗ ىكََنَ ىوَمَن فهفۡه ُۡ ىفلَۡيسَۡتَ ىغَنهي ٗا ىكََنَ ىوَمَن وا   ىيكَۡبَُ ن
َ
ىأ هدَارًا ىوَب افٗا ىإهسََۡ ٓ كُلوُهَا

ۡ
ىتأَ ىاوَلََ

هى ىب كُلۡ
ۡ
رُوفه ىفلَۡيَأ ُۡ ََ ۡ ىإهىىٱل تُمۡ ُۡ ىدَفَ هىفَإهذَا ىب ىوَكَفَِٰ ىعَليَۡههمۡ 

شۡههدُوا 
َ
ىفَأ مۡوَلٰهَُمۡ

َ
ىأ يبٗاىىٱلَلّهىلَۡۡههمۡ حَسه

٦المجتمع موارد تخصيص سلامة على النظام المالي الاسلامي حرص يؤكد ما هذا ، و"12"النساء 
ى.الاقتصادية

 الضارة الخدمات أو السلع إنتاج وعدم الرزق من الطيبات إنتاج في الاقتصادية الموارد توظيفإضافة إلى 
 في الإفراط وعدم الشريعة، مقاصد حماية في تسهم التي والحاجيات الضروريات إنتاج على والمحرمة والِّكيز

 الموارد تخصيص يتم وبذلك بِّكها، تصعب ولا الحياة تتحرج لا التي الكمالية، والخدمات السلع إنتاج
 للمجتمع. الحقيقية الحاجات بحسب الاقتصادية

 كل عند الأسر بين أو المجتمع أفراد بين الدخل توزيع ويقصد به إعادة توزيع الدخل والثروات: ثالثا:
 فئات مختلف عند والأسر الأفراد من مجموعة لكل النسبي النصيب بين مقارنة تجرى ثم الدخل فئات من فئة

إلى  جيل من الثروة هذه وتنتقل معينة فئة لدى الثروة تركيز على الإجمالي، وتعمل القوانين الدخل من الدخل
 وهذه الدخل الوطني، توزيع في شديد تفاوت شكل في ينعكس الثروة في الِّكيز هذا أن ومن المعلوم آخر

 المراكز في التباين من درجة وخلق والثروة الوطنية، الوطني الدخل توزيع نمط تحديد فيتساهم  وغيرها العوامل
 العاملة الطبقات صالح غير وفي توزيعه في العدالة بعدم الدخل وهنا يتسم للأفراد والاقتصادية الاجتماعية
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ويتم إعادة توزيع الدخل في النظام المالي ، الخصوص وجه على والمحدودة الثابتة الدخول عموما وأصحاب
 :1الإسلامي على ثلاث مراحل هي

ع الدخول، وتتم من خلال تنظيم مرحلة توزيع ما قبل الإنتاج: وهي المرحلة الأولية لتنظيم قاعدة توزي
التملك أو توزيع الثروات وتمثل التوزيع القاعدي إذ أن النظام المالي الإسلامي في تنظيمه للتملك وضع 
القاعدة التي يقوم عليها هذا التوزيع، لأن تنظيم التملك هو تنظيم أولي في توزيع الثروات ثم توزيع الدخول 

ادئ التي تحكم هذه المرحلة هي التي تؤصل القاعدة التي يقوم عليها توزيع ومن هنا فإن مجموعة الأسس والمب
 الثروات والدخول.

مرحلة توزيع السوق: وتتميز هذه المرحلة بتوزيع الدخول كعائد للخدمات الإنتاجية التي تقدمها عوامل 
تسميته من أن التوزيع الإنتاج، كما يمكن تسميتها باسم توزيع الدخل وهو نوع من التوزيع العملي، وتنبع 

يكون بناء على أعمال ومجهودات يبذلها الانسان عاملا كان أو مالكا، ويؤدي السوق دورا بارزا في عملية 
التوزيع هنا فيكون التوزيع في هذه المرحلة مصبوغا بالصبغة العملية من خلال تفاعل حقيقي بين القوى 

 الاقتصادية خلال سير العمليات الاقتصادية.

يتدخل فيها النظام المالي الإسلامي بمجموعة من التنظيمات لإعادة توزيع  )إعادة التوزيع(:حلة الثالثةالمر 
الثروات بقصد تحقيق التوازن بين أفراد المجتمع وتغطية احتياجاتهم ، وتهدف هذه المرحلة إلى تحقيق العدالة 
في جانبها الاقتصادي من خلال حصول كل فرد على نصيبه من الدخل الوطني يتناسب مع جهده ومع 

حتياجاته وإذا لم تتحقق هذه العدالة للفرد تلقائيا وجب على الدولة تحقيقها له من خلال مجموعة من ا
الوسائل والأدوات التي شرعها الله عز وجل وعلى رأسها الزكاة إذ يتم عن طريقها تحويل جزء من دخل 

تتولى إعادة توزيع التي ليات الآو  دواتومن الأالأغنياء إلى الفقراء تحقيقا للعدالة الاقتصادية والاجتماعية، 
 أيضا الجزية والخراج والفيء والغنيمة والنفقات وأموال الأوقاف والميراث...الخ.الثروات المكتسبة و الدخول 

النظم ها عالج مشكلة سوء توزيع الدخل والثروات التي تعانيي ائلالإسلامي بهذه الوس الماليوالنظام 
ضجر منها الناس ولا تثير فيهم العناد أو التحدي، وهم يعلمون أنها يلا  ائلوسالوضعية قديماً وحديثاً، وهي 

                                                           

أطروحة دكتوراه غير -مراد جبارة: انعكاس إعادة توزيع الدخل عن طريق الزكاة على دالة الاستهلاك الكلية مع الاشارة إلى حالة الجزائر -1 
 .131ص -3112-3111-جامعة الشلف-منشورة
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تسهم في إعادة توزيع ما في أيديهم من أموال وثروات وبطريقة شرعية وإلزامية لصالح الفئات الفقيرة أو 
هي هدف مهم غنى إلى الأكثر فقراً الفئات الأكثر من  اتإعادة توزيع الدخل والثرو و المحرومة في المجتمع، 

في غير مصارفها ة الزكاة مثلا ، ولذلك لم تسمح الشريعة بإنفاق حصيليهدف إليه النظام المالي الاسلامي
الشرعية، كشق الطرق أو تمويل مرافق الدولة، لأنها لا تمثل إعادة توزيع من الغني إلى الفقير، بل تمثل 

 .استثمارات ربما يستفيد منها الغني أكثر من الفقير

 الإسلام حرص قدف الإسلام، أوامر منا أمر  الاقتصادية التنميةتعد تحقيق التنمية الاقتصادية: عا: راب
 والمسلمون ،العبادة ضروب أفضل من هيبل  عبادةو  فريضة الدنيا كما تعد تعميرو  الاقتصادية التنمية على

هُوَىقال تعالى  التنمية بأسباب أخذهمو  ،للدنيا تعميرهم بقدر تعالى الله إلى مقربون شعوباو  قادة
ى هنَ ىم  كُم

َ
نشَأ
َ
ىأ رۡضه

َ
رَكُمىۡوىَىٱلۡۡ ََ ُۡ ىفَىىٱسۡتَ هيبٞىىٱسۡتَغۡفهرُوهُىفهيهَا ىمُُّّ ىقَرهيبٞ ه ىرَب  ىإهنَ ىإهلَۡۡهه 

ىتوُبُوٓا  ثُمَ
٦١لقد جاء في الإسلام لفظ "عمارة الأرض" كمفهوم ذو دلالة أوسع من مفهوم التنمية التي  "،21"هود

اج المادي وتغفل الحاجات الروحية إذ أن مصطلح العمارة، والتعمير من أصدق تنحصر في الإنت
 عليه الله صلى الرسول قال نس بن مالك قال:أعن المصطلحات تعبيراً عن التنمية الاقتصادية في الإسلام، ف

ى .1ن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل(أإن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فان استطاع ) سلمو 
التنمية الاقتصادية في الفكر الاقتصادي المعاصر عملية ديناميكية متتابعة هدفها القضاء على إن 

التخلف الاقتصادي والاجتماعي، والتنمية في الفكر الاقتصادي الإسلامي هي جزء لا يتجزأ من خلافة 
أن هدف التنمية في  الله للإنسان على الأرض، ومفهوم التنمية في الإسلام لا يكتمل إلا بطرح أهدافها إذ

الفكر الاقتصادي المعاصر لا يتعدى مجرد تحقيق الحاجات المادية أما في الفكر الاقتصادي الإسلامي 
في النظام الاقتصادي المعاصر على  الاقتصادية التنمية تعرففهدفها أسمى وهو تحقيق العبودية لله تعالى، و 

تلك كما تعرف بأنها  ،2طويلة زمنية فِّة خلال للاقتصاد الحقيقي الوطني الدخل بواسطتها يزداد عملية أنها
التغيرات العميقة في الهياكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة ، وفي العلاقات التي تربطها بالنظام 

                                                           

 .121ص-13ج-13112رقم-رواه الامام أحمد في مسنده -1 
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الاقتصادي الدولي الذي يكون من شأنها تحقيق زيادات تراكمية قابلة للاستمرار في الدخل الفردي الحقيقي 
 .1فِّة ممتدة من الزمن إلى جانب عدد من النتائج الأخرى غير الاقتصادية عبر

أما في النظام الاقتصادي الاسلامي فتعرف بأنها استغلال المجتمع لخيرات الأرض بالعمل الصالح تنفيذاً 
عبر  لشرط الخلافة والتمكين، وتحويلها إلى سلع وخدمات لإشباع الضروريات عند حد الكفاية لأفراده كافة

 .تشغيل كامل وتوزيع عادل

وهي مجموعة الجهود المتنوعة والمنسقة التي تؤهل المجتمع المسلم للقيام بأمر الله تعالى فالرفاهية، والصحة، 
وفرص العمل، والتعليم، والتدريب، والاستمتاع بأوقات الفراغ، والتقدم التقني كل ذلك يهدف إلى شيء 

ه، وتهيئة المناخ البيئي والاجتماعي الذي يساعده على أداء حقوق واحد هو تأهيل المسلم ورفع كفاءت
، وهذا التصور لتعريف 2العبودية لرب العالمين، والقيام بواجبات الاستخلاف في الأرض على الوجه الأكمل

 التنمية لا يساعد على بلورة أهداف التنمية فحسب، وإنما يبرز أيضاً إقامة التوازن والانسجام بين الجوانب
المختلفة للتنمية، كما يساعد في ترتيب الأولويات في العملية التنموية وإدارتها بطريقة رشيدة، فالتنمية 
الحقيقية التي يجب أن تسعى المجتمعات الإسلامية إلى تحقيقها إنما هي عمارة الأرض واستخلاف الإنسان 

نة التي حملها الإنسان منذ بدء الخليقة إلى فيها بما يحقق العدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، إنها الأما
 يومنا هذا.

 تنفيذ نظامها المالي ابه ستطيعي التي الأساسية الإسلامية الدولة وسائل من الاقتصادية التنمية دوتع
 التي الأسباب إزالة أو ،بتنميته المال رأس حفظ منه قصد إجراء كل أن ذلك والدنيوية، الدينية واجباتها
 مقاصد تحقيق وسائل تحت يندرج فهو مثلا كالفقر والدولة والمجتمع للفرد والبشرية المادية القدرة تضعف

 لمجتمعها الاقتصادية التنمية تحقيق أهمية المالية سياساتها في الإسلامية الدولة تولي أن ينبغي وعليه الشارع،

                                                           

قسم الدراسات والابحاث( )بحث مقدم لنيل جائزة كاتب الألوكة الثانية -ابراهيم عبد العزيز السمري: تنمية المجتمع من منظور إسلامي -1 
 .52ص-3111لعام

 .52ص-المرجع نفسه -2 
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 (والخراج كالزكاة) المال على المفروضة الواجبات في الإسلامية الشريعة راعت فقد المقصد، لهذا واستهدافها
 ، 1والاستثمار العمل ىعل الحافز تقتل لا حتى ثقيلة، تكون ألاَّ 

الأرض عكس  إضافة إلى هذه الأهداف فإن النظام المالي الاسلامي له هدف سام آخر وهو إعمار
 للاحتكار يسمح ض فلنالأر  إعمار كان هدفهُ فمن الربح، أهداف الأنظمة المالية الأخرى التي تهدف إلى

 توزيع على سيعمل بل الشمس المحرقة، أشعة تحت أو البحار، في والخضروات الحبوب من الفائض وإتلاف
الأخرى، وأما من كان هدفه الربح فسيسعى إلى إيجاد القوانين والأنظمة  الشعوب على إنتاجه من الفائض

أم عن طريق حرمان الشعوب من الثروات التي تحقق له هذا الهدف سواء أكانت عن طريق الاحتكار 
، كما 2الفائضة بإتلافها أو عن طريق الفائدة المركبة على الأموال وأرباحها والتي أعجزت كاهل الدول الفقيرة

أن أهداف النظام المالي الاسلامي ذات أهمية كبيرة، إذ أنها تحقق الضمان الأدنى العادل لأفراد المجتمع، 
نصري أو الفوارق الطبقية أو المصالح الشخصية، وتحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ بعيدا عن التمييز الع

الفرص والتكافل الوثيق والتعاطف والتعاون بين أفراد المجتمع، كما يهدف النظام المالي الاسلامي إلى معالجة 
، 3لى مرتبة الكفايةمشكلة الفقر معالجة جذرية بضمان أرزاق العباد والنهوض بالفقراء من مرتبة الكفاف ا

إن أهداف النظام المالي الإسلامي تنبع أساسا من قواعده ومبادئه التي قد تتشابه مع الأنظمة المالية الأخرى 
غير أن هناك فروقا جوهرية بينها وبين النظام المالي الإسلامي الذي يقوم على أسس عقائدية وأخلاقية 

وأهم عنصر من عناصر الاسِّاتيجية الإسلامية لتحقيق " ِِ  متكاملة فيما بينها يقول الأستاذ عمر شابرا
الأهداف الإسلامية هو تكامل كافة جوانب الحياة التي يصفونها بأنها دنيوية مع الجوانب الروحية، وذلك 
لتحقيق السمو الأخلاقي للإنسان وللمجتمع الذي يعيش فيه، وبدون هذا السمو لا يمكن تحقيق أي 

 . 4كما يصعب أيضا بلوغ الرفاهة الإنسانية الحقيقية"هدف من هذه الأهداف،  
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 المطلب الثالث: أركان النظام المالي الإسلامي

وضع الإسلام في مجال الاقتصاد نظما حكيمة تقر الملكية الفردية وتحيطها بسياج من الحماية، وتذلل 
مجتهد جزاء اجتهاده، وتفسح أمام الفرد سبل التملك والحصول على المال وتشجع على العمل وتعطي كل 

المجال أمام المنافسة والعمل على التفوق ولكنها من جهة أخرى تقلم أظفار رأس المال وتجرده من وسائل 
السيطرة والنفوذ بدون أن تشل حركته وتمنعه عن القيام بوظيفته، وتعمل على استقرار التوازن الاقتصادي، 

ا إلى البعض، وتحول دون تضخم الثروات ودون تجميعها في وإذابة الفروق بين الطبقات وتقريب  بعضه
أيدي قليلة من الناس، كما تعمل من جهة أخرى على أن تقوم العلاقات بين الناس على دعائم متينة من 

 . 1التكافل والتعاون

 ةتمثل أركانه وخطوطه العريض أساسية مرتكزاتالإسلامي على ثلاثة  ام للنظام المالييقوم الهيكل العو 
يعني  الإسلام في الاقتصاد ولأن ،المذاهب الاقتصادية الأخرىالنظم و  باقي عن ومعناها محتواها في وتختلف

: مبدأ الملكية المزدوجة ومبدأ التالية المبادئ الأساسية الثلاثة فهو يقوم على والاستقامة والاعتدال الوسطية
 .الاجتماعيةالحرية الاقتصادية ضمن نطاق محدود ومبدأ العدالة 

 أولا: الملكية المزدوجة:

الملكية المزدوجة هي الملكية الخاصة والملكية العامة والأخذ بهما جميعا يطلق عليه بالملكية المزدوجة،  
والنظام المالي الإسلامي يقوم على الملكيتين معا كأصل وليس كاستثناء مؤقت، فهو يقر الملكية الفردية ويقر 

، لذلك فإن النظام المالي الإسلامي يعد 2عل لكل منهما المجال الواسع الذي تعمل فيهالملكية الجماعية ويج
فريدا من نوعه في هذا الصدد إذ يختلف مفهوم الملكية لديه عن ما هو في النظام الرأسمالي والنظام 

الاشِّاكي هم طبقة الاشِّاكي، لأن الملاك الحقيقين والنهائيين في النظام الرأسمالي هم الأفراد، وفي النظام 
البروليتاريا كمجموع تمثله قيادة واحدة، أما في النظام الإسلامي فإن مفهوم الملكية يقوم الموقف المبدئي من 
الكون والإنسان أي المذهب الأساسي للدين نفسه القائل بأن الله عز وجل هو المالك الحقيقي لكل 
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الملكية بنوعيها الخاصة والعامة كما أقر ازدواجية الملكية،  ، ونظرا لأهمية الملكية فقد ركز الإسلام على1شيء
 . 2وأن يأخذ بالملكيتين معا

والرغبة في الاستحواذ  تحقيقه،أمر فطري جبل الله النفس الإنسانية على حبه والسعي إلى  إن التملك

هنىَ فمن الكتاب قوله تعالىوالسنة، ومما ي دل على ذلك الكتاب  عليه ىىزُي  ىحُبُّ هلنَاسه مهنَىىٱلشَهَوَتٰهىل
هسَاءٓهى قَنطَرَةهىىٱلۡقَنَطٰهيۡهىوىَىٱلَۡۡنهينىَوىَىٱلن  َُ ۡ سَوَمَةهىٱلَۡۡيۡلهىوىَىٱلۡفهضَةهوىَىٱلََّهَبهىمهنَىىٱل َُ ۡ نعَۡمٰهىوىَىٱل

َ
ٖۗىوىَىٱلۡۡ ىٱلَۡۡرۡثه

هكَىمَتَعُٰى هىىٱلَۡۡيَوٰةهىذَلٰ نۡيَا ىٱلۡمَىحُسۡنُىىۥعهندَهُىىٱلَلّىُوىَىٱلُّ  ومن السنة النبوية قوله ،"12آل عمران"١٤ابه

)لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا  صلى الله عليه وسلم
ى .3التراب(

جاءت الشريعة الإسلامية بإقرار التملك الفردي للإنسان وحقه في التصرف ما دام أنه في الإطار و 
وهذا الموقف الإسلامي المميز يخالف  ،الله تعالىإياه رعاية لمصالحه واستجابة للغريزة التي أودعها  الشرعي،

النظام الاشِّاكي ويخالف  استثناء،الرأسمالي الذي يعتبر الملكية الخاصة هي الأصل وما عداها النظام موقف 
 والتملك.ع الحق لعموم الناس في الانتفا العامة، هي جعل  الذي يعتبر الملكية

خَلَقَىىٱلََّهيىهُوىَوالأصل في الملكية أنها لله تعالى فهو سبحانه الخالق لا شريك له في ملكه قال تعالى 
ى ىلكَُمىمَاىفِه رۡضه

َ
اىىٱلۡۡ ُٗ هىمُلۡكُىى وقوله عزوجل "،32"البقرة٢٩جََهي َ ىوىَىٱلسَمَوَٰتٰهىوَللّه رۡضه

َ
 وَمَاىٱلۡۡ

ى هىوَإِلَۡۡهه ا ََ يۡىُبيَۡنَهُ ََصه ۡ ، ونسب الله عز وجل في كثير من الآيات القرآنية ملكية المال "11"المائدة١٨ىٱل

ىىلنفسه من ذلك قوله تعالى  هنىمَاله ٰىىٱلََّهيىٓىٱلَلّهىوَءَاتوُهُمىم   "، كما نسب في33النور"٣٣ىكُمۡ ىءَاتىَ

ىٓ لى الناس كقولهإالمال  الآياتكثير من  ىوىَىوَفَّه هله هلسَائٓ
ىل  ٞ ىحَق  هههمۡ مۡوَلٰ

َ
حۡرُو ُهىأ ََ ۡ "، 12"الذاريات١٩ىٱل
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ىعَليَۡههمۡهىإهنَىصَلوَٰتكََىسَكَنٞىلهَُمۡ ىىخُذىۡ وقوله ه
ههَاىوَصَل  هيههمىب

ىوَتزَُك  هرهُُمۡ ىتَُّطَه  هههمۡىصَدَقَةٗ مۡوَلٰ
َ
ىأ مهنۡ

هَيعٌىعَلهيمىٌىٱلَلّىُوىَ  ."113" التوبة١٠٣ىسَ
، وتنقسم الملكية المزدوجة 1واستخلف البشر في المال وجعل لهم الحق في التصرف فيه عز وجلفالملك لله 

 إلى ملكية خاصة أو فردية، وملكية الدولة أو جماعية.

وهي أن يملك الفرد مالا لا يشاركه إياه أحد أو أن يملك أفراد معينون بالذات .الملكية الفردية: 1
 ، كما أنها حق مشروع للفرد، فله أن2بأنصبة متساوية أو مختلفةأموالا شركة بينهم على طريق الشيوع 

يتملك أموالا منقولة أو غير منقولة وهذا الحق مصون ومحدد بالتشريع والتوجيه، وحق الملكية هذا مع كونه 
مصلحة ذات قيمة مالية يحددها الشرع فإنه يعني أن معنى الملكية الفردية هو أن يكون للفرد سلطان على 

، فالملكية ظاهرة من ظواهر المجتمع لا تنفك 3لك للتصرف فيه، كما له سلطان على أعماله الاختياريةما يم
عنه ولا تزاوله حتى أنها تعد لازمة من لوازم الحياة وهي من الغرائز التي جبل عليها الإنسان بما فيها من معنى 

ولما ، 4دة عند العرب قبل ظهور الإسلامالاستئثار، فوجدت الملكية الفردية بوجود الإنسان، وكانت موجو 
بحق الملكية  الاعِّافتستلزم بالبداهة  تشريعاتهالأن  الخاصة،الملكية  أثبتتالشريعة الإسلامية  جاءت
والواقع أن إقرار الشريعة الإسلامية ، لأن هذا الحق محله المال، وهذه التشريعات تتعلق به أو بحمايته ،الفردية

إذ لولا هذا الإقرار لما كان هناك معنى لما شرعه  بالضرورة،ة أمر معروف من الدين لحق الملكية الفردي
 والعقوبات...الخ.عقود الوالمهور، و  الزكاة، والإرث،الإسلام من أنظمة 

هَاومن صور حماية الإسلام للملكية الفردية أنه حرم أكل أموال الناس بالباطل لقوله تعالى  يُّ
َ
أ ىيََٰٓ

هىىٱلََّهينىَ مۡوَلٰكَُمىبيَۡنَكُمىب
َ
كُلوُٓا ىأ

ۡ
لهىءَامَنُوا ىلََىتأَ هنكُمۡ ىىٱلۡبَطٰه نىتكَُونَىتهجَرَٰةًىعَنىترََاضٖىم 

َ
إهلََىٓأ

ىإهنَى نفُسَكُمۡ 
َ
اىىٱلَلّىَوَلََىتََّقۡتُلوُٓا ىأ َٗ ي كُلوُنَىىٱلََّهينىَىإهنىَ "، وقوله32"النساء٢٩كََنَىبهكُمۡىرحَه

ۡ
يأَ
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ى مۡوَلَٰ
َ
ىىٱلۡۡتََمَٰىٰأ ىناَرٗاهىوسََيَصۡلوَۡنَىسَُهيٗۡا هههمۡ ىبُطُون كُلوُنَىفِه

ۡ
ىيأَ ا ََ ىإهنَ ا ًَ "، وقوله 11"النساء١٠ظُلۡ

ههمىُ جل جلاله خۡذه
َ
هبوَٰا ىىوَأ مۡوَلَٰىىٱلر 

َ
كۡلهههمۡىأ

َ
ىوَقدَۡىنُهُوا ىعَنۡهُىوَأ هىىٱلناَسه له ىب هلۡكَفٰهرهينَىىٱلۡبَطٰه عۡتَدۡناَىل

َ
وَأ

ىَٗ لۡه
َ
ىأ ىعَذَاباً ىمهنۡهُمۡ ، وشرع عقوبة قطع يد السارق ردعا له وعبرة لغيره قال "121"النساء١٦١ا

وٓا ىفَىىٱلسَارهقةَىُوىَىوَٱلسَارهقُىتعالى ُُ هنَىىٱقۡطَ سَبَاىنكََلٰٗىم  ََ اى ََ ه اىجَزَاءَٓىۢب ََ يَهُ يدۡه
َ
عَزهيزٌىحَكهيمٞىىٱلَلّىُوىَىٱلَلّه ىأ

٣٨في ذلك لعقوبة قطع الطريق يقول الله تعالى تغليظا"، كما أقر عقوبة الحرابة تشديدا و 31"المائدة  

ا ََ ؤُا ىىإهنَ ىىۥوَرسَُولَىُىٱلَلّىَيُُاَرهبُونَىىٱلََّهينىَجَزََٰٓ وۡنَىفِه َُ ىوَيسَۡ رۡضه
َ
وۡىىٱلۡۡ

َ
وۡىيصَُلَبُوٓا ىأ

َ
نىيُقَتَلوُٓا ىأ

َ
فسََادًاىأ

ىينُفَوۡا ى وۡ
َ
ىأ لَفٍٰ هنۡىخه رجُۡلُهُمىم 

َ
ىوَأ يههمۡ يدۡه

َ
ىأ ىىتَُّقَطَعَ رۡضه ىمهنَ

َ
ىىٱلۡۡ زۡيٞىفِه ىخه هكَىلهَُمۡ نىۡذَلٰ ىٱلُّ هىوَلهَُمۡىفِه يَا

رَةهى ىىٱلۡأٓخه يمٌ ىعَظه ، وحرم أيضا الغصب والتعدي ونظم التعامل بين الناس على "33"المائدة٣٣عَذَابٌ
 .1أساس من العدل والرضا

هىوملكية الأشياء ترجع في الحقيقة إلى المالك الأصلي لهذا الكون وهو الله عز وجل قال تعالى  َ ىوَللّه
ٖۗىوىَىٱلسَمَوَٰتٰهىمُلۡكُى رۡضه

َ
يرٌىىٱلَلّىُوىَىٱلۡۡ ءٖىقدَه ىشََۡ ه

ىكُ  ٰ هى"، وقال أيضا 112"آل عمران١٨٩عَََ َ ه ىىللّ  مَاىفِه
ىىٱلسَمَوَٰتٰهى ٖۗىوَمَاىفِه رۡضه

َ
، وقد استخلف الله عز وجل الناس في هذه الأرض لعمارتها "312البقرة"٢٨٤ىٱلۡۡ

لكَُمۡىىٱلََّهيىوهَُوىَوسخر لهم ما فيها من النعم ليقوموا بمسؤولية هذا الاستخلاف قال الله تعالى  َُ جَ
ىخَلََٰٓئهفَى رۡضه

َ
ىمَاىٓءَاتَىىٱلۡۡ بَۡلوَُكُمۡىفِه ه ُۡضٖىدَرَجَتٰٖىلۡ  ضَكُمۡىفوَۡقَىبَ ُۡ ىكُٰمۡ ىإهنَىرَبَكَىسََهيعُىوَرَفَعَىبَ

ىۢىۥوَإِنهَىُىٱلُۡهقَابهى يمُ ىرحَه ، فالإنسان خليفة الله عز وجل مستخلف على هذه "125نعام"الأ١٦٥لَغَفُورٞ
ىالأموال.

وجدير بالذكر أن هذا الاستخلاف ليس استخلاف دائم، بل هو استخلاف محدود بآجال الإنسان، 
ومن ثم فهو منحة ربانية مؤقتة تقوم حيث شرعها الله عز وجل، ومن ثم فإن الملكية الظاهرية التي للإنسان 

بداع، فالله هو الذي تختلف عن الملكية الأصلية التي هي لله، ذلك أن مصدر هذه الأخيرة هو الخلق والإ
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يرث ويسِّد، وهو الذي يتصرف في ملكه إيجادا وعدما، إماتة وإحياء، تبديلا وتغييرا، ومن ثم فهو صاحب 
الملكية الكاملة، على أساس أن ملكيته حقيقية وأصلية ودائمة، أما ملكية الإنسان من حيث هي من الله 

بع تعبدي ولهذا فهي تختلف عن طابع الملكية على ومنحة ربانية محددة بآجال هذا الإنسان فهي ذات طا
أساس أنها من هذه النظرة تؤثر في سلوك المسلم وفي الحياة الإنسانية كلها، وخصوصا أنه يجب معها تباع 

 . 1المستخلف الحقيقي

وقد أكد الله عز وجل في آيات عديدة أن ملكية الإنسان لهذه الأموال إنما هي ملكية مؤقتة ستزول 

ىهذه الأرض التي ستعود في النهاية إلى بارئها ومالكها قال تعالى بزوال ىنرَهثُ ىنََۡنُ رۡضَىإهناَ
َ
وَمَنۡىىٱلۡۡ

ى ونَ ُُ ىيرُجَۡ ىوَإِلَۡۡنَا هىفتَهلۡكَىىوَكَمىۡ، وقال "21"مريم٤٠عَليَۡهَا ىمَُهيشَتَهَا رَتۡ ِۢىبطَه ىمهنىقَرۡيَة هۡلَكۡنَا
َ
أ

ى ىنََۡنُ ىقَلهيلٗهىوَكُنَا ىإهلََ ههمۡ ده ُۡ ىبَ هنۢ ىتسُۡكَنىم  ىلمَۡ ، ويقتضي "51"القصص٥٨ىٱلۡوَرٰهثهينىَمَسَٰكهنُهُمۡ
يتصرف هذا الاستخلاف من الإنسان التقيد بالحدود التي رسمها المشرع باتباع أوامره واجتناب نواهيه، ف

الإنسان على مقتضى تلك الحدود، فلا يقصر في أداء واجباته ولا يتعدى ما طلب منه فإذا أخل بشيء من 
ى.2ذلك فإنه سيحاسب عليه في الاخرة

أقر الإسلام الملكية الفردية وحماها إلى أقصى الحدود ولعل من أبرز صور حماية الملكية في الإسلام ما 
)كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه عنه قوله عليه الصلاة والسلام رواه أبو هريرة رضي الله 

، هذه الملكية قيدها الإسلام بوضعه قيودا عديدة 3ودمه بحسب أمرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم(
 لمصلحة العباد لا مجرد وظيفة اجتماعية أو شرعية يؤديها المالك.

كية الخاصة أو الاعِّاف بها في الإسلام إلا بعد توافر أو ضمان أولا من حيث قيامها: لا يتصور قيام المل
 الحد الأدنى اللازم لمعيشة كل فرد.
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ثانيا من حيث مجالاتها: لا يسمح الإسلام بالملكية الخاصة في بعض المجالات وهي مجالات الملكية 
 العامة كأراضي الحمى والمساجد والمعادن في باطن الأرض والمرافق الأساسية.

ثالثا: من حيث اكتسابها: يجب أن يكون اكتساب الملكية الخاصة مشروعا بالابتعاد عن طرق الكسب 
 الحرام كالربا والاحتكار، وأكل أموال الناس بالباطل.

رابعا من حيث التزاماتها: فيجب أن تؤدي الملكية الخاصة التزاماتها كافة وهي التزام الزكاة، والتزام 
 اق في سبيل الله وغيرها.الضرائب والتزام الإنف

من حيث استعمالها: فالملكية في الإسلام مقيدة حتى في استعمالها، فالمسلم ليس حراً في استعمال ماله  
كيفما شاء، فهو لا يستطيع أن يكنزه أو يحبسه عن التداول والإنتاج ولا يستطيع أن يبذره أو يصرفه على 

 .1غير مقتضى العقل

ية الفردية، تفرضها الشريعة الإسلامية وتبين أحكامها وينفذها ولي الأمر هذه القيود على حق الملك
بتعاليمه الحكومية إذا لم يلتزم بها المالك طوعا، هذا الحق الذي أقرته الشريعة هو مجرد وسيلة إلى تحقيق غاية 

لحة الفرد وهي الحكمة أو المصلحة التي من أجلها شرع هذا الحق، وهي ذات طبيعة مزدوجة تهدف إلى مص
والجماعة وتحقق التكافل الاجتماعي، وهذا الحق الذي قررته الشريعة مقيد بما قيدته به بأن تكون الملكية في 
دائرة منع الضرر والبر والصالح العام، واستعمال هذا الحق لمجرد قصد الأضرار، أو دون مصلحة تعود على 

الأضرار اللاحقة بالغير، أو اتخاذ الحق ذريعة  صاحبه أو لتحقيق أغراض تافهة أو ضئيلة لا تتناسب مع
لتحقيق مصالح غير مشروعة، كل ذلك تعسف محرم في الشريعة  يجب على ولي الأمر التدخل لمنعه، كما 
أنه لا يجوز استعمال الملكية الفردية بما يخل بالتكافل الاجتماعي، وعلى العموم يحق للدولة أن تلزم المالك 

عة من تكاليف والتزامات، كما أن الدولة ليس لها الحق في أن تمنح الفرد حقاً إذ ليس بما ألزمته به الشري
حقها بأقوى من حق الفرد إلا في حالة الاعتداء على حق الغير أو حالة التعسف في استعمال الحق، وإذا 

في حدود  لم تكن مانحة للحق فليس لها أن تسلب الفرد حقه تحكما وتعسفا، ووظيفتها رعاية حق الفرد
، هذه القيود تيُسر سبل الحصول 2المصلحة العامة وتمكينه من التمتع به على وجه لا يضر غيره من الأفراد
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على الملكية الفردية، بل تحيطها بسياج قوي من الحماية كما تدل على ذلك الحدود والعقوبات الدنيوية 
 . 1كالسرقة، وقطع اليد والغصب وغيرهاوالأخروية التي تقرها مختلف أنواع الاعتداء على الملكية  

ولا يحرم منها إلا ما قام الدليل على تحريمه وما عدا ذلك فيبقى  والإباحة،الأصل في المعاملات الحل إن 
ولذا فإن أسباب الملك  ،وهذا ما يدل على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها الإباحة،على الأصل وهو 

 ورغباتهم،حيث تختلف باختلاف الأشخاص من جهة قدراتهم  رها،حصالمشروعة كثيرة ومتنوعة يصعب 
ومحصورة، ويمكن إجمال أسباب التملك المباحة وإنما حصرت الأسباب المحرمة للتملك نظرا لكونها محدودة 

 :2والجائزة شرعا بما يلي

في باطن  إحراز المباحات والاستلاء عليها: ويشمل: الصيد وإحياء الموات والاحتطاب واستخراج ما-
 الأرض؛

العقود الناقلة للملكية: وتشمل: المعاوضات والتبرعات المالية من بيع وإجارة وهبة ووصية، كما تشمل -
 قبول ما يجب دفعه على المعطى في الزكاة والنفقات والنذور والكفارات؛

 الميراث: ويقسم بحسب الأنصبة المحددة شرعا؛-

 ان من أموال غيره، والدية وغيرها؛ التعويض: ويشمل: ضمان ما يتلفه الإنس-

 التولد من المملوك مثل: نتاج الحيوانات، والزروع وغيرها؛-

 اللقطة المشروعة: بعد تعريفها؛-

 الجهاد: ويكون سببا في تملك الغنائم والأنفال...الخ.-

  الملكية:وفيما يلي نبذة موجزة لأهم أسباب 

ىٱلََّهينىَالبيع سبب من أسباب التملك في الإسلام، والأصل فيه الإباحة لقوله تعالى أ. البيع: 
ى كُلوُنَ

ۡ
هبوَٰا ىيأَ ىىٱلر  ىيَقُو ُُ ا ََ ََ ى ىإهلََ ىيَقُومُونَ ىىٱلََّهيلََ ىىٱلشَيۡطَنٰىُيَتَخَبَطُهُ ه ىمهنَ ََس  ۡ نَهُمۡىىٱل

َ
هأ ىب هكَ ذَلٰ
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اى ََ هبَوٰا  ىمهثۡلُىىٱلۡۡيَۡعىُقاَلوُٓا ىإهنَ حَلَىىٱلر 
َ
هبَوٰا  ىوحََرَ َُىىٱلۡۡيَۡعىَىٱلَلّىُوَأ نىجَاءَٓهُىىٱلر  ََ هههى ۥفَ هنىرَب  ىٱنتَهَىٰفَىىۦمَوعۡهظَةىٞم 

مۡرُهُىىۥفلََهىُ
َ
ىوَأ ىسَلَفَ ىىىٓۥمَا ىىٱلَلّههىإهلََ صۡحَبُٰ

َ
ىأ لََٰٓئهكَ و 

ُ
ىفَأ ىعََدَ ونَىىٱلناَره ىوَمَنۡ ُ ىخَلِٰه ىفهيهَا هُمۡ

٢٧٥إباحته كثيرة، لأنه الوسيلة الفعالة لتبادل الممتلكات، وقد يكون واجبا إذا ، والأدلة على " 315"البقرة
، والبيع 1تعين تحقيق مصلحة ضرورية أو دفع مصلحة راجحة ،وقد يصير محرما إذا فقد شرطا من شروطه

ى.2هو مبادلة مال أو منفعة، بمال أو منفعة، على التأبيد تملكا أو تمليكا
 من أطيبتدل على مشروعية البيع وأنه  النبي صلى الله عليه وسلمة عن وردت أحاديث كثير ومن السنة 

أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده ) سئل صلى الله عليه وسلمالنبي  ذلك: أنالمكاسب ومن 
، فالمضاربة من ،كما أن من أسباب التملك أيضا المضاربة والتجارة فهما من جنس البيع3وكل بيع مبرور(

الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة، وهي أن يعطى إنسان من مالك ما يتجر فيه على أن يكون الربح 

ىىبينهما، أو يكون له سهم معلوم من الربح قال تعالى  ىسَبهيله ىفِه ىيقَُتٰهلوُنَ ىٱلَلّههىوَءَاخَرُونَ
٢٠وأما التجارة فهي أحد فروع النشاط الاقتصادي الذي رغب فيه الإسلام إذ يتم من 4"31"المزمل ،

خلالها انتقال الملكية من فرد لآخر ومن مجتمع لآخر، وتقوم على مبدأ تداول السلع والمنتجات، وذكر 

ىالقرآن الكريم هذا السبب من أسباب الملكية وخلده في سورة قرآنية، قال تعالى  يلَفٰه ه  ١رَيشٍۡىقُىىلۡه
ىىۦلَفٰهههمىۡإهى تَاءٓهىرهحۡلَةَ ه ىوىَىٱلش  ى ٢ىٱلصَيۡفه بُدُوا ىرَبَىهَذَٰا ُۡ هنىجُوعٖىىٱلََّهيىٓ ٣ىٱلۡۡيَۡتهىفلَۡيَ هُمىم  ََ َُ طۡ

َ
أ

ى ىخَوفِۡۢ هنۡ ىم  ولتكون التجارة مبنية على أسس صحيحة يجب أن يتحلى  "سورة قريش"،٤وَءَامَنَهُم
ية كالصدق في المعاملة، و عدم الكذب عند بيان سعر السوق، التاجر بمجموعة من الالتزامات الأخلاق

قال النبي صلى الله  والشراءوعدم الغش بتبيين عيب البضاعة، وعدم النجش والالتزام بالسماحة في البيع 
ى.5)التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء( عليه وسلم
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ما لا رُوح فيه فمن أحيا أرضا ميتة كان سببا في تملكها، والموات في اللغة ب. إحياء الأرض الموات: 
واتُ أيَضاً الَأرض التي لا مالك لها من الآدميين ولا يَ نْتَفِع بها أَحدٌ 

َ
الأرض خَلَت من العمارة  والموات، 1والم

 .2لم يجر فيها إحياء والسكان والتي

ولم تعمَرْ، ولا هي ملك لأحد، وإحياؤها مباشرة عمارتها الموات الأرض التي لم تزرع،  أما اصطلاحا:
 .3بتأثير شيء فيها من زرع أو عمارة، أو إحاطة حائط، أو نحو ذلك

وإحياء الأرض هو زراعتها أو تشجيرها، أو البناء عليها أو بعبارة أخرى استعمالها في أي نوع من أنواع 
ض يجعلها ملكا له، فعن عمر رضي الله عنه قال الاستعمال الذي يفيد الإحياء، وإحياء الشخص الأر 

قال رسول الله صلى الله  :عن سمرة قال، و 4)من أحيا أرضا ميتة فهي له(رسول الله صلى الله عليه وسلم 
، وشرط تملك الأرض أن يضع الإنسان يده عليها مدة 5)من أحاط حائطا على أرض فهي له(وسلم عليه 

هذا الإحياء باستغلالها ، فإذا لم يستثمرها خلال مدة ثلاث سنوات  ثلاث سنين ويستثمرها، وأن يستمر
 .6من تاريخ وضع يده عليها، أو أهملها بعد ذلك مدة ثلاث سنوات متتالية سقط حق ملكيته لها

 :7ولكي يتملك الإنسان الأرض يجب أن تتحقق شروط في الإحياء وهي

 ألا تكون الأرض ملكا لأحد مسلم أو ذمي؛-

 بعيدة عن العمران، بحيث إذا وقف إنسان بطرف العمران ونادى بأعلى صوته لا يسمع؛أن تكون -

ألا تكون من المرافق العامة، سواء أكانت داخل العمران أم خارجه، فإذا كانت من المرافق العامة فإنه -
 لا يجوز إحياؤها لتعلق حق العامة بها؛
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ها واستثمارها لما روي عن عمر رضي الله عنه أن يقوم بإحيائها في مدة ثلاث سنوات، ويقوم بزرع-
 بقوله "ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنوات"؛

 أن يكون الإحياء بإذن من إمام المسلمين أو من ينوبه؛-

 كما يشِّط في الإحياء أهلية المحيي من عقل وبلوغ وحرية.-

بسقوط أو غفلة وهي ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو مختص ضائع من مالكه ج. اللقطة: 
، وهي مشروعة بالقرآن والسنة فمن القرآن الآيات التي تأمر بالبر والإحسان لأن في أخذ اللقطة 1ونحوها

اوَنوُا ىللحفظ وردها برا وإحسانا قال تعالى  َُ ى وَتََّ هىعَََ ىىٱلَِقۡوَىٰهىوىَىٱلۡبه  اوَنوُا ىعَََ َُ ثمۡهىوَلََىتََّ دۡوَنٰه ىوىَىٱلۡۡه ُُ ىٱلۡ
هىىٱتََّقُوا ىوىَ يدُىىٱلَلّىَإهنَىىٱلَلَّ عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا ، و "3"المائدة٢ىٱلُۡهقَابهىشَده

)عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم  :سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اللقطة قال
)خذها فإنما هي لك أو  :قالوا يا رسول الله فضآلة الغنم ؟ قال استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه (

قال يا رسول الله فضآلة الإبل ؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى لأخيك أو للذئب( 
وتصير  ،2)ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها( :حمر وجهه ثم قالأحمرت وجنتاه أو ا

أما إذا حضر وجب دفع اللقطة إليه إذا كانت  اللقطة ملكا خاصا للملتقط بعد مدة إذا لم يحضر مالكها،
ى.3موجودة، أو دفع ثمنها إذا طلبه مالكها أن هلكت أو استهلكت

وهو وضع اليد على شيء مباح غير مملوك لأحد ويتم إما بالاستيلاء الفعلي على المصيد، الصيد:  د.
، إذ أن الصيد تختلف ملكيته باختلاف نوع الحيازة والاستيلاء عليه، فالاستيلاء 4أو بالاستيلاء الحكمي

نوعان حقيقي: ويكون بإمساك الصيد باليد أو الاستيلاء عليه باليد من داخل آلة الصيد، فإذا حصل 
ذلك فإن الصائد يملك صيده ملكا مستقرا، لأنه من الأموال المباحة وقد حازه فصار ملكه، واستيلاء 

                                                           

 .253ص-12ج-3113-الرياض-دار عام الكتاب-روضة الطالبينابو زكريا يحي بن شرف النووي:  -1 
ى.151ص-13ج-3312رقم-رواه البخاري في كتاب اللقطة باب إذا جاء صاحب اللقطة -2 
-مرجع سابق-الاقتصاد الاسلاميعلم الاقتصاد والمذاهب الاقتصادية مقارنا ببد الله الكفري، صالح حميد العلي: مصطفى الع -3 
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حكمي: ويكون باستخدام وسيلة من وسائل الصيد المعروفة التي تخرج الصيد عن صفة الامتناع، وتهيئه 
وهو اقتناص حيوان حلال ، 1ليستولي عليه الصائد استيلاء حقيقيا، مثل وضع الشبكة، أو حفر حفرة

سفنج وما إليها من متوحش غير مملوك، والصيد نوع من أنواع التملك، فصيد السمك واللآلئ والمرجان والإ
صيد البحر يملكها من يصطادها، كما هو الحال في صيد الطير والحيوان وما إليها من صيد البر فإنها ملك 

ىىلوُنكََىيسَۡى ، قال تعالى2لمن يصيدها ىلكَُمُ لَ حه
ُ
ىأ ىلهَُمۡهىقُلۡ لَ حه

ُ
ٓىأ هبَتُٰىمَاذَا هنَىىٱلطَي  تُمىم  َۡ ىعَلَ وَمَا

هبهىىٱلَۡۡوَارهحهى ىمُكَ  كُمُ ََ ىعَلَ ا ََ ونَهُنَىمه َُ ه ل  َُ هىيَنىتَُّ مۡسَكۡنَىعَليَۡكُمۡىوىَىٱلَلُّ
َ
ٓىأ ا ََ رُوا ىفَكُوُا ىمه َُ ىٱسۡمىَىٱذۡ

ىىٱلَلَّ ىىٱتََّقُوا ىعَليَۡهه ىوىَىٱلَلّهى ىىٱلَلّىَإهنَ لَى، وقال أيضا "2"المائدة٤ىٱلۡۡهسَابهىسََهيعُ حه
ُ
ىصَيۡدُىىأ لكَُمۡ

امُهىُىٱلَۡۡحۡرهى َُ ه َُىعَليَۡكُمۡىصَيۡدُىىۥوَطَ هلسَيَارَةه ىوحَُر  اىلكَُمۡىوَل ُٗ هىمَتَٰ ىٱلَلّىَىٱتََّقُوا ىمَاىدُمۡتُمۡىحُرُمٗا ىوىَىٱلۡبَ 
ونَىىٱلََّهيىٓ ىتُُۡشََُ : يا رسول الله إنا بأرض صيد ثعلبة الخشني يقول قلت أبي، عن "22"المائدة٩٦إهلَۡۡهه

)ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله  :ذي ليس بمعلم فقالأصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي ال
عليه وكل وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم 

ى. 3فأدركت ذكاته فكل(
هي عقد على منفعة معلومة مقصودة معلومة قائلة للبذل والإباحة بعوض معلوم،  الإجارة:ه. 

بها مع بقاء عينها منفعة مباحة مملوكة معلومة مقصودة تضمن بالبدل ويباح وضابطها كل عين ينتفع 

جۡرٗاىى، ودليلها من الكتاب قوله تعالى 4بالإباحة
َ
ىأ ئۡتَىلََِخَذۡتَىعَليَۡهه ، "11الكهف"٧٧قاَلَىلوَۡىشه

ىىََالتَۡىق وقوله أيضا بتَه
َ
أ ىيََٰٓ ا ََ هىٱسۡتَىإهحۡدَىهُٰ رۡهُ ىىجه ىمَنه ىخَيَۡۡ مهينىُىٱلۡقَوهيُّىىجَرۡتَىٱسۡتَىإهنَ

َ
ىٱلۡۡ

٢٦هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم  وأب ، وأما دليلها من السنة ما رواه"32"القصص

                                                           

-مرجع سابق-الاقتصاد الاسلاميعلم الاقتصاد والمذاهب الاقتصادية مقارنا ببد الله الكفري، صالح حميد العلي: مصطفى الع -1 
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)قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه  :قال
ى.1ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره(

والعقد في إجارة الأجير إما أن يرد على منفعة العمل الذي يقوم به الأجير، وإما أن يرد على منفعة 
عة العمل كان المقصود عليه هي المنفعة التي تحصل من العمل كاستئجار الشخص، فإذا ورد العقد على منف

أرباب الحرف والصنائع لأعمال معينة واستئجار الصباغ والحداد والنجار، وإن ورد العقد على منفعة 
الشخص كان المعقود عليه هو منفعة الشخص كاستئجار الخدمة والعمال، والأجير إما أن يكون خاصا 

 . 2ؤسسة أو لكل الناس فالأول أجير خاص، والثاني أجير عام أو مشِّكعند شخص أو م

الإنسان المال عن طريق وصية يوصيها له أحد الأقارب أو يرثه بعد وفاته  يتملك والإرث: و. الوصية
بوجود سبب من أسباب الميراث، والوصية هي: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء أكان 

ا أم منفعة، وتصح الوصية مطلقة ومقيدة، فالمطلقة: أن يقول: أوصيت لفلان بكذا، والمقيدة أن الملك عين
يقول: إن مت من مرضي هذا أو في هذه البلدة أو في هذه السفرة، فلفلان كذا، فإن تحقق الشرط 

 .3عليهصحت، وإن برئ من مرضه أو لم يمت في تلك البلدة أو السفرة بطلت لعدم وجود الشرط المعلق 

تهبَىوالتملك عن طريق الوصية مشروع بالكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى  ىإهذَاىىَُ عَليَۡكُمۡ
حَدَكُمُى

َ
ىأ وتُۡىحَضََۡ ََ ۡ ىخَيًۡۡاىىٱل ََ يَةىُإهنىترََ ىوىَىٱلوۡصَه ينۡه َ هلۡوَلٰه رَبهينىَل

قۡ
َ
هىىٱلۡۡ رُوفه ىب ُۡ ََ ۡ ىىٱل اىعَََ تَقهينىَحَقًّ َُ ۡ ىٱل

١٨٠سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه و ، ومن السنة ما رواه "111"البقرة

قلت يا )يرحم الله ابن عفراء(  :سلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال
)فالثلث والثلث كثير  :قلت الثلث ؟ قال )لا( قال فالشطر؟قلت  )لا(قال  كله؟رسول الله أوصي بمالي  

إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من 

                                                           

ى.123ص-13ج-3151رقم-رواه البخاري في كتاب الإجارة باب إثم من منع أجر الاجير -1 
 .22ص-مرجع سابق-عدنان أحمد الصمادي: المدخل إلى النظام الاقتصادي في الاسلام -2 
 .11ص-11ج-مرجع سابق-وهبة الزحيلي: الفقه الاسلامي وأدلته -3 
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ي امرأتك وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى ف  
ى.1ويضر بك آخرون(

من ورث شيئا ملكه ملكا مشروعا، وهو معرفة والميراث سبب مشروع للملكية، وهو وسيلة لها ف

يكُمىُودل على مشروعيته القرآن الكريم في قوله تعالى  ،2النصيب المقدر شرعا لمستحقه ٓىىٱلَلّىُىيوُصه فِه
ى ه رهىمهثۡلُىحَظ 

ََ هلَذ كُمۡهىل وۡلَدٰه
َ
نثيََيۡنه ىأ

ُ
هسَاءٓٗىفوَۡقَىىٱلۡۡ هىوَإِنىكََنتَۡىىٱثنۡتََيۡنهىفإَهنىكُنَىن ََ فلََهُنَىثلُثَُاىمَاىترََ

ى ىفلََهَا دَةٗ هصۡفُ ىوَحٰه ىىٱلن  ا ََ هنۡهُ ىم  دٖ ىوَحٰه ه
ىلهكُ  بوََيۡهه

َ
دُسُىوَلۡه ىترَىَىٱلسُّ ا ََ ىلَىُىىََمه وَلَٞ ىفإَهنىلمَۡىىۥإهنىكََنَ

ىوَوَرهثهَىُىۥيكَُنىلَىُ ىىىٓۥوَلَٞ ههه م 
ُ
ىفَلِه بوََاهُ

َ
ىىىٓۥفإَهنىكََنَىلَىُىٱلثُّلثُُ ىأ ههه م 

ُ
دُسُ ىإهخۡوَةىٞفَلِه يَةىٖىٱلسُّ ىوَصه ده ُۡ مهنۢىبَ

يُّى
َ
بۡنَاؤٓكُُمۡىلََىتدَۡرُونَىأ

َ
وۡىدَينٍٖۡۗىءَاباَؤٓكُُمۡىوَأ

َ
ههَاىٓأ ىب هنَىىهُمىۡيوُصِه ا ىفَرهيضَةٗىم  ُٗ قۡرَبُىلكَُمۡىنَفۡ

َ
إهنَىىٱلَلّه ىأ

اىىٱلَلّىَ َٗ اىحَكهي ًَ ى:3تملك الثروة وله ثلاثة أحوال في ذلك هي، والإرث سبب ل"11النساء"١١كََنَىعَلهي
 أن يكون الورثة يستغرقون جميع المال حسب أحكام الإرث وحينئذ يوزع عليهم المال كله؛-

 ألا يكون هناك ورثة يستغرقون جميع المال حسب أحكام الإرث فيكون الباقي من الميراث لبيت المال؛-

 ن المال كله لبيت المال.ألا يكون هناك وارث مطلقا وفي هذه الحال يكو -

ومبدأ التوريث في الإسلام نتيجة مباشرة لحق الملكية الفردية، فطالما يمتلك فله الحق في أن يورث ما 
يمتلك لمن يخلفهم بعد وفاته، وكما تدخل الإسلام في طريقة امتلاك المال ووضع لها النظم والتوجيهات التي 

 .4أيضا في نقل هذه الملكية فلا يدع الحرية فيها مطلقةتضمن عدم انحراف الأفراد فإنه يتدخل 

من أسباب التملك إعطاء الدولة الرعية من أموال بيت المال لسد حاجاتهم وهو الإقطاع  ز. الإقطاع: 
، ودليل مشروعيته ما رواه النسائي 5تمليك الإمام جزءا من الأرض، لا يصح فيما هو موقوف لمصالحوهو: 

                                                           

ى.2232، ورواه مسلم في باب الوصية برقم1112ص-13ج-3521رقم–رواه البخاري في كتاب الوصايا باب أن يِّك ورثته أغنياء  -1 
ى.113ص-3112-3ط-الاردن-دار النفائس-عماد علي جمعة: الملخصات الفقهية الميسرة -2 
 .11ص-مرجع سابق-عدنان أحمد الصمادي: المدخل إلى النظام الاقتصادي في الاسلام -3 
 .13ص-مرجع سابق-لاسلاممحمد عبد المطلب أحمد: النظام الاقتصادي في ا -4 
 .325ص-11ج-3112-1ط-مؤسسة خلف أحمد الخبتور-محمد بن محمد بن عرفة: المختصر الفقهي لابن عرفة -5 
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)أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعته الملح الذي  قال:حمال  أبيض بن في سننه عن
 عن علقمة بن وائل عن أبيهو ، 1بمأرب فأقطعنيه فقال رجل يا رسول الله إنه كالماء العد قال فلا إذن(

)أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا قال فأرسل معي معاوية أن أعطيها إياه أو قال 
والقطائع إنما تجوز في عفو البلاد التي  ،الإقطاع في الإسلام يكون تمليكًا ويكون غير تمليكو  ،2ياه(أعلمها إ

لا ملك لأحد فيها ولا عمارة فيها لأحد، وفيما ليس بمملوك كبطون الأودية والجبال والموات، فيقطع الإمام 
خراج عين منه، أو بتحجر عليه للبناء فيه. المستقطع منها قدر ما يتهيأ له عمارته بإجراء الماء إليه أو باست

بالأسواق التي هي طرق المسلمين، فمن قعد في موضع منها   كالمقاعدةومن الإقطاع إقطاع أرفاق لا تمليك  
كان له بقدر ما يصلح له ما كان مقيمًا فيه، فإذا فارقه لم يكن له منع غيره منه، كأبنية العرب 

وفي الحديث: لما قدم النبي  ،وا بها حيث نزلوا منها، ومنها إقطاع السكنىوفساطيطهم، فإذا انتجعوا لم يملك
المدينة أقطع الناس الدور، معناه أنزلهم في دور الأنصار يسكنونها معهم، ثم يتحولون صلى الله عليه وسلم 

لأن ومنه الحديث، أنه أقطع الزبير نخلًا، يشبه أنه إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه؛  عنها
 .3كالنخل مال ظاهر العين حاضر النفع، فلا يجوز إقطاعه، وأما إقطاع الموات، فهو تملي

وحاجاتهم، لم تهمل الشريعة الإسلامية حقوق المجتمع والجماعات باختلاف أنواعهم .الملكية العامة:2
ً بالعامة، ومنعت من تملك ما في تملكه إلحاق لأذنت للأفراد أن يتملكوا أعياناً لا ي فكما حق تملكها إضرارا

وهي أن تكون ملكاً لعموم الناس دون النظر  في مقابلها الملكية العامة،فإنها أذنت  عموماً،الأضرار بالمجتمع 
فراد خرين، بل هي مشاع بين أموعة من الأفراد أن يحجزوا منافعها عن الأمجفلا يحق للفرد أو  إلى الأفراد،

 ومنع الخاصة، الملكية جانب العامة إلى الملكية أباحتو المجتمع عموماً على ما تقتضيه المصلحة العامة، 
 الانتفاع ويتم مشِّكة، ملكية ملكيتها تكون حيث الجماعة بحق لارتباطها الأموال بعض تملك من الأفراد

 . مشِّكة بصورة منها

                                                           

 .215ص-13ج-5125رقم-رواه النسائي في كتاب إحياء الاموات باب الاقطاع -1 
 .322ص-12ج-31313رقم-رواه أحمد في مسند القبائل -2 
 .122ص-13ج-3111-2ط-دار الساقي-تاريخ العرب قبل الاسلامعلي جواد: المفصل في  -3 
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بالاشِّاك في الانتفاع بالعين، والأعيان التي تتحقق فيها الملكية والملكية العامة هي إذن الشارع للجماعة 
، وهي 1العامة هي الأعيان التي نص الشارع على أنها للجماعة مشِّكة بينهم، ومنع أن يحوزها الفرد وحده

 الأشياء التي لا تستغني الجماعة عنها مثل الأنهار والبحيرات والطرق والمناجم...الخ.

مشروعة باستقراء النصوص الشرعية التي تعرضت للملكية العامة فمن القرآن الكريم قوله والملكية العامة 

وٓا ىوىَتعالى  َُ ىخُُُسَهىُىٱعۡلَ ه َ ىللّه نَ
َ
ىفأَ ءٖ ىشََۡ هن ىم  تُم َۡ ىغَنه ا ََ نَ

َ
ىىۥأ هي ىوَلَّه هلرَسُوله ىٱلۡۡتََمَٰىٰوىَىٱلۡقُرۡبَىٰوَل

سَٰكهينهىوىَ ََ
ۡ هىىٱلسَبهيلهىىٱبنۡهىوىَىٱل نتُمۡىءَامَنتُمىب

َُ ناَىيوَۡ َُىىٱلَلّهىإهنى ىعَبۡده ٰ نزَلۡناَىعَََ
َ
قَِىٱلَِۡىيوَۡ َُىىٱلۡفُرۡقاَنهىوَمَاىٓأ

ٖۗى انه َُ َۡ يرىٌىٱلَلّىُوىَىٱلَۡۡ ىقدَه ءٖ ىشََۡ ه
ىكُ  ٰ ، فالآية تقرر أن الغنائم قبل قسمتها تكون "21"الانفال٤١ىعَََ

 الماء والكلأ ثلاث في شركاءمسلمون )ال وسلم هعلي الله صلى الرسول يقولو ملكيتها ملكية عامة، 
وهذه الأشياء الثلاثة ضرورية للغاية، لا يستغني عنها أحد ولهذا كانت الملكية عامة إلا ما كان  ،2والنار(

منها في الملك الخاص كالماء المحرز والكلأ في الأرض التي لها مالك، والنار في الحطب المملوك غير المباح، 
تختلف من عصر إلى آخر، ومن ويمكن أن يقاس على هذه الأشياء الثلاثة أشياء أخرى، فالضروريات قد 

 .3بيئة إلى بيئة أخرى، ولكن القياس يجب أن يكون مستوفي الأركان متفقا مع مبادئ الإسلام وقواعده
العامة في الإسلام ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الغنائم عام خيبر من تخصيص  ومن الملكية

نصفها لما ينزل بالمسلمين من الوفود والأحداث، إقرار ملكية الأرض ملكية جماعية، إذا لم يكن ذلك 
ا ينزل النصف ملكا لشخص معين وإنما كان ملكا لجماعة المسلمين تصرف غلته في نوائبهم ووفودهم وم

 . 4من أمور، فكان مصرفه مصرفا عاما في شؤن جماعية تخص المسلمين جميعا

يشمل اصطلاح الملكية العامة أو الملكية الجماعية عدة صور مثل: ملكية الدولة أو القطاع العام، و 
صفة لا ملكية الجماعة كما هو الشأن في يوغوسلافيا، فملكية المصنع أو المزرعة للعاملين فيه وهو بهذه ال

بصفتهم الشخصية، الملكية التعاونية، ملكية المجتمع وهي الملكية الشائعة كالشوارع والأنهار والمعابد 

                                                           

 .315ص-مرجع سابق-تقي الدين النبهاني: النظام الاقتصادي في الاسلام -1 
 .321ص-12ج-11132رقم-رواه البيهقي في السنن في كتاب إحياء الاموات باب ملا يجوز اقطاعه من المعادن الظاهرة -2 
ى.22ص-مرجع سابق-لامي والقضايا الفقهية المعاصرةالاقتصاد الاسعلي أحمد السالوس:  -3 
 .122ص-مرجع سابق-محمود عوف كفراوي: النظام المالي الاسلامي دراسة مقارنة -4 
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والمساجد والتي يتمتع بها أفراد المجتمع بحق متساوٍ في استخدامها والانتفاع بها، والملكية العامة لاسيما في 
قتصاد القومي الحديث وذلك باعتبارها وسيلة صورة ملكية الدولة أو القطاع العام هي اليوم عصب الا

الدولة المضمونة في تحقيق التنمية الاقتصادية، فضلا عن دورها في تحقيق التوازن الاقتصادي بين أفراد 
 .1المجتمع، ولا تكاد تخلو اليوم أيّ دولة بما في ذلك الدول الرأسمالية من قطاع عام أو ملكية عامة

صورا فإن للملكية العامة أيضا صورا متعددة مثل الوقف، الجزية، الخمس، وكما أن للملكية الفردية 
 الفيء، ملكية الأرض التي لا مالك لها، ملكية المرافق الأساسية... الخ.

، أو هو حبس العين عن تمليكها لأحد من الناس 2وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرةأ. الوقف: 
يفيد تمليك المنفعة للموقوف عليه، وله استيفاء المنفعة بنفسه أو  وصرف منفعتها إلى الموقوف عليه، فالواقف

بغيره إن أجاز له الواقف الاستثمار فإن نص على عدم الاستغلال أو منعه العرف من ذلك فليس له 
 .3الاستغلال

ىَتََّنَالوُا ىىلَنوالوقف مشروع بالقرآن والسنة، فمن القرآن قوله تعالى  ىتُُهبُّونَ ىىٱلۡبه ا ََ ىتنُفهقُوا ىمه حَتََّٰ
ءٖىفإَهنَى هههىىٱلَلّىَوَمَاىتنُفهقُوا ىمهنىشََۡ ابن عمر رضي الله  ما رواه، ومن السنة "23آل عمران"٩٢عَلهيمٞىىۦب

أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط   :عنهما قال
فتصدق عمر أنه لا يباع  4)إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها( :أمرني به؟ قالأنفس منه فكيف ت

أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على 
ى.من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه

 :5وباعتبار محله كما يليوينقسم الوقف باعتبار غرضه 

                                                           

ى.121ص-مرجع سابق-محمد شوقي الفنجري: المذهب الاقتصادي في الاسلام  -1 
ى.112ص-11ج-1221-3ط-الرياض-دار عالم الكتاب-ابن قدامة المقدسي: المغني -2 
 .21ص-12ج-مرجع سلبق-وهبة الزحيلي: الفقه الاسلامي وأدلته -3 
-ومسلم في باب الوصية كتاب الوقف-13ج-3231رقم-متفق عليه: البخاري في كتاب الوصايا باب الوقف كيف يكتب -4 

 .15ج-2311رقم
 11العدد-1المجلد-المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية-التنمية المستدامةصالح صالحي، نوال بن عمارة: الوقف الاسلامي ودوره في تحقيق  -5 

ى. 155ص-3112ديسمبر-
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  : غرضهبار باعت-1

 ما إذا تباعا يؤول ثم والذرية، الأولاد من الأسرة مصالح على الوقف هو (:الأهلي) الذري الوقف-
 .خيري وقف إلى الذرية انقرضت

 معينين أشخاص على أكان سواء ،البر وجوه على الصرف الواقف به يقصد الذي وهوالوقف الخيري: -
 امم والمدارس والمستشفيات العامة كالمساجد جهات البر من جهة على كانم  أ والعجزة، والمساكين كالفقراء

 المجتمع. على ينعكس نفعه

ا جزء الواقف فيخصص الخيري، والوقف (الذري) الأهلي الوقف بين يجمع الذي وهوالمشِّك:  الوقف-
 .العامة البر وجهلأ آخر جزء ويجعل نفسه أو وذريته لأقاربهمن خيراته 

 :باعتبار محله-3

ودور  والمكتبات والمستشفيات والمدارس المساجد مثل للأغراض الوقفية مباشرة تستعملو  لعقارات:ا- 
 أهداف إلى ريعها يعود ثم والتجارية السكنية كالمباني استثمارياً وقفًا تستعمل أو وغيرها، المسنين والأيتام

 الوقف.

 الزراعية. وغير الزراعية كالأراضي :الثابتة الأصول-

 من وغيرها والمصاحف للمساجد والسجاد والحافلات للمكتبات الكتب مثل المنقولة: الأصول-
 المنقولات.

 الحاجة انقضاء بعد تعاد حيث إليها، يحتاج لمن لإقراضها إما والدنانير، الدراهم وقف النقود: وقف-
 على ريعها يوزع ثم الاستثمار نقود وقف أو آخر، محتاج إلى جديد لتعرض من (شكل قرض حسن )في

 أغراض الوقف.

 حق بوقف ذلك ويكون التجاري، الاسم وحق الابتكار وحق التأليف كحق :المعنوية الحقوق وقف-
 المبتكر. أو المؤلف من بتصريح وذلك الملك المعنوي، استغلال
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، 1الحرب على سبيل القهر والغلبةما يؤخذ من أهل يقصد بها ف أما الغنيمةب. خمس الغنائم والفيء: 
كما دلت عليه الآية في واحد من هذه الأقسام يقسّم   أقسامتقسم الأموال التي تغنم من الكفار إلى خمسة و 

وٓا ىََوقوله تعالى  َُ ىخُُُسَهىُىٱعۡلَ ه َ نَىللّه
َ
ىفأَ ءٖ هنىشََۡ تُمىم  َۡ اىغَنه ََ نَ

َ
هيىىۥأ ىوَلَّه هلرَسُوله ىٱلۡۡتََمَٰىٰوىَىٱلۡقُرۡبَىٰوَل

سَٰكهينهىوىَ ََ
ۡ هىىٱلسَبهيلهىىٱبنۡهىوىَىٱل نتُمۡىءَامَنتُمىب

َُ ناَىيوَۡ َُىىٱلَلّهىإهنى ىعَبۡده ٰ نزَلۡناَىعَََ
َ
قَِىٱلَِۡىيوَۡ َُىىٱلۡفُرۡقاَنهىوَمَاىٓأ

ٖۗى انه َُ َۡ ىىٱلَلّىُوىَىٱلَۡۡ يرٌ ىقدَه ءٖ ىشََۡ ه
ىكُ  ٰ ، قسم الله عز وجل الغنيمة إلى خمسة أقسام "21"الانفال٤١عَََ

وهو ما  المستحقين لخمس الغنيمة وهم لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل،وذكر 
، أما الأخماس الأربعة فإنها توزع على المقاتلين الذين شهدوا القتال، وأما مشروعيته من يسمى بخمس الغنائم

 :نين وبرة من جنب بعير قالعن عبادة بن الصامت قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوم حالسنة ف
ى.2)أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم(

، أو هو 3وأما الفيء فهو المال الحاصل للمسلمين من أموال الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب
 .4أو لضرر أصابهم ما جلا عنه الكفار خوفا من المسلمين إذا سمعوا خبرهم

ٓىودليل مشروعية الفيء قوله تعالى  ىىمَا فاَءَٓ
َ
هىىٱلَلّىُأ ىرسَُوله ٰ ىىۦعَََ هۡله

َ
ىأ ىىٱلۡقُرَىىٰمهنۡ هلرَسُوله ىوَل فلَهلَهه

هيى سَٰكهينهىوىَىٱلۡۡتََمَٰىٰوىَىٱلۡقُرۡبَىٰوَلَّه ََ
ۡ ىىٱلسَبهيلهىىٱبنۡهىوىَىٱل ىبَيۡنَ ىدُولةََۢ ىيكَُونَ ىلََ غۡنهيَاءٓهىكََۡ

َ
مهنكُمۡ ىىٱلۡۡ

ى ىءَاتىَكُٰمُ ٓ ىفَىىوَمَا فَخُذُوهُىىٱلرَسُولُىوَمَا ىعَنۡهُ هىىٱتََّقُوا ىوىَىٱنتَهُوا  ىنَهَىكُٰمۡ ىىٱلَلَّ ىىٱلَلّىَإهنَ يدُ ىٱلُۡهقَابهىشَده
٧أيما قرية ، ومن السنة ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "11"الحشر(

فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي  أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم
ى.5لكم(

                                                           

ى.331ص-33ج-1225-11ط-الكويت-دار الصفوة للطباعة-الموسوعة الفقهية الكويتية -1 
ى.222ص-2ج-13121رقم-رواه البيهقي في السنن في كتاب قسم الفيء والغنيمة باب بيان مصرف خمس الخمس -2 
ى.313ص-31ج-مرجع سابق-الموسوعة الفقهية الكويتية -3 
 .312ص-15ج-مرجع سابق-ابو زكريا يحي بن شرف النووي: روضة الطالبين -4 
ى.151ص-15ج-2213رقم-رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب حكم الفيء -5 
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 :1وللفيء موارد عديدة منها

 ما جلا عنه الكفار خوفا من المسلمين من الأرض والعقارات؛ -

ما أخذ من الكفار من خراج، أو أجرة على الأرض التي ملكها المسلمون ودفعت بالإجارة إلى مسلم  -
 الأراضي التي أقرت بأيدي أصحابها من أهل الذمة صلحا أو عنوة؛أو ذمي، أو عن 

 الجزية وعشور أهل الذمة؛ -

 ما صولح عليه الحربيون من مال يؤدونه للمسلمين؛ -

 مال المرتد إن قتل أو مات ومال الذمي إذا مات ولا وارث له، وما فضل من ماله عن وارثه. -

من وجهين، أحدهما أن كل واحد من المالين واصل  وعلى ذلك فإن خمس الغنيمة والفيء يتفقان
بالكفر، والثاني أن مصرف خمسهما واحد، وأما اختلافهما فأحدهما أن مال الفيء مأخوذ عفوا من غير 
قتال، وأن مال الغنيمة مأخوذ قهرا بعد قتال الكفار، والثاني أن مصرف أربعة أخماس الفيء مخالف لمصرف 

 .2أربعة أخماس الغنيمة

الجزية هي ما يؤخذ من أهل الذمة بالِّاضي على وجه الصغار نظير اقرارهم على الجزية والخراج:  ج.
، ويشِّط لذلك أن تكون دخل الذمي من مصدر غير محمر للإسلام، ولا تجب إلا على 3دينهم وحمايتهم

جزية توضع بالِّاضي  الرجال الأحرار العقلاء فلا تجب على امرأة ولا صبي ولا مجنون ولا عبد، وهي نوعان:
، وضريبة يضعها الإمام على الكفار الاتفاقوالصلح فتقدر الضريبة في هذه الحالة بحسب ما يقع عليه 

، والجزية حق أوصل الله تعالى المسلمين إليها من الكفار خضوعا منهم 4الذين غلبهم وأقرهم على أموالهم
 . 5لها، وتستحق بحلول الحول ولا تستحق قبلهلحكم الإسلام، وهي مال عام يصرف في مصالح الرعية ك

                                                           

-مرجع سابق-الاقتصاد الاسلاميالاقتصادية مقارنا بعلم الاقتصاد والمذاهب -مصطفى العبد الله الكفري، صالح حميد العلي -1 
 .311ص

 .121ص1212-1ط-الكويت-دار ابن قتيبة-أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي: الأحكام السلطانية -2 
ى.151ص-15ج-مرجع سابق-الموسوعة الفقهية الكويتية -3 
ى.11ص-مرجع سابق-صاد الاسلاميمحمد عوف كفراوي: السياسة المالية والنقدية في ظل الاقت -4 
 .332ص-مرجع سابق-تقي الدين النبهاني: النظام الاقتصادي في الاسلام -5 
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هىىٱلََّهينىَىقَتٰهلوُا ى والأصل فيها قوله تعالى هىىٱلَلّهىلََىيؤُۡمهنُونَىب رهىىٱلۡۡوَۡ ُهىوَلََىب همُونَىمَاىحَرَ َُىىٱلۡأٓخه وَلََىيَُُر 
ىىۥوَرسَُولُىُىٱلَلّىُ ىدهينَ ينوُنَ ىيدَه هىوَلََ ىىٱلَۡۡق  ىىٱلََّهينىَمهنَ وتوُا 

ُ
ىىٱلۡكهتَبَٰىأ طُوا  ُۡ ىيُ زۡيَةىَحَتََّٰ عَنىيدَٖىىٱلۡۡه

)أن النبي صلى الله  أبي سليمان وعثمان بنأنس بن مالك ، وما رواه "32"التوبة٢٩وهَُمۡىصَغٰهرُونَى
عليه و سلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فاتوا به فحقن له دمه وصالحه على 

ى.1الجزية(
يوضع على الأرض غير العشرية من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال، ووجه الصلة بينه والخراج هو: ما 

، ويعتبر عمر بن الخطاب أول من 2وبين الجزية أنهما يجبيان على أهل الذمة ويصرفان في مصارف الفيء
يدي وضع الخراج عندما اتسعت رقعة الأراضي المفتوحة، فرأى ألا تقسم على الفاتحين مع إبقائها في أ

 أصحابها مقابل خراج عليها.

خذ من مشرك صغارا وذلة له، ؤ وتجتمع الجزية والخراج في أوجه، أحدهما أن كل من الجزية والخراج ي 
، أما يصرفان في أهل الفيء، والثالث أنهما يجبان بحلول الحول ولا يستحقان قبله فيئوالثاني أن كليهما مال 

مشروعة بالنص وأما الخراج فمشروع بالاجتهاد، والثاني أن أقل الجزية الاختلاف بينهما فأحدهما أن الجزية 
مقدر بالشرع وأكثرها مقدر بالاجتهاد عكس الخراج فإن أقله وأكثره مقدر بالاجتهاد، والثالث أن الجزية 
تؤخذ مع بقاء الكفر وتسقط بحدوث الإسلام، والخراج يؤخذ مع الكفر والإسلام، فأما الجزية فهي 

 .3على الرؤوس، وأما الخراج فهو ما وضع على رقاب الأرضين من حقوق تؤدى عنهاموضوعة 

ويطلق العشر على معنيين الأول: عشر التجارات والبيعات، والثاني: عشر الصدقات، أو د. العشور: 
فإذا دخل ، 4زكاة الخارج من الأرض، ويؤخذ العشر من تجارة غير المسلمين عند دخولهم بها إلى دار الاسلام

، العُشر عن كل مال للتجارة وجعل في بيت مال المسلمين غير المسلم إلى بلاد الإسلام أخذ منهتاجر ال
على  تليسو  )إنما العشور على اليهود والنصارىوسلم الله عليه  صلىقوله  ودل على مشروعيته
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ولا يؤخذ من المسلمين فالحديث دل على أن العشر يؤخذ من اليهود والنصارى فقط ، 1المسلمين عشور(
 مال سوى الزكاة. 

وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أخذ العشر من غير المسلمين بعدما بعث إليهم عمر رضي الله 
)كتبت إلى عمر في أناس من أهل الحرب يدخلون أرضنا : عن زياد بن حدير قالعنه بأخذ العشر، ف

عمر رضي الله عنه إن أقاموا ستة أشهر فخذ منهم العشر  فكتب إليَّ  :أرض الإسلام فيقيمون قال
 .2وإن أقاموا سنة فخذ منهم نصف العشر(

هو أحد أنواع الملكية العامة وشرع بغرض حماية الأرض للمصلحة العامة من خلال  ه. الحِمى:
مي استخدامها كمرعى لإبل الصدقة، ولكيلا يعمد أحد لإحيائها فتصبح ملكا خاصا، والحمى أن يح

الإمام أرضا من الموات، فيمنع الناس من رعي ما فيها من الكلأ، ليختص بها دونهم لمصلحة المسلمين لا 
وسلم بن عباس عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه  ، ودل على مشروعيته ما رواه3لنفسه

وسلم حمى النقيع وأن عمر )لا حمى إلا لله ولرسوله قال وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه  قال:
وكان في الجاهلية يحاول شخص أو جماعة معينة الانفراد ببعض ، 4بن الخطاب حمى الشرف والربذة(

أراضي الرعي، بحيث لا يسمحون لغيرهم أن يرعوا فيها بأنعامهم، بدعوى أنها أصبحت في حمايتهم، فجاء 
يع أراضي الرعي هي للكافة وفقا لما يحدده ولي الإسلام وأعلن أن لا حمى إلا حمى الله ورسوله، أي أن جم

والناظر إلى أحكام الحمى في الإسلام يجد أنها تتمحور حول أن يكون الحمى لعامة المسلمين  ،5الأمر
  .6ولمصلحتهم مثل رعاية خيل المسلمين أو إبل الحرب ولكن ليس لفئة من الناس دون غيرهم

أن الإسلام جعل الملكية العامة أصلا وليست استثناء من من خلال صور التملك السابقة يبدو جليا 
الملكية الخاصة، كما جعل الملكية الخاصة أصلا وليست استثناء من الملكية العامة، فكلا الملكيتين أصل، 
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ولكل واحدة منهما مجاله، وهذه الميزة لا نجدها إلا في النظام المالي الإسلامي، فهي تميزه عن الأنظمة المالية 
خرى، إذ أن النظام المالي الرأسمالي جعل الملكية الخاصة أصلا واعتبر الملكية العامة استثناء وفرعا، بينما الأ

 نجد أن النظام المالي الاشِّاكي قد جعل الملكية العامة أصلا والملكية الخاصة استثناء.

 ثانيا: الحرية الاقتصادية: 

تتعدد أشكال الحياة التي يطلب الناس فيها الحرية، فهناك ما هو سياسي وهناك ما هو اجتماعي وهناك 
ما هو اقتصادي إلى غير ذلك، كما أن لكل نظام مالي موقفا خاصا من الحرية الاقتصادية، إذ يختلف 

 ي. مفهومها من النظام المالي الرأسمالي إلى النظام الاشِّاكي إلى النظام الإسلام

 التي الأركان أهم ومن المعالم، أبرز من المطلقة الاقتصادية الحرية الرأسمالي تعد الاقتصادي ففي النظام
 الفرد بحرية وتنادي محدود، غير بشكل الحرية الاقتصادية بمبدأ تأخذ كيانه العضوي، فالرأسمالية منها يتألف

 والاقتصاد ،رها وممارستها بحسب رغباته ومصالحهوسائل الإنتاج والأموال والثروات وحرية استثما تملك في
 الذي يختاره، وبالأسلوب أعمال من يشاء ما يزاول أن في المطلقة الاقتصادية الحرية للفرد يكفل الرأسمالي

فقط، وبالتالي فهو يعطي الأفراد الحرية في تملك الأشياء ملكية خاصة كما  الشخصية مصلحته ضوء على
 الكسب وراء سعيا الجميع بين المنافسة قيام تضمن الاقتصادية الحرية أن النظام هذا أنصار أسلفنا، ويرى

 ضمانا موارده، في الإسراف وتجنب أساليبه، أفضل وابتكار وتحسينه، الإنتاج زيادة إلى مما يؤدي المادي،
 لتحقيق الأرباح الكثيرة.

 :1مما نجم عنها مساوئ كثيرة منها فالنظام المالي الرأسمالي أسرف في إطلاقه للحرية الاقتصادية

يتحكم بعض المنتجين في هذا النظام وباسم الحرية الاقتصادية في الموارد الاقتصادية على حساب  -
 منتجين آخرين؛

 يحتفظ بعض المنتجين الرأسماليين لأنفسهم بالأسرار الصناعية لإنتاج سلعة من السلع أو أكثر؛  -

لبعض المنتجين كونوا كيانات مؤسسات ضخمة تجنبهم مخاطر ينتج عن ذلك أيضا تكتلات   -
 المنافسة، وتضمن لهم البقاء والسيطرة وتوجيه عوامل الإنتاج إلى الوجهة التي يحببونها؛
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يقوم بعض المنتجين باسم الحرية الاقتصادية بتحديد الإنتاج في بعض الصناعات الاحتكارية بغرض  -
الي تحقيق أكبر قدر من الأرباح، ضاربين عرض الحائط ما ينجم عنه من تقليل المعروض ليرتفع سعره وبالت

 تعطيل الموارد وعدم توظيفها التوظيف الكامل؛ 

وعلى عكس ما يعتقده الرأسماليون من أن الحرية الاقتصادية تؤدي إلى التنافس وتنمية الإنتاج  -
افأ بدرجة واحدة مما يؤدي إلى بقاء المنافسة وتحسينه، فإن مشاريع الإنتاج في الرأسمالية لا تتنافس ولا تتك

الحرة، بل تختلف في حجمها وكفاءتها وقدرتها على الاندماج بعضها مع بعض، إذ سرعان ما يؤدي ذلك 
 إلى الصراعات العنيفة وبالتالي القضاء على التنمية الحقيقية للإنتاج وفتح المجال للاحتكار؛

المالي الرأسمالي إلى إحداث الأزمات وتفشي البطالة وحدوث وأدت الحرية الاقتصادية في النظام  -
تفاوت كبير في الدخول والثروات بين الأفراد واتساع الهوة بين طبقة أصحاب رؤوس الأموال وطبقة العمال 

 وشعورهم بإهدار حقوقهم واغتصابها.

أدوات التحليل الاقتصادي  ظل النظام المالي الرأسمالي أسيرا لمبدأ الحرية الاقتصادية، فسخر لها مختلف
للدفاع عن مصلحة المالكين، وحيث إن الثروة والدخل في يد فئة قليلة من الأفراد فقد عكس لنا ثقل 

 .1الوضع الذي ازداد من خلاله الغني غنى والفقير فقرا

 أما النظام المالي الاشِّاكي فموقفه من الحرية الاقتصادية موقف معاكس للنظام سالف الذكر، فهو
يصادر جميع الحريات ويمنع الأفراد من التملك ويقيد حريتهم في تملك الثروات ووسائل الإنتاج ويمنعهم من 
ممارسة ما يختارونه من نشاطات استثمارية إلا في فروع محدودة، وهو بذلك يشجع الملكية الجماعية على 

ام لا يملكون الحق في اختيار أو حساب الملكية الخاصة، ويتعدى الأمر إلى أن الأفراد في ظل هذا النظ
تحديد نوع العمل الذي يقومون به، وإنما يتم تحديد العمل وفقا لأهداف الخطة التي تعدها الحكومة، كما 

 تقوم هذه الأخيرة بتحديد السلع التي يرغب الأفراد في استهلاكها ثم تعمل على إنتاجها.   

                                                           

 .21ص-بقمرجع سا-عبد الهادي علي النجار: الاسلام والاقتصاد -1 



لنظام الاقتصادي والمالي الاسلاميالفصل الأول: ا  
 

 

 
74 

كل دافع إلى العمل والتنمية، وافز الإنتاج، وحطم فيه  النظام قد قتل في الإنسان ح وبالتالي يكون هذا
لأنه بإلغائه للملكية الخاصة ووقوفه منها هذا الموقف العدائي يكون قد حكم بالإعدام على غريزة من أقوى 

 .1إلى العمل الجاد والانتاج المثمر بالإنسانغرائز النفس البشرية وهي غريزة حب التملك، تلك التي تدفع 

والاشِّاكي، فالأول كما أسلفنا يطلق  الرأسماليهذه هي الحرية الاقتصادية التي يتبناها كل من النظامين 
العنان للحرية بشكل غير محدود، والثاني جعلها عكس ذلك، أما النظام المالي الاسلامي فتختلف نظرته 

لإنسان مجالًا واسعاً يتحرك فيه اى مسألة الحرية الاقتصادية، فأعط فيتوسط منهجه  للحرية الاقتصادية فقد
يحقق وظيفته ، و باختياره، ليمارس نشاطه الاقتصادي بحدود من القيم المعنوية والخلقية التي جاء بها الإسلام

إلى منهج الإسلام الشامل لكل جوانب  بالاستنادعلى الأرض، وهي تحقيق العبودية لله، و إعمار الأرض 
الموجود في النظام الرأسمالي، ولم يعانِ من كبت الدوافع  الانفلاتن مساوئ الحياة ، فلم يعانِ الإنسان م

 .في ظل النظام الاشِّاكي ةالفطرية  الموجود

ويقصد بالحرية الاقتصادية في النظام المالي الاسلامي ممارسة الأفراد للأنشطة الاقتصادية المختلفة من 
ففي كلا ، 2...على وفق القواعد والضوابط الشرعيةملكية وإنتاج، واستهلاك، وتبادل، وانفاق، وتوزيع

النظامين السابقين يحكم مبدأ الحرية الاقتصادية إطار من النظم الوضعية التي وضعت من قبل الإنسان 
بحسب ما يراه عقله ومصلحته، ولكن مبدأ الحرية الاقتصادية في النظام المالي الإسلامي يتكون من مستويين 

فالأول يتمثل في المبادئ والقواعد والضوابط التي وضعها الله سبحانه وتعالى وأنزلها في يتبع الأول الثاني، 
شريعته، والثاني يتمثل في الضوابط والقواعد التي يتوصل إليها الإنسان مستلهما المبادئ التي أنزلها الله تعالى 

ومن المبادئ  ،3لزيغ والضلاللتكون معالم ضابطة لسلوك الإنسان من الانحراف وأصولا عاصمة للعقل من ا
 والقواعد التي أقرتها الشريعة الإسلامية في الحرية الاقتصادية ما يلي:
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أن يكون النشاط الاقتصادي مشروعا ومتفقا مع مبدأ الحلال والحرام والقيم الأخلاقية، ومجالات  -

ىىالحلال أوسع من مجالات الحرام قال تعالى  ىعَليَۡههمُ ه ُُ ئهثَىوَيُحَر  ىإهصَۡۡهُمۡىىٱلَۡۡبََٰٓ ىعَنۡهُمۡ وَيَضَعُ
غۡلَلَٰىوىَ

َ
ىىٱلۡۡ ىفَىىٱلَتَّه ىعَليَۡههمۡ  هههىىٱلََّهينىَكََنتَۡ ىب

ىوىَىۦءَامَنُوا  وهُ ىوَنصَََُ وا ىوعََزَرُوهُ ُُ نزهلَىىٱلََّهيىٓىٱلنُّورىَىٱتََّبَ
ُ
أ

هىُ َُ لََٰٓئهكَىهُمُىىىٓۥمَ و 
ُ
فۡلهحُونىَأ َُ ۡ الإسلام  لم ينص لذا باحة،ور الإإذ الأصل في الأم "،151عراف"الأ١٥٧ىٱل

على النشاطات المباحة بل ذكر أنواعا من النشاطات المحرمة كتحريم الربا والغرر والاحتكار وغيرها، دفعا 
ىللضرر، ودرءا للظلم، ووقاية من المفاسد.

ها كفالة حق الدولة وإشراف ولي الأمر على النشاط العام والتدخل لحماية المصالح العامة، وحراست-
بالحد من حريات الأفراد فيما يمارسونه من مختلف النشاطات الاقتصادية التي لا تتفق مع التعاليم 

هَاقال تعالى  1الإسلامية يُّ
َ
أ وا ىىٱلََّهينىَىيََٰٓ ُُ ي طه

َ
وا ىىٱلَلّىَءَامَنُوٓا ىأ ُُ ي طه

َ
ىىٱلرَسُولَىوَأ لَّه و 

ُ
مۡرهىوَأ

َ
مهنكُمۡهىىٱلۡۡ

وهُىإهلََى ءٖىفرَُدُّ ىشََۡ هىىٱلرَسُولهىوىَىٱلَلّهىفإَهنىتنََزٰعَۡتُمۡىفِه نتُمۡىتؤُۡمهنُونَىب
َُ ره ىىٱلۡۡوَۡ ُهىوىَىٱلَلّهىإهنى هكَىخَيۡۡىٞىٱلۡأٓخه ذَلٰ

حۡسىَ
َ
وهيلًىىنىُوَأ

ۡ
ى ."52"النساء٥٩تأَ

 الزوجة والأبوين على النفقة بواجب الالتزام ذلك ومنالتزام الملاك بأداء الفرائض المالية من أموالهم، - 
بدفع الزكاة على  والالتزام الله، سبيل في بالإنفاق الالتزام وكذا ،الأقاربو  الأهل وعلى والأبناء، الفقيرين،

 . 2وجه الجبر ولم يِّك لهم الحرية والاختيار في ذلك

الشرعية في المجتمع بمراقبة لقد أعطت الشريعة الإسلامية أولي الأمر الحق الذين هم أصحاب السلطة 
قتصادي للأفراد، وتنظيمه لحماية المصلحة العامة، وإقامة التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع، غير النشاط الا

أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي مقيد بالحدود التي تسمح بها الشريعة، فلا تستطيع الدولة الممثلة 
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أو تحرم ما أحل الله، لذلك سمحت الشريعة للدولة أن تتدخل في مجالات بولي الأمر أن تحل ما حرم الله 
 . 1معينة، بحسب ما تقتضيها ضوابطها ومبادئها

يقصد بالتكافل الاجتماعي في معناه اللفظي أن يكون آحاد الشعب في  ثالثا: التكافل الاجتماعي: 
يمده بالخير، وأن تكون كل القوى كفالة جماعتهم، وأن يكون كل قادر أو ذي سلطان كفيلا في مجتمعه 

نسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة على مصالح الآحاد، ودفع الأضرار، ثم المحافظة على دفع الأضرار الإ
 . 2عن البناء الاجتماعي وإقامته على أسس سليمة

 العامة لحالمصا المحافظة على في جميعا المجتمع أفراد يتضامن أن الاجتماعي كما يقصد بالتكافل
 تقابل للآخرين واجبات عليه أن فيه فرد كل يشعر والمعنوية، بحيث المادية والأضرار المفاسد ودفع والخاصة،

 توفير عن طريق وذلك الخاصة، حاجاتهم تحقيق باستطاعتهم ليس الذين لأولئك لديهم، وخصوصا حقوقه
ككل في تأمين كفاف أفراده، كمشاركة دينية فهو مشاركة المجتمع  ، 3عنهم الأضرار ودفع لهم المنافع تلك

ويطلق على مصطلح التكافل الاجتماعي أيضا التكافل المعاشي، ويطلق بعض العلماء  ةوجدانية وإنساني
اصطلاحات التأمين الاجتماعي، والضمان الاجتماعي، والتكافل الاجتماعي، على شيء واحد، بينما 

 الاجتماعية،يغطي كل جوانب الحياة  المسلم،خل المجتمع تعاون متبادل دايفرق البعض بينهما، وهو 
ويحميه من  المفرطة،فيمنعه من طغيان النزعة الفردية متماسك، فيجعل الفرد يحس أنه جزء من نسيج 

تزيد من  المجتمع،فالتكافل بمعناه العام حلقات من التعاون داخل  الطارئة،ظروف الالإحساس بالخوف من 
و ينُصر المظلوم،  ،المصاب والمكروه فيعزىوتقوي بنيته لمواجهة الظروف المتغيرة، المحبوب منها  تماسكه،

ويعُان المحتاج، ويرُحم الضعيف، ويحرص الفرد على مصلحة الجماعة، وتراعي الجماعة كرامة الفرد، وينُصح 
 ،لتعاون داخل المجتمع المسلم، ويؤمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، فكل هذا من صور التكافل أو االمخطئ

المجتمعات، والتكافل الاجتماعي فالتكافل داخل المجتمع المسلم من السمات البارزة التي تميزه عن غيره من 
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في الإسلام هو التزام الأفراد فيما بينهم بالبر والمودة، والأخذ بأسبابها المادية والمعنوية المأخوذة من المصادر 
 .1مجتمع إسلاميالشرعية من أجل بناء 

والتكافل يكون بين أفراد الأسر والعشيرة، فيحمل قويهم ضعيفهم، ويقوم قادرهم بحق عاجزهم، امتثالا 
لأمر الله تعالى بصلة الأرحام وإيفاء ذي القربى حقه، وتكافل بين أبناء الحي الذي يلزمهم بحكم الجوار أن 

ل بين أبناء القطر والإقليم الواحد بأخذ الزكاة من يتعاونوا ويتضامنوا، ويأخذ بعضهم بيد البعض، وتكاف
أغنيائهم وترد على فقرائهم، وتكافل أوسع وأكبر بين أفراد الأمة الإسلامية، فهي أمة واحدة يشد بعضها 
أزر بعض، وهذا ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يبعث بالسُعاة والجبُاه إلى الأقطار التي 

  .2م ويأمرهم بأخذ الزكاة من الأغنياء وإعطائها الفقراءدخلها الإسلا

 بالمودة ترتبط فيه الأسر نأو  حم،امِّ  متواصل نسانيإ كيان نهأ على معتالمج لىإ ينظر سلامالإ إن
 المملوكة المستغلات تنمية و الضعيف بيد خذالأ و الخير على بينها فيما تتعاون الجماعات و الواصلة،

 فيما التعاون وعلى بينها فيما الخير على حادهاآ افرضيت مةالأ و وجه، كملأ على الجماعة وأ حادللآ
 اختلاف نإو  الجاهل، يعلم العالم و الضعيف، ينصر القوي ، رفعها على تتعاون كلها نسانيةالإ و ينفعها،

 كان وما سواء، الجميع بل وحقوقها، نسانيةالإ معنى في التفاوت يقتضي لا اللغات و جناسالأ و لوانالأ

هَا تعالى الله قال ،3 إلا للتعارف والاجتماع الاختلاف يُّ
َ
أ ىىٱلناَسُىىيََٰٓ نثََٰ

ُ
ىوَأ رٖ

ََ هنىذَ إهناَىخَلَقۡنَكُٰمىم 
كۡرَمَكُمۡىعهندَى

َ
ىإهنَىأ ارَفوُٓا   َُ َ هلَىلِه وبٗاىوَقَبَائٓ ُُ لۡنَكُٰمۡىشُ َُ ىإهنَىىٱلَلّهىوجََ تَّۡقَىكُٰمۡ 

َ
عَلهيمٌىخَبهيۡىٞىٱلَلّىَأ

١٣  ى."13"الحجرات
يستمد التكافل الاجتماعي مشروعيته من القرآن والسنة وإجماع الأمة، فهناك كثير من الأدلة الشرعية 

هههىىٱلَلّىَىٱعۡبُدُوا ىوىَ مشروعيته، فمن القرآن الكريم قوله تعالى للاستدلال علىتصلح  ىب
هىشَيۡىىۦوَلََىتشَُۡهكُوا  ا
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هى ينۡهىوَب َ ىىٱلۡوَلٰه ي هذه ىوَب سَٰكهينهىوىَىٱلۡۡتََمَٰىٰوىَىٱلۡقُرۡبَىٰإهحۡسَٰنٗا ََ
ۡ ىىٱلَۡۡارهىوىَىٱل ىٱلُۡۡنبُهىىٱلَۡۡارهىوىَىٱلۡقُرۡبَىٰذهي

هىىٱلصَاحهبهىوىَ يمَۡنُٰكىُىٱلسَبهيلهىىٱبنۡهىوىَىٱلَۡۡنۢبهىب
َ
ىأ ىمَلَكَتۡ ىىمۡ ىوَمَا ىمَُۡتَالَٗىىٱلَلّىَإهنَ ىمَنىكََنَ ىيُُهبُّ لََ

ى ىىٱلََّهينى٣٦َفَخُورًا مُرُونَ
ۡ
ىوَيَأ هىىٱلناَسَىيَبۡخَلُونَ ىىٱلُۡۡخۡلهىب ىءَاتىَهُٰمُ ٓ ىمَا ونَ َُ ى ۦىمهنىفَضۡلهههىىٱلَلّىُوَيَكۡتُ

ههينٗاى هلۡكَفٰهرهينَىعَذَابٗاىمُّ عۡتَدۡناَىل
َ
مۡوَلٰهَُمۡىرهئاَءَٓىىوَٱلََّهينى٣٧َوَأ

َ
ىينُفهقُونَىأ هىىٱلناَسه وَلََىىٱلَلّهىوَلََىيؤُۡمهنُونَىب

هى رهٖۗىىوۡ ُهىٱلَۡۡىب ىىٱلۡأٓخه ىىۥلَىُىٱلشَيۡطَنٰىُوَمَنىيكَُنه ىقَرهينٗا ىفسََاءَٓ هىىوَمَاذَا ٣٨قَرهينٗا ىب
ىءَامَنُوا  ىلوَۡ ىٱلَلّهىعَليَۡههمۡ

رهىىٱلۡۡوَۡ ُهىوىَ ىىٱلۡأٓخه ىرَزقََهُمُ ا ََ نفَقُوا ىمه
َ
ىىٱلَلُّ ىوَأ ىىٱلَلّىُوَكََنَ ا ًَ ىعَلهي هههمۡ ، وقوله تعالى "32/32"النساء٣٩ب

ى ىعَََ اوَنوُا  َُ هىوَتََّ ىىٱلَِقۡوَىٰهىوىَىٱلۡبه  ىعَََ اوَنوُا  َُ ىتََّ ثمۡهىوَلََ دۡوَنٰه ىوىَىٱلۡۡه ُُ هىىٱتََّقُوا ىوىَىٱلۡ ىىٱلَلَّ يدُىىٱلَلّىَإهنَ شَده
ىٓ، وقوله عز وجل "3"المائدة٢ىٱلُۡهقَابهى ىوىَىوَفَّه هله هلسَائٓ

ىل  ٞ هههمۡىحَق  مۡوَلٰ
َ
حۡرُو ُهىأ ََ ۡ "، 12"الذاريات١٩ىٱل

ا كثير من الآيات القرآنية التي تحث وترغب في شتى أنواع وأشكال التكافل والتعاون وأعمال الخير وغيره
والِّاحم والِّابط، والإحسان إلى ذي القربى والمساكين واليتامى وابن السبيل والفقراء والمحتاجين، كما أن 

ىحذر من البخل والشح.الكثير منها حث على الإنفاق في سبيل الله وإيتاء المال على حبه ، و 
أما السنة النبوية فالآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم زاخرة بالدعوة إلى التكافل والتعاون وأفعال 

)مثل المؤمنين في توادهم  عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر، ومنها:
 ،1منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى(وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى 

)فوالذي نفسي بيده لا يؤمن  :وسلم قالوعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه و  أيضا نهع ، و2أحدكم  حتى أكون أحب إليه من والده وولده(

، والأحاديث النبوية في باب التكافل  3كالمجاهد في سبيل الله(  )الساعي على الأرملة والمسكين سلم
كثيرة، وأما إجماع الأمة فإن المسلمين قد أجمعوا على التعاون والتكافل والتساند، واتفقوا على حماية 
الضعيف، ونصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف والتعاون الشامل في الصالح العام، والتعاون الكامل في حالتي 
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والرخاء، كما حصل في عام الرمادة زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال أنذاك:"  الشدة
والله الذي لا إله إلا هو ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو أمنعه، وما أحد أحق به من أحد، وما 

سول الله صلى الله عليه أنا فيكم إلا كأحدكم ولكانا على منازلنا من كتاب الله عزو جل، وقسمنا من ر 
وسلم، فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته في الإسلام، والله لأن بقيت 

، ومما يدل على أهمية ومكانة التكافل 1ليأتيني الراعي بحبل صنعاء حظه من مال وهو يرعى مكانه"
عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار فكان الأنصاري يقول  الاجتماعي عند المسلمين، مؤاخاة النبي صلى الله

لأخيه عبد الرحمان بن عوف: أنظر أي مالي أحب إليك لأعطيك إياه، وأي نسائي تعجبك لأطلقها كي 
تتزوجها...فينظر المهاجر إلى أخيه الأنصاري فيقول له: بارك الله لك في مالك وزوجك، ولكن دلني على 

ا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه الفيء كان يتولى قضاء ديون من ، ومن الصور أيض2السوق
مات من المسلمين وليس عنده وفاء، كما يتولى رعاية عياله من بعده إذا لم يكن لهم مال ولا يِّكهم 

مر بن الخطاب ضياعا، وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين الذين امتنعوا عن أداء الزكاة، وقام ع
رضي الله عنه بتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي إذ فرض لكل مولود في الإسلام نصيبا، بل شمل هذا 
التكافل المسلمين وغير المسلمين، فقد أمر أن يفرض لشيخ يهودي عاجز من بيت مال المسلمين ما 

، وأما في عهد الخليفة 3الشام يصلحه وأهله، وكذلك فرض للمجذومين النصارى الذين مر بهم في طريقه إلى
عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد فرض للذرية ولغيرهم من العطايا وكثرت العطايا في عهده وازدادت قيمة 
ما هو ممنوح منها حتى اشِّيت الجارية بوزنها، كما قسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد واقعة الجمل 

 .4نأربع عطايا بعد ورود المال من أصبها

التعاون وهو المستوى الأول: ، والتكافل الاجتماعي يتم في إطار المجتمع الإسلامي على ثلاثة مستويات
فالإسلام يعتبر  ،التعاون الُأسري :ويضم عموم الناس، كواجب على ذي الميسرة، والمستوى الثاني ،الفردي

أن سلامة الكل تبدأ من سلامة الجزء، وإصلاح المجتمع الكبير يبدأ من إصلاح الأسرة، باعتبارها النواة 
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، "تمام الكفاية"، أو "حد الكفاية"صحيح أن ف ،الصغرى للمجتمع، والمستوى الثالث: التعاون الجماعي
ظروف كل مجتمع وتطوره، وكذلك، في تحول للمعيشة اللائقة، يختلف باختلاف البلدان، ويختلف بحسب 

الاجتماعي يبقى مسؤولية شرعية ثابتة على الدولة،  تكافلإلاَّ أن ال ،الكثير من الكماليات إلى ضروريات..
 والانحرافاتوأولوية في المذهب الاقتصادي في الإسلام، ويبقى، الركيزة الأولى لصون المجتمعات من الهزات 

 .1والتطور والتنمية الاستقرارفي  وعاملا أساسيا، والفتن

وللتكافل الاجتماعي أطر أساسية ووسائل منها ما هو فردي لتحقيقه ومنها ما هو منوط بالدولة 
 لتحقيقه.

النحو ومنها ما هو إلزامي ومنها ما هو من باب التطوع، فالوسائل الإلزامية على  :.الوسائل الفردية1
 : 2التالي

 دائبة آلية والزكاة الإسلامي؛ في المجتمع مدى والأوسع الأعمق أثرا التكافلي الإطار وهي أ. الزكاة:
القرآن  وقد أكد فقرائهم، على وترد أغنيائهم من أفراد المجتمع تؤخذ بين والثروات الدخول توزيع لإعادة

وا ى تعالى قال دفعها الأفراد على الكريم مسؤولية َُ قهي
َ
وٰةَىوَءَاتوُا ىىٱلصَلوَٰةَىىوَأ ََ وا ىوىَىٱلزَ ُُ ََ هينىَمَعَىىٱرۡ ىٱلرََٰهُ

٤٣"فقال  تحصيلها عن الدولة "، وأكد مسؤولية23البقرةۡهرهُُمۡىىخُذى ىتَُّطَه  ىصَدَقَةٗ هههمۡ مۡوَلٰ
َ
ىأ مهنۡ

ىعَليَۡههمۡهىإهنَىصَلوَٰتكََىسَكَنٞىلهَُمۡ ىوىَ ه
ههَاىوصََل  هيههمىب

هَيعٌىعَلهيمٌىىٱلَلّىُوَتزَُك  "، ثم أكد 113"التوبة١٠٣سَ

ى في مصارفها الثمانية، قال تعالى توزيع حصيلتها عنالدولة  مسؤوليةن آالقر  ا ََ هلۡفُقَرَاءٓهىىٱلصَدَقَتُٰىإهنَ ل
سَٰكهينهىوىَ ََ
ۡ هَلهينىَوىَىٱل ٰ ىوىَىٱلعَۡ ؤَلَفَةهعَليَۡهَا َُ ۡ ىىٱل ىوَفَّه هقاَبهىقلُوُبُهُمۡ ىىٱلغَۡرٰهمهينىَوىَىٱلر  ىسَبهيله ىٱبنۡهىوىَىٱلَلّهىوَفَّه

هنَىىٱلسَبهيله ى  كان المحتاجين بكفاية الزكاة وّفت "، فإن21"التوبة٦٠عَلهيمٌىحَكهيمٞىىٱلَلّىُوىَىٱلَلّه ىفَرهيضَةٗىم 
ى.غيرهاإلى  كفايتهم بباقي ويحالون  استحقاقها أهل منأهلها  من يخرجون فلا لم تفي ذلك وإن ،ونعمة بها

                                                           

مقال عل شبكة -خالد صالح الحميدي: الضمان الاجتماعي والتكافل الاجتماعي من أولويات المذهب الاقتصادي في الاسلام -1 
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و  وأولاده، أسرته على بالإنفاق شرعا ومكلف مفطور: فالرجل ب. النفقة على الأهل والاقارب

ىمَاىٓىلوُنكََىيسَۡىالكبر قال تعالى  عند والديهم على الإنفاق شرعا الأولاد مكلفون ىقُلۡ ىينُفهقُونَه مَاذَا
ىوىَ ينۡه َ ىفلَهلۡوَلٰه هنۡىخَيٖۡۡ نفَقۡتُمىم 

َ
رَبهينىَأ

قۡ
َ
سَٰكهينهىوىَىٱلۡۡتََمَٰىٰوىَىٱلۡۡ ََ

ۡ ٖۗىٱلسَبهىىٱبنۡهىوىَىٱل لوُا ىمهنۡىخَيۡۡىٖىيله َُ وَمَاىتََّفۡ
ى هههىىٱلَلّىَفإَهنَ ىىۦب  نظام عبر الأجيال لتكافل فنظام التكافل الاجتماعي نظام "،315"البقرة٢١٥عَلهيمٞ

 والتكفيل الشخصية الأحوال أحكام خلال من إلزاميا وينفذه قضاؤه قيميا الإسلام يرعاه الممتدة الُأسرة

نَىىٱلۡوَلٰهدَتُٰىوىَتعثرها قال تعالى  حال في حتى المسلمة الأسرة مساراتتستوعب  التي المالي، ُۡ يرُۡضه
ى ىيتُهمَ ن

َ
ىأ رَادَ

َ
ىأ نۡ ََ ه ىل ىكََمهليَۡنه  ىحَوۡلَيۡنه وۡلَدَٰهُنَ

َ
ىىٱلرَضَاعَةَ ىأ وۡلوُدهىوَعَََ ََ ۡ ىوَكهسۡوَتَُّهُنَىىۥلَىُىٱل رهزقُۡهُنَ
هى رُوفه ىب ُۡ ََ ۡ هوَلَههَاىٱل ىۢب ةُ َ ىوَلٰه ىتضَُآرَ هَا ىلََ َُ ىوسُۡ ىتكَُلَفُىنَفۡسٌىإهلََ ىلَىُىوَلََى لََ هوَلَهههىىۥمَوۡلوُدٞ ىب ىى ۦ وَعَََ

رَدتَُّّمۡىىٱلوَۡارهثهى
َ
ا ىوَإِنۡىأ ََ ىفَلَىجُنَاحَىعَليَۡهه اىوَتشََاوُرٖ ََ هنۡهُ رَادَاىفهصَالًَىعَنىترََاضٖىم 

َ
هنۡىأ هكَ ىفإَ مهثۡلُىذَلٰ

ن
َ
ىمىَىأ تُم َۡ ىسَلَ ىإهذَا ىعَليَۡكُمۡ ىجُنَاحَ ىفَلَ وۡلَدَٰكُمۡ

َ
ىأ وٓا  ُُ ٓىتسَۡتََضۡه هىىا ىب ٖۗىءَاتيَۡتُم رُوفه ُۡ ََ ۡ ىٱلَلّىَىٱتََّقُوا ىوىَىٱل

وٓا ىوىَ َُ نَىىٱعۡلَ
َ
يۡىٞىٱلَلّىَأ لوُنَىبصَه ََ ُۡ اىتََّ ََ ه ى."333البقرة"٢٣٣ب

 المتوفى تركة تقسم بأن الإرث يقضي إذا أيضا، المجتمع ويعززه أفراد بين التكافلي البعد : ويؤكدج. الإرث

هجَالهىالقرابة قال تعالى  بحسب درجة الورثة بين هلر 
ىىل  ََ اىترََ ََ ه يبٞىم  انهىنصَه َ قۡرَبوُنىَوىَىٱلۡوَلٰه

َ
هسَاءٓهىىٱلۡۡ هلن  وَل

ى ََ ىترََ ا ََ ه ىم  يبٞ انهىنصَه َ قۡرَبُونىَوىَىٱلۡوَلٰه
َ
ىنصَهىىٱلۡۡ ثَُ  ََ ى وۡ

َ
ىأ ىمهنۡهُ ىقلََ ا ََ ىمه ىمَفۡرُوضٗا "، 1"النساء٧يبٗا

 بصدد للمفسرين تفصيل المحتاج على القريب )المحتمل( تجاه الوارث التزام هذه القرابة درجة تحدد وبالمقابل
ى. مورثه التزامات يرث الذي الطفل الوارث أم المحتمل الطفل وارث أهو الوارث، معنى

 عموم رغَّب لكنه حيث الأصل، من أرحامهم على اليتامى كفالة الإسلام : أوجبد. كفالة اليتامى
 والأخلاقية الاجتماعية المسؤولية بهذه التزم لمن يتيم، وجعل فيه بيت بيوتهم فخير تكّفلهم، في المسلمين

بالسبابة  وأشار، 1أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا()النبي صلى الله عليه وسلم  يقول سامية مكانة
 المادية الكفالة على حريصا الإسلام كان ومثلما القدر، ورفعة التلازم عن كنايةوالوسطى وفرج بينهما شيئا  
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الشعور قال  يجرح ما كل الاغِّاب، ومن نوازع من اليتيم تحمي التي النفسية الكفالة على حريصا كان فقد

مَاى تعالى 
َ
 ."2"الضحى٩فَلَىتََّقۡهَرۡىىٱلَۡۡتهيمىَفَأ

الشارع الحكيم على من يخالف حكم الدين أمرا كان أو نهيا والمعنى في : وهي ما أوجبه ه. الكفارات
، ولقد جعل الإسلام كفارات الذنوب 1ذلك جبر الخلل الذي وقع أو البدل او العقوبة على ما حصل

تعاونا اجتماعيا، وكان الذنب الذي يرتكب أو التقصير في عبادة هو اعتداء اجتماعي فلا يكفر اعتداء 
را للسيئات، مطهرا اجتماعيا  إلا تعاون اجتماعي يسد النقص ويزيل الخلق، وعدّ كل عطاء للفقير مُكفر

للمعاصي، والكفارات هي في نفس الوقت عقوبة مالية فرضها الشارع على من ارتكب مخالفة شرعية في 
جرا للغير، حالات خاصة، وهي حق لله تعالى تكفيرا لذلك الذنب الذي ارتكبه العبد، وتطهيرا للنفس وز 

والجانب المالي في هذه الكفارات حكمها حكم الصدقات الواجبة بتصرف مصارفها، وعهد الإسلام على 
طائفة من الجرائم والخطايا التي يكثر حدوثها وجعل كفارتها إخراج الأموال والتصدق بها على الفقراء، 

عتق الرقاب وفي إطعام المساكين والكفارات التي تكفر الذنوب، فهي أيضا تقوي وتهذب المجتمع، ففي 
، ومن أنواع الكفارات 2وكسوتهم، واجب ديني لا يجمعه بل يؤديه المذنبون تكفيرا لذنوبهم ورفعا لخطاياهم

من أفطر في رمضان عاجزا عن الصيام، ولا قدرة له على أدائه في المستقبل بسبب الشيخوخة  نذكر منها:
يوم يفطره هي إطعام فقير، ومن حلف على أمر يريد أن يفعله، ثم أو المرض المزمن فإن عليه فدية عن كل 

حنث في يمينه ولم يفعله كان عليه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ومن تعمد الإفطار في رمضان وهو 
قادر على الصوم كان عليه صوم شهرين فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا، ومن افِّى على نفسه، 

كأمه في التحريم، عليه أن يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فعليه أن يتصدق بإطعام   وقال إن امرأته
 .3ستين مسكينا

وهي صدقة يجب إخراجها يوم عيد الفطر بعد شهر رمضان، ومقدارها صاع من  :و. صدقة الفطر
 .الرجل والمرأة، والصغير والكبير على غالب قوت البلد، وهي واجبة على كل مسلم
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 بالنسبة للوسائل الفردية الإلزامية أما الوسائل الفردية التطوعية للتكافل الاجتماعي فهي:هذا 

: الوقف من الصدقات الدائمة غير اللازمة وهو حبس العين على ملك الواقف والتصدق أ. الوقف
لامية على بالمنفعة، ولا يلزم إلا بحكم حاكم أو يقول الواقف إذا مت فقد وقفته، وقد أجمعت الأمة الإس

)إذا مات  وسلم قال:هريرة أن رسول الله صلى الله عليه  وأب جواز أصل الوقف، والأصل في جوازه ما رواه
ويعد  ،1العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له(

العصور، وأدى دوره في المجال وشمل الوقف من موارد التكافل الاجتماعي الذي تمسك به المسلمون على مر 
شرائح اجتماعية متعددة كالفقراء والمجاهدين وطلبة العلم وعلاج المرضى، بل لقد بلغ اهتمام المسلمين بهذا 
الجانب من جوانب التكافل الاجتماعي، أن خصصوا وقفا لجهات لا تخطر على بال، كوقف الزبادي 

 .2ومستشفى النوري في دمشق

لشخص معين أو لا تزيد عن الثلث وهي أن يوصي الشخص عند موته بنسبة من ماله  :ب. الوصية

تهبَىتعالى قال الله  جهة معينة أو جماعة من الناس بأعيانهم أو بأوصافهم أو أي جهة من جهات الخير ىَُ
حَدَكُمُى

َ
ىأ وتُۡىعَليَۡكُمۡىإهذَاىحَضََۡ ََ ۡ ىخَيًۡۡاىىٱل ََ يَةىُإهنىترََ ىَىٱلوۡصَه هلۡوَلٰه ىوىَل رَبهينىَينۡه

قۡ
َ
هىىٱلۡۡ رُوفه ىب ُۡ ََ ۡ اىىٱل حَقًّ

ى تَقهينىَعَََ َُ ۡ ى."111"البقرة١٨٠ىٱل
وهي تمكين الشخص غيره من استخدام إحدى وسائله مجاناً، شريطة أن يردها له. وقد  :ج. العارية

حث الإسلام على هذا الأسلوب من التعاون والتكافل لما له من آثار إيجابية وبناءة في غرس المحبة بين أفراد 
ى من يمنع هذا الحق ما المجتمع، وفي تقوية العلاقات الاجتماعية وإقامتها على المشاركة والتعاون، وأنكر عل

هيَنىىفوََيۡلىٞتعالى ، قال وقرنها بالتقصير في الصلاةدام لا يلحق به ضرر،  صَل  َُ هلۡ ىعَنىىٱلََّهينىَ ٤ل  هُمۡ
ى ىسَاهُونَ هههمۡ ىىٱلََّهينى٥َصَلَت ىيرَُاءُٓونَ ىىٱلََّهينىَ ٦هُمۡ ىيرَُاءُٓونَ ى ٦هُمۡ ُُونَ نَ َۡ اعُونىَوَيَ ََ ۡ ىٱل

٧سلام في مقابل هذا الحق وجوب الوفاء بالجميل للمعير برد أدواته إليه، مع وجعل الإ"، 2/1"الماعون

نىتؤَُدُّوا ىىٱلَلّىَإهنَى المحافظة عليها وصيانتها من التلف، قال الله تعالى
َ
مُركُُمۡىأ

ۡ
مَنَٰتٰهىيأَ

َ
هۡلههَاىىٱلۡۡ

َ
ىأ إهلَََٰٓ
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ى تُمىبَيۡنَ َۡ ىوَإِذَاىحَكَ هىىٱلناَسه ىب
وا  َُ نىتَُۡكُ

َ
دۡله ىأ َُ هههىىٱلَلّىَإهنَىىٱلۡ اىيَُهظُكُمىب ََ ه هُ ىن اۢىىٱلَلّىَإهنَىىۦٓ  َُ هَي كََنَىسَ

يٗۡا ههمۡىرَعُٰونَىىوَٱلََّهينىَ "، وقال تعالى 51"النساء٥٨ىبصَه مَنَٰتٰهههمۡىوعََهۡده
َ
ى."1"المؤمنون ٨هُمۡىلۡه

الاجتماعي وإشاعة  دورها في تقوية النسيجو  وقد حث الإسلام على تبادل الهدايا، :والهبة اياالهدد. 
 .1روح الألفة والمودة بين أفراد المجتمع

 جيوب رصد في التطوعي يسهم النشاط فهذا عليه، وحث الإسلام امتدحه الذي :الخيري ه. العمل
 والخدمات المساعدات من يلزم ما بتقديم إلى معالجتها ويبادر الاجتماعي الأمن في والانكشاف الحاجة

 ورغب الشرع عليها حث وطيدة أصول تسنده الخيري والعمل للمحتاجين، الكفاية تأمين طريق على
 . 2فيها

 : من الوسائل الجماعية المنوطة بالدولة لتحقيقها:.الوسائل الجماعية2

 ومراع غابات من عليه بما تشتمل للمجتمع الطبيعية الموارد باستثمار وذلك :العام المال موارد أ. تأمين
جميعا قال رسول الله صلى الله  المجتمع لأفراد الرفاهية الاجتماعية تعظيم أجل من وذلك وكنوز، ومعادن

   . 3المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار()عليه وسلم 

 عن البطالة، مشكلة السبل لمواجهة أفضل عن بالبحث وذلك :عليه للقادرين عمل فرص إيجادب. 
 إعطاء مع التحتية البنية مشروعات وخصوصا العمل، المكثفة لعنصر الاقتصادية بالمشروعات القيام طريق

 فرص العمل. الفقيرة لفئاتا حمن في الأولوية

-الذكر سابقة-للتكافل الفردية الوسائل تنظيم عن مسؤولة فالدولة :الفردي التكافل وسائل تنظيمج. 
 القضاء في المتمثلة الوسائل، تلك أهداف اللازمة لتحقيق السياسات بإقامة وذلك والوقف، الزكاة وخاصة

 .4ذلك لتحقيق اللازمة الضمانات وإيجاد والمحرومين، الموسرين بين الهوة الاجتماعية وتقريب الفقر، على
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 :1بالإضافة إلى هذه الوسائل والأطر الأساسية، فإن للتكافل الاجتماعي خصائص ومميزات هي

إيجابي: وضع الإسلام قوانين واضحة المعالم تحارب مختلف التكافل الاجتماعي في الاسلام ذو طابع -
الآفات الاجتماعية كالفقر والمرض والجهل...، فلا يرضى بزهد بعض الناس الذين ينفرون من المال 
والملكية، خوفا من تحمل المسؤولية، بل هو تكافل بنّاء يحث الأفراد على تحملها في الحصول على مصادر 

 من يستحقونه. التكافل وإنفاقه على

تعدي التكافل الاجتماعي لحد الكفاف: بل يرتفع إلى مستوى حد الكفاية الذي يضمن العيش -
الكريم لكل فرد، وقد قرر الفقهاء المسلمون من الحاجات التي لا تعتبر من يملكها غنيا تجب عليه فيها الزكاة 

 السلاح للجهاد، وكتب العلم للعالم...إلخ. مثل: دار السكنى، ونفقة الأسرة لسنة كاملة، وأدوات الركوب، و 

شمولية التكافل الاجتماعي: فهو يشمل برعايته جميع المواطنين مسلمين وغير مسلمين، لأن من -
الأصول التي يقوم عليها هذا التكافل وحدة الجنس البشري، وقد تحقق عطاء أهل الذمة من هذا التكافل 

ام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما أن تشريعاته ووسائله من أول وجودهم في الدولة الاسلامية أي
 متنوعة وشاملة لمختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

ربانية التكافل الاجتماعي: مصدره الشريعة، فهو عقيدة وتشريع يؤمن به كل فرد مسلم، ويسعى -
ة الدولة من أجل تحقيقه والقيام به إذا جاهدا للعمل به من دافع العقيدة، إضافة إلى اعتماده على سلط

 اقتضى الأمر، على عكس التكافل الاجتماعي في القوانين الوضعية التي تفرضه الدولة على رعاياها.

 المبحث الثالث: الحاجات العامة في النظام المالي الإسلامي

 مما وخدمات سلع والمجتمعات من الأفراد فيه يرغب كل ما لإنتاج غير كافية الاقتصادية تعتبر الموارد 
وإهمال  بعضها إشباع من بد فلا ولذا ، عمليا ممكن غير الإنسانية الحاجات والرغبات كل إشباع أن يعني

 المنطق الاختيار، وعلى هذا يقتضي مشكلة مواجهة في يكون ما دائما أن المجتمع أي بعضها الآخر،
أهم  تلبية يتم بحيث أهميتها وأولوياتها والرغبات وفق الحاجات ترتيب بموجبها يتم طريقة وجود العقلي

                                                           

-مرجع سابق-الاقتصاد الاسلاميعلم الاقتصاد والمذاهب الاقتصادية مقارنا ببد الله الكفري، صالح حميد العلي: مصطفى الع -1 
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 بكفاءة ليحقق موارده الاقتصادية استخدم قد المجتمع يكون أهمية، وبذلك  أقل الحاجات قبل الحاجات
 . هذه الموارد استخدام من ممكنة منفعة أكبر

ها المجتمع في تطوره ودرجة وترتبط الحاجات الإنسانية في شكلها وخصائصها ومضمونها بالمرحلة التي يبلغ
حضارته، لذلك فأن الحاجات الإنسانية في معظمها ذات طابع اجتماعي واقتصادي فهي تستمد وجودها 

 .1من المجتمع ذاته، وتتأثر به وبمختلف الأوضاع السائدة فيه

من حيث الرأسمالي  الاقتصاد فيعما هي عليه  تختلف سلاميلإا الفكر الاقتصادي في عامةلا والحاجات
 دولة الإسلامية فالدولة ،الرأسمالية الدولة عن الإسلامية الدولة أهداف الخصائص والأهداف تبعا لاختلاف

، ووضع وهدفها هو إشباع الحاجات من خلال الإنفاق العام ،والآخرة الدنيا الحياة بين الربط على تقوم
  .والدنيا الدين بين تفصل علمانية دولة الرأسمالية الدولةترتيب وأولويات لهذه الحاجات، بينما 

 المطلب الأول: ماهية الحاجات العامة في النظام المالي الإسلامي وتقسيماتها

 أولا: ماهية الحاجات العامة في النظام المالي الإسلامي:

ىمَنَفٰهعُىىوَلكَُمىۡ الحاجة، قال تعالطلب الحاجة بعد وهو والتَحَوُّجُ تعني الحوج  الحاجة لغة: فهيهَا
ى ىصُدُورهكُمۡىوعََليَۡهَاىوَعَََ ىعَليَۡهَاىحَاجَةٗىفِه

بَۡلُغُوا  لوُنَىىٱلۡفُلۡكهىوَلِه ََ فيها  والَأصل، "11"غافر٨٠تُُۡ
 فدل في كلام العرب حائجَةٌ حذفوا منها الياء فلما جمعوها ردوا إلِيها ما حذفوا منها فقالوا حاجةٌ وحوائجُ 

، وجاء في المصباح المنير، أن الحاجة: هي 2المأربة والحاجة منها محذوفة الياء، وأن ائجحو  على إياها جمعهم
ى.3ةقّ دت فهي حاتالحاجة إذا نزلت واش حَقَّتِ() ومن هنا قيل "حاقة"

 أنها ومعنى معين، شيء إلى والافتقار بالاحتياج موضوعي شّعور تعرف الحاجة العامة بأنهااصطلاحا: 
 تقديره يمكن هنأ موضوعي الشعور هذا أن ومعنى ،صدره وداخل نسانالإ نفس في يكمن شيء أنها شعور،

، وهذا كمثل احتياج الإنسان إلى الأكل عند الجوع واحتياجه إلى اللباس محددا يراتقد البشرية النفس خارج

                                                           

 .15ص-3111-3ط-عمان-دار المسيرة-العزاوي: اقتصاديات المالية العامةمحمد طاقة، هدى  -1 
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 مجرد شعور فالرغبة والحاجة، الرغبة بين الفرق هوعند البرد واحتياجه إلى الركوب عند الراحة وغيرها، وهذا 
، وقد جاء ذكر الحاجة في القرآن 1عنها فيفِّق كذلك يكون لا وقد الحاجة، مع فيتفق موضوعيا يكون قد

ىصُدُورهكُمۡىىبما سخر لهم من الخيرات المختلفة  العبادالكريم امتنانا على  ىفِه ىعَليَۡهَاىحَاجَةٗ
بَۡلُغُوا  وَلِه

ى لوُنَىىٱلۡفُلۡكهىوعََليَۡهَاىوَعَََ ََ اوقوله أيضا ، "11"غافر٨٠تُُۡ ََ َ بوُهُمىىوَل
َ
مَرهَُمۡىأ

َ
دَخَلوُا ىمهنۡىحَيۡثُىأ

هنَى ىعَنۡهُمىم  قُوبَىقَضَىهَٰا ىوَإِنهَىُىٱلَلّهىمَاىكََنَىيُغۡنِه ُۡ ىيَ ىنَفۡسه ءٍىإهلََىحَاجَةٗىفِه اىىۥمهنىشََۡ ََ ه وىعهلۡمٖىل  لََُّ
ى كۡثََ

َ
نَىأ نَهُٰىوَلَكٰه َۡ ىٱلنَىعَلَ ونَىىاسه َُ لَ ُۡ ، فوصف الله عزو جل الحاجة بأنها في "21"يوسف٦٨لََىيَ

 النفس أو في الصدور، أي أنها شعور كامن في صدر الإنسان، وهو في الآية إبعاد أثر الحسد.
واتصاف الحاجة بأنها الشعور بالموضوعية يدل على إمكانية تقديره خارج النفس البشرية تقديرا محددا، 

نسانية معناه أن الحاجات العامة ترتبط بالإنسان بوصفه إنسانا بغض النظر عن عقيدته أو واتصافه بالإ
، والمفهوم 2جنسيته، فمادام الفرد من رعايا الدولة الإسلامية فهي مسؤولة عن الوفاء بحاجاته العامة

من حيث إنها  الإسلامي للحاجات الإنسانية مع أنه يتفق في مفهومه لها مع غيره من الأنظمة الوضعية
إحساس بالألم يدفع الفرد إلى إزالة هذا الإحساس، إلا أن الإسلام يقيد الحاجات ووسائل إشباعها بإطار 
شرعي، كما أنه لم يقف موقف الحياد من الحاجات المتعددة، بل نظم للناس أمور دينهم ودنياهم، ووازن 

ا تقوم  عليه الحاجات في النظام الرأسمالي من ، على عكس م3بين الجوانب المادية والروحية في حياة البشر
إشباع الرغبات والشهوات الإنسانية، سواء مما تستلزمه حياة الإنسان، أو لمجرد تحقيق متعة أو لذة أكبر من 
تلك الرغبات، وبغض النظر عن طبيعة تلك الرغبات هل هي ضارة كالخمور وما شابهها، أو هي نافعة، 

، أما النظام 4المجتمع لها أهي رغبات مقبولة في واقع المجتمع أو غير مقبولة وبغض النظر أيضا عن نظرة
الاشِّاكي فيجعل الحاجات العامة مرتبطة بالفكرة الشيوعية لا بالفكرة الإنسانية، حيث أن الحاجة العامة 
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، 1انيافي الحزب الشيوعي هي حاجات الحزب الشيوعي الأم أولا، ثم حاجات الأحزاب الشيوعية الأخرى ث
وهي وحدها المعيار الأساسي في توزيع الناتج على الأفراد العاملين في المجتمع فلا تسمح للعمل بإيجاد 
ملكية أوسع نطاقا من حاجة العامل، وبالتالي فإن نظرة النظام الاشِّاكي للحاجة على أساس حاجة 

في الإنسان الباعثة على الجد  العامل وحدها دون نوعية عمله ونشاطه تؤدي إلى قتل الدوافع الطبيعية
والنشاط وحب العمل والإبداع، وهذا مالا يمكن أن تكون عليه الحاجة في النظام الاقتصادي الإسلامي 
بالتعبير عن الشهوة والهوى المطلق الذي يراد به الإشباع لإن الشهوة والرغبة بهذا المفهوم المطلق الخارج عن 

مَاقال تعالى  2اجات وتقريره لها منهي عنه في الشريعة الإسلاميةمقاصد الشرع الحكيم في تشريعه للح
َ
ىوَأ

هههى ىرَب  ىمَقَا َُ ىخَافَ ىىۦمَنۡ ىىٱلنفَۡسَىوَنَهَ ىىٱلَۡۡنَةىَىفإَهنى٤٠َىٱلهَۡوَىىٰعَنه َ وَىىٰهِه
ۡ
أ ََ ۡ ىٱل

٤١غنى وبذلك يحدد مفهوم الحاجة العامة في الإسلام بأنها مصالح المسلمين ومالا  "،21/21"النازعات
لهم عنه، التي يعود تحقيقها بالنفع العام، والتي تندرج من الضروريات إلى الحاجيات إلى الكماليات وفقا 

ى. 3لحدود الشريعة الإسلامية
وعلى هذا فإن الإسلام ينظم استخدام الإنسان للموارد المتاحة له بعدم الاعِّاف بمجموعة من 

المؤدي على تبديد طاقات الإنسان، والحاجات التي تعكس الِّف الحاجات مثل: الحاجات المحرمة كالخمر 
 . 4الواضح والانغماس في شهوات الدنيا وملاذها، والحاجات التي يؤدي إلى الإسراف والتبذير

 :5وتتميز الحاجات بخصائص أهمها

 تنافسية الحاجات: فيتعذر إشباع جميع الحاجات في نفس الوقت مما يتطلب من الفرد ترتيبها -
 وتصنيفها وفقا لأهميتها، مثل تنافس الحاجة إلى المسكن مع الحاجة على السيارة.
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تكامل الحاجات: فبعض الحاجات تكمل بعضها البعض وإشباعها يستلزم إشباع حاجات أخرى،   -
كما أن درجة التكامل بين الحاجات تختلف من حاجة على أخرى، فالحاجة إلى الأكل تستلزم الحاجة إلى 

 المستعملة لذلك. الأدوات

تجدد الحاجات: وذلك أن الحاجات تتجدد وتتكرر بعدما يتم إشباعها وتكون الرغبة إليها مرة أخرى  -
 أو بعد فِّة معينة كالحاجة للأكل والشرب.

تعدد الحاجات: لأنها غير محددة عدديا حيث تتعدد وتتطور باستمرار نظرا لظهور حاجات جديدة  -
ات أخرى، وتتعدد هذه الحاجات تبعا لزيادة مستوى المعيشة وزيادة الدخل وإحلال حاجات مكان حاج

أو لظهور حاجات جديدة مما يؤدي إلى عدم اقتصار الفرد في إنفاقه على الحاجات الضرورية فقط بل 
 يتعدى إلى الإنفاق على الحاجات الكمالية.

لما وصل على درجة من إشباع رغباته قابلية الإشباع: حيث تتناقص المنفعة التي يحصل عليها الفرد ك -
 بحصوله على السلع والخدمات التي يستهلكها.

نسبية الحاجات: فالحاجات ليست تعبيرا عن ضرورة حيوية فقط بل تتعدى إلى التعبير عن أوضاع  -
اجتماعية تخضع لظروف الزمان والمكان والسن والجنس، فحاجات سكان الأرياف تختلف عن حاجات 

وحاجات الكبار تختلف عن حاجات الصغار وهو الشأن عن اختلاف حاجات الرجال  سكان المدن،
 والنساء.

تقسم الحاجات في النظام المالي  ثانيا: تقسيم الحاجات العامة في النظام المالي الإسلامي:
سات الإسلامي إلى تقسيمات عديدة، فإضافة إلى المعايير التي يعتمدها النظام المالي الوضعي )حسب الدرا

الاقتصادية( في تقسيمه للحاجات والتي يقرها النظام المالي الإسلامي فإن له معايير واعتبارات يقسم من 
حسب الدراسات الإسلامية(، هذه الاعتبارات ذات صلة بالجوانب الخلقية والاجتماعية )خلالها الحاجات 

ب الدراسات الاقتصادية إلى ما والروحية، أي من حيث تعلقها بنتائجها وغاياتها، وتقسم الحاجات حس
 يلي: 
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تقسم الحاجات حسب الدراسات الاقتصادية .تقسيم الحاجات حسب الدراسات الاقتصادية: 1
 إلى ما يلي:

فالحاجات العامة هي حاجات جماعية ينتج عن إشباعها من طرف  أ. حاجات عامة وحاجات خاصة:
الحاجات من زمن لآخر ومن مكان لآخر حسب  الدولة منفعة عامة لجماعة المسلمين، ويختلف مدى هذه

ظروف الدولة ودرجة نموها، ونجد أن الحاجات العامة في الدولة الإسلامية تتفق مع عقيدتها والظروف 
، أما الحاجات الخاصة فإنه لا توجد بينها وبين الحاجات العامة فوارق جوهرية 1الاقتصادية للمسلمين

تي لا يمكن بطبيعتها أن يقوم بأدائها غير الهيئات العمومية، وبما أنه لا باستثناء بعض الحاجات الأساسية ال
توجد فوارق موضوعية ولا حدود ثابتة بين الحاجات العامة والخاصة فإن ما يعتبر حاجة عامة في دولة ما قد 

 يسمح للأفراد القيام به في دولة أخرى، وما يعتبر اليوم حاجة عامة كان في عصر مضى يعتبر حاجة
 .2خاصة

 :  3وهناك معايير عديدة للتفريق بين الحاجات العامة والخاصة هي 

إذا قام النشاط العام بتلبية هذه الحاجات فهي ف بالإشباع،يتعلق بطبيعة من يقوم  الأول:المعيار 
على ذلك  بناء خاصة،أما إذا قام النشاط الخاص بتلبية هذه الحاجات فهي حاجات  عامة،حاجات 

العامة هي الحاجات التي تتولى السلطة العامة أمر إشباعها من خلال الإنفاق  إن الحاجاتنستطيع القول 
 العام. 

هي ما يحس به أحد فإذا كانت الحاجات  بالحاجة،تحديد طبيعة الشخص الذي يحس  الثاني:المعيار 
، وهوما يندرج ضمن حاجات عامةفهي وأما إذا كانت ما يشعر بها الجماعة  خاصة،فهي حاجات  الأفراد

  الحاجات الفردية والحاجات الجماعية، وسوف يأتي.

                                                           

-أطروحة دكتوراه غير منشورة-كردودي صبرينة: ترشيد الانفاق العم ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الاسلامي -1 
 .32ص-3112-3113-بسكرة-جامعة محمد خيضر

 .1ص-3113-المعهد الوطني للإدارة العامة الدورة التحضيرية-امةمحمد خالد المهايني: محاضرات في المالية الع -2 
 .11ص-دار الكتب للطباعة والنشر-جامعة بغداد-منشورات كلية القانون-طاهر الجنابي: علم المالية العامة والتشريع المالي -3 
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ممكنة كبر منفعة أتحقيق  ممكن، أيقل مجهود أبقانون  وهو ما يعرفمعيار اقتصادي  الثالث:المعيار 
عندما تقوم  فبحيث يسِّشد الفرد وهو بصدد القيام بإشباع حاجاته الخاصة بهذا المعيار،  ممكنة، بأقل نفقة

بمعنى إذا كان إشباع حاجات معينة  ،كفرد بالمقارنة بين العائد من تلبية حاجة معينة والكلفة التي تتحملها
أما إذا لم يؤخذ  خاصة،الحاجة هي حاجة  إن هذهعندئذ نقول  يتطلب نفقة تكبر ما تحققه له من منفعة

  حاجة عامة.ا أنهن نقول عن هذه الحاجة أفهنا يمكن  الاعتبار عينهذا القانون ب

إذ باتت  التقليدي،منذ نشوء الدولة تم تعزيز ذلك من خلال الفكر  التاريخي،المعيار  المعيار الرابع:
ومن ذلك على سبيل  ،ولذلك فهي تعد حاجات عامة حصراً،بعض الأنشطة تعد في نطاق مهام الدولة 

 والعدل.المثال الدفاع والأمن 

فالحاجة الجماعية هي ما يقتضي إشباعها بصورة جماعية  جماعية وحاجات فردية: ب. حاجات
بالنسبة لجميع أفراد المجتمع بالنظر لشعور هؤلاء الأفراد بالحاجة إليها مجتمعين، أما الحاجة الفردية فهي التي 

تمع كحاجته إلى يتولى الفرد إشباعها بنفسه، ويِّك له حرية التصرف بها في الظروف العادية في كل مج
  .1الغذاء واللباس

فالحاجات القابلة للتجزئة لا يمكن تجزئة اشباعها  ج. حاجات قابلة للتجزئة وحاجات مستحقة:
وتجزئة المنفعة المتولدة عنها بالنسبة للفرد أو لمجموعة من الأفراد دون البعض الاخر، إذ لابد أن يتم الإشباع 

من الداخلي والدفاع الخارجي وإقامة العدالة، ويتميز هذا النوع من لجميع الأفراد من غير تجزئة مثل الأ
 الحاجات العامة بالسمات الآتية:

 أن الكمية المستهلكة من هذه الخدامات تكاد تكون متساوية بين جميع الأفراد؛ -

 لا يمكن تطبيق مبدأ الاستبعاد في مثل هذه الحاجات؛ -

 يمكن استبعاد أي فرد من الاستفادة من منافعها.هذه الحاجات غير قابلة للتجزئة ولا  -

وحاجات مستحقة يمكن تجزئتها أي تجزئة إشباعها ويعني هذا إمكانية فصل حاجة الأفراد عن حاجة 
البعض الآخر، وتتوقف حدود هذه الحاجات على الطبيعة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة 
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ت العامة إذا كانت هناك منفعة عامة تستدعيها كما يمكن ترك القيام بها ودورها في المجتمع، وتقوم بها الهيئا
للنشاط الخاص، ومن أمثلتها الحاجة إلى التعليم والصحة والمواصلات وغيرها، ويرجع ذلك لعوامل عديدة 

 منها:

 أن المنفعة الاجتماعية التي تعود من إشباع هذه الحاجات أكبر من المنفعة الفردية؛ -

 ات الاجتماعية السائدة التي تحتم الإشباع الاجتماعي لهذه الحاجات؛الأولوي -

 .1الاعتبارات السياسية والاسِّاتيجية -

 على عدم يِّتب التي هي الضرورية فالحاجات حاجات الضرورية والحاجات شبه الضرورية:د. ال
 الحاجة أما ،الأكل والشرب من الأدنى الحد مثل وذلك ،للخطر تعرضها أو حياة الإنسان توقف إشباعها

حاجة  مثل ،وصعوبة فقط مشقة إشباعها عدم على يِّتب إذ الضرورية من درجة أقل فهي الضرورية شبه
من  المزيد يحقق الإنسان من خلالها إشباع  كمالية الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى حاجات إلى الإنسان

فقدانها إلى حدوث خطر عليه مثل الضرورية أو حدوث  يؤدي ولا والمتعة، والرفاهية السعادة متطلبات
الإنسان إلى ما يحقق به رفاهية العيش، وحاجات متعلقة  حاجة مثل ،مشقة وصعوبة مثل الشبه ضرورية

 ،تأجيله لا يمكن إشباعا تتطلب التي هي الحالية فالحاجة ،المستقبلية والحاجات اليةالحاجات بالزمن كالح
 في إشباعا تتطلب التي فهي المستقبلية الحاجة أما الماء، إلى العطشان وحاجة لطعاما إلى الجائع حاجة مثل
 هي حاجة الإنسان إلى زوجة، إضافة إلى حاجات دورية وحاجات عارضة: فالدورية مثل لاحقة زمنية فِّة
 إلى الحاجة مثلمنتظمة  غير بصفة تتكرر التي فهي العارضة أما ،الشراب إلى مثل الحاجة بانتظام تتكرر التي

 الحالات. من كثير في الدواء

 .تقسيم الحاجات العامة حسب الدراسات الإسلامية:2

فالطيبة هي الرغبات الإنسانية في الطيبات والنعم وتشمل كل  . حاجات طيّبة وحاجات خبيثة:أ
حاجات الانسان العينية والنفعية أي السلع المادية ومنافع الخدمات كالأكل والشرب والنكاح مثلا مما 
أباحت الشريعة الانتفاع بها من ضروريات وحاجيات وتحسينات، أما الخبيثة فهي الرغبات الإنسانية إلى كل 
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ى، قال الله تعالى1رم وخبيث مما منعت الشريعة الانتفاع به كالخمر ولحم الخنزير والتعامل بالرباما هو مح
ىلهَُمُى لُّ هبَتٰهىوَيُحه ه ُُىعَليَۡههمُىىٱلطَي  ئهثَىوَيُحَر   ."151"الأعراف١٥٧ىٱلَۡۡبََٰٓ

أباحت الشريعة الإسلامية للناس الالتزام بإشباع الحاجات الطيبة المباحة والمستلذة لما يعود عليهم  فقد
بالنفع ومنعت إشباع الحاجات الخبيثة المحرمة التي تلحق الضرر بهم، كما منعت اتباع هوى النفس بتحريم ما 

تعد عما تنفر منه وتحل الطيبات وتحرم أحل الله من الطيبات، فهي تقِّب مما ترغب فيه الطباع السليمة وتب
الخبائث، فمقصد الإذن والمنع إنما هو لأجل نفع الطيب وضرر الخبيث الذي يلحق بالناس، قال تعالى 

هَا يُّ
َ
أ ىىٱلناَسُىىيََٰٓ اىفِه ََ ىكُِوُا ىمه رۡضه

َ
ىىٱلۡۡ وا ىخُطُوَتٰه ُُ ه هبٗاىوَلََىتتَبَ ٞىلكَُمۡىىۥإهنهَىُىٱلشَيۡطَٰنه ىحَلَلٰٗىطَي  عَدُو 

بهيٌنى هَا "، وقال أيضا121البقرة" ١٦٨مُّ يُّ
َ
أ حَلَىىٱلََّهينىَىيََٰٓ

َ
ىمَاىٓأ هبَتٰه ىطَي 

همُوا  ىلََىتَُُر 
لَكُمۡىىٱلَلّىُءَامَنُوا 

ى ىإهنَ تَدُوٓا   ُۡ ىتََّ ىىٱلَلّىَوَلََ ىيُُهبُّ ينىَلََ تَده ُۡ َُ ۡ ىىوَكُُوُا ى ٨٧ىٱل ىرَزقَكَُمُ ا ََ هبٗا ىوىَىٱلَلّىُمه ىطَي  ىٱلَلّىَىٱتََّقُوا ىحَلَلٰٗ
هههىىٱلََّهيىٓ نتُمىب
َ
ى. "11/11"المائدة٨٨مُؤۡمهنُونَىىۦأ

الحاجات المادية هي ما تتعلق بمتطلبات حياة الإنسان ودنياه مما  ب. حاجات مادية وحاجات روحية:
يحتاجه الجسم والعقل من الطعام والشراب واللباس ومختلف المنافع الموجبة لنموه وصحته وحيويته، أما 

 الحاجات الروحية فهي المتصلة بدين الإنسان وغذاء قلبه والكمالات الروحية والنفسية التي ترنو إليها الروح
 .2وتهفو إليها كالحاجة إلى الدعاء والعبادة والحرية والأمن والطمأنينة

ولابد من تحقيق التوازن بين حاجات الإنسان المادية والروحية فلا يمكن الوفاء بواحدة دون الأخرى لما 
لحاجة نفس الإنسان في إشباعها جميعا ذلك لأن الإنسان بدن وروح، وهذا ما رغبت فيه الشريعة في 

اىٓءَاتىَكَٰىىوَٱبۡتَغهى التقريب بين إشباع حاجات الإنسان المادية والروحية في نفس الوقت قال تعالى ََ ىٱلَلّىُفهي
هىىٱلَارىَ رَةَ ىىٱلۡأٓخه ىمهنَ يبَكَ ىنصَه ىتنَسَ هىوَلََ نۡيَا فإشباع الحاجات المادية يؤدي ، "11"القصص٧٧ىٱلُّ

بالإنسان إلى البحث عن حاجاته الروحية كمن يشبع حاجته من الطعام واللباس فيؤدي به إلى البحث عما 
إشباع الحاجات الروحية يؤدي بالإنسان إلى الوفاء بحاجاته المادية فإشباع تسمو به نفسه وتطمئن، و 

                                                           

 .11ص-مرجع سابق-أصول الاقتصاد الإسلامي-محمد عبد المنعم عفر، يوسف كمال محمد -1 
 .132ص-مرجع سابق-الاستهلاك وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي-عبد الستار إبراهيم الهيتي -2 



لنظام الاقتصادي والمالي الاسلاميالفصل الأول: ا  
 

 

 
94 

الحاجات الروحية من خلال العبادة مثلا تجعل المسلم مطمئن القلب مما يدفع به على العمل وتحقيق 
ىحاجاته المادية. 

الحاجات العينية هي التي يقوم الفرد بإشباعها بنفسه من حاجاته  ج. حاجات عينية وحاجات كفائية:
الخاصة مما يحفظ به دينه ونفسه وماله وعقله ونسله، ويتوجب على الفرد إشباعها بنفسه أي عينا عكس 
الكفائية فيمكن إشباعها من طرف بعض الناس وتسقط على البعض الآخر فهي التي تتعلق بالحاجات 

اء لإقامة العدل والتعليم للنهوض بالأمة ومداواة الناس وعلاجهم والأذان للصلاة العامة كتولي القض
 .1وغيرها

فالتقسيم الوارد في الدراسات الإسلامية يختلف عما هو معتاد في الدراسات الاقتصادية في اعتماده على 
تدخل فيها  مدى طيب الحاجة أو خبثها، وأن تصنيف الحاجات بين ضرورية وغيرها يتم تبعا لمراتب

 .2اعتبارات دينية إلى جانب الاعتبارات الدنيوية وهو نفس الشيء في تقسيمها إلى عينية وكفائية
ونستطيع القول إن نظرة الإسلام للحاجات العامة نظرة واسعة أدت إلى نوع من التكافل الاجتماعي  

الأنظمة الاقتصادية المعاصرة حتى  والاستقرار الاقتصادي بصورة لم تعرفها البشرية من قبل، ولم تصل إليها
الأن، كما جعلت كل مسلم يقف رقيبا على نفسه فلا يدعي حاجة ليست له، ويأبى أن يمنح نفسه إلا 

 . 3حقوقه المشروعة

 المطلب الثاني: أسس تصنيف الحاجات العامة في النظام المالي الإسلامي 

يتها وتفاوت درجاتها ففي النظام المالي تصنف الحاجات إلى مستويات مختلفة ومتعددة على حسب أهم
التقليدي نجد أن الحاجات تمر عبر خمسة مستويات يجب إشباعها وهي عبارة عن تسلسل هرمي أي لا يتم 

 إلا بعد إشباع الثانية وهكذا ثةإشباع الحاجة الثانية إلا بعد إشباع الأولى، ولا يتم إشباع الحاجة الثال
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 :1رتبها مالسو إلى ما يليوتقسم هذه الحاجات حسب ما 

 حاجات البقاء المادي كالطعام والشراب والمسكن أي أنها حاجات أساسية لبقاء الإنسان؛ -

 حاجات السلامة الذاتية وهي الحاجة إلى الشعور بالأمان؛  -

حاجة الحب والانتماء وتأتي بعد حاجة البقاء وحاجة السلامة الذاتية وهي ما يعبر به عن المودة  -
 والانتماء الأسري؛

 حاجات احِّام الذات وهي الشعور بالقيمة والتقدير والاحِّام؛ -

 حاجة تحقيق الذات وتتطور هذه الحاجة حسب مالسو بعد الحصول على الحاجات الأربع السابقة. -

وتصنف الحاجات في النظام المالي الإسلامي إلى ثلاث مستويات وهذا وفق تدرج يقدم فيه الأهم 
من الحاجات، التي تتدرج من الضروريات إلى الحاجيات إلى الكماليات، يقول الشاطبي: "تكاليف  فالأهم

الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون 
يقدمه النظام  ، وهذا الِّتيب الشرعي الذي2ضرورية، والثاني أن تكون حاجية، والثالث أن تكون تحسينية"

المالي الإسلامي للحاجات العامة ترتيبا تنازليا حسب أهميتها للأفراد وللمجتمع، أي تقديم الأهم على المهم 
 في عملية الإنفاق من أجل تحقيق رفاهية المجتمع.

 تبةفالمر  ،عليها الحياة توقف ودرجة لأهميتها مراتب الحاجات تبعا بين مميزا التقسيم وبالتالي يعتبر هذا
 والجماعات الأفراد حياة بها تقوم التي الكبرى الأساسية المصالح بها ويراد الضروريات مرتبة تسمى العليا

 أو والبهيمية الهمجية يشبه الذي الشديد للانحطاط أو والفناء للتلاشي وتتعرض الحياة هذه تنهار وبفقدها
من  والعيش عنها الاستغناء يمكن التي المصالح فيها وتدخل التحسينات مرتبة وتسمى دنيا أضل، ومرتبة
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وفيما يلي توضيح لهذه المراتب من  ،1السابقتين المرتبتين بين وسطى يذكر، ومرتبة حرج أو ضرر دونها دون
 خلال الشكل التالي:

 : ترتيب الحاجات في الاسلام11شكل رقم

 
مراد جبارة، انعكاس إعادة توزيع الدخل عن طريق الزكاة على دالة الاستهلاك الكلية مع  المصدر:

 .112ص-الإشارة إلى حالة الجزائر

ومعناها التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح أولا: الضروريات: 
ة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حيا

، ويِّتب على فقدانها اختلال و فساد كبير، كما يتوقف عليها صيانة أركان الحياة الإنسانية 2بالخسران المبين
الخمسة: الدين، النفس، العقل، النسل، المال، كالقيام بالفرائض والأركان الإسلامية الخمسة: الصلاة والزكاة 

ج، وحرمة قتل النفس بغير حق، وكذا تحريم شرب الخمر وما يؤدي إلى قتل العقل وتعطيله، والصوم والح
وحماية المال من التلف والسرقة وأخذه بغير حق وتشريع الزواج، والعمل على صيانة الأمة من الفساد 

و يعتبر الإمام ، كما سماها البعض بالأصول الخمسة والكليات الخمسة، 3والضياع، واكتساب العلم والمعرفة
 الغزالي أول من ذكرها واضحة وكاملة.
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كما أكد الكثير من العلماء  أن حفظ هذه الضروريات أو الكليات الخمس ليس من خصوصيات 
الشريعة فقط بل هو اتفاق بين مختلف الشرائع والملل، قال الشاطبي: فقد اتفقت الأمة بل سائر الأمم على 

، وقد 1الضروريات الخمس وهي: الدين والنفس والنسل والمال والعقلأن الشريعة وضعت للمحافظة على 
الخمس، فقد استقرأ العلماء أحكام الشريعة فوجدوها تدور أو تفضي إلى خدمة ورعاية هذه الضروريات 

 هي الباب هذا في آية وأجمعك بشكل واضح وجامع، نبهت كثير من النصوص القرآنية والحديثية إلى ذل

هَايََٰٓى تعالى قوله يُّ
َ
ُّىىأ ىىٱلنبَه ََ ىجَاءَٓ ؤۡمهنَتُٰىإهذَا َُ ۡ هىىٱل ىب ىيشَُۡهكۡنَ نىلََ

َ
ىأ َٰٓ ىعَََ نَكَ ُۡ ه ىوَلََىشَيۡىىٱلَلّهىيُبَاي ا
هبُهۡتَنٰٖىيَفۡتََهينَهىُ تَّهيَنىب

ۡ
وۡلَدَٰهُنَىوَلََىيأَ

َ
رجُۡلهههىىۥيسََّۡهقۡنَىوَلََىيزَۡنهيَنىوَلََىيَقۡتُلۡنَىأ

َ
يههنَىوَأ يدۡه

َ
ىأ وَلََىىنىَبَيۡنَ

ىوىَ هُنَ ُۡ ه ىفَبَاي رُوفٖ ُۡ ىمَ ىفِه ينَكَ ُۡصه ىىٱسۡتَغۡفهرىۡيَ ىىٱلَلَّ ىلهَُنَ ىىٱلَلّىَإهنَ يمٞ ىرحَه  "13الممتحنة" ١٢غَفُورٞ

هىىفقوله تعالى  نىلََىيشَُۡهكۡنَىب
َ
ىأ َٰٓ  حفظه، ينبغي ما مقدمة في وأنه حفظ الدين، إلى مشيرا  اشَيىۡىٱلَلّهىعَََ

اىوَلََى : الحفظ، وقوله سائر أشكال ومنبع  للدين الحفظ رأس هو به الإشراك وعدم اللهتوحيد  أن وذلك
 وما بالسرقة عليه الاعتداء هو المال حفظ مع يتعارض ما أن أبرز باعتبار المال حفظ إلى مشير يسََّۡهقۡنىَ

 اللواط هو الزنا ويتبعه النسل لأن حفظ فيه  وَلََىيزَۡنهينىَ وقوله: والغصب،  كالاختلاس معناها في

وۡلَدَٰهُنىَى :حقوقه، وقوله وتوفير حفظه وفي شريعته وفي وجوده في النسل يهدد ما أخطر
َ
 وَلََىيَقۡتُلۡنَىأ

 لأنه  بخصوصه لم يذكر وهو العقل حفظ الخمس الضروريات من ، وبقيفيه حفظ النفس بعد وجودها
 عنه الإنسان المعبر كيان من جزء هو بل منفصل مستقل كيان ليس له فالعقل النفس حفظ في داخل

 ولكونه عليه التكليف وتوقف لمكانته نظراً بالذكر العلماء الأحكام وخصه ببعض الشرع خصه وإنما بالنفس
ى.2الضروريات باقي لحفظ منه بد لا شرطاً

وقد رتبت الشريعة العقوبات الشديدة على انتهاك هذه الكليات، إذ فرضت في ذلك الحدود كحد الردة 
على المتعدي على كلية الدين، وحد القصاص على المتعدي على كلية النفس وحد القطع على المتعدي 

ىمَاىقُىعلى كلية المال، وحد الجلد على المتعدي على كلية العرض والعقل يقول الله تعالى  تلُۡ
َ
الوَۡا ىأ َُ لۡىتََّ
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هههى ىب
ىتشَُۡهكُوا  لََ

َ
ىأ ىعَليَۡكُمۡه ىرَبُّكُمۡ هىشَيۡىىۦحَرَ َُ هىوَب ينۡهىا َ هنۡىىٱلۡوَلٰه ىم  وۡلَدَٰكُم

َ
ىأ ىتََّقۡتُلوُٓا  هىوَلََ نٗا إهحۡسَٰ

ىٱلنفَۡسَىوَمَاىبَطَنَهىوَلََىتََّقۡتُلوُا ىىامَاىظَهَرَىمهنۡهىَىٱلۡفَوَحٰهشَىإهمۡلَقٰٖىنََۡنُىنرَۡزقُكُُمۡىوَإِياَهُمۡهىوَلََىتََّقۡرَبُوا ى
ى هىىٱلَلّىُحَرَ َُىىٱلَتَّه ه ىإهلََىب هههىىٱلَۡۡق  قهلوُنَىىۦذَلٰهكُمۡىوَصَىكُٰمىب ُۡ لَكُمۡىتََّ َُ  ."151نعام"الأ١٥١لَ
بذلك تكون الحاجات العامة الضرورية هي كل ما يعتبر ضروريا لحياة المجتمع بحيث تتلاشى الحياة من و 

تستقيم المصالح بغيره، وتتعلق هذه الحاجات بحفظ مقاصد الشارع من خلقه المنحصرة في هذه دونه ولا 
الضروريات، فحاجة البشر إلى التدين حاجة تبلغ مبلغ الضرورة، ولا غنى للإنسان ذي الفطرة السليمة عن 

تقتحم العقبات الدين وإحسان الصلة بالله عز وجل، ففي ذلك إمداد للنفس بطاقة روحية تذلل الصعاب و 
في الدنيا وتعطي الأمل في رضا الله وثوابه في الأخرة، أما حاجة الناس لحفظ حياتهم فظاهر ضرورتها، فحق 
الناس في الحياة من أقدس الحقوق وأهم المصالح بعد التدين، إذ لا تبقى هذه الدنيا عامرة إذا لم توضع 

جانب الوجود ومن جانب العدم، وحاجة الناس إلى الأحكام التي تكفل المحافظة على النفس البشرية من 
حفظ مالهم والتمتع بثمراته حق من الحقوق التي لا غنى للبشر عنها، وتبلغ الحاجة لذلك مبلغ الضرورة،  

كما يستحيل تحقيق مصالح الأمة مهما صغرت بعقول معتوهة أو غائبة عن الوعي غير مدركة لحقائق 
لتدبير، وكذلك حفظ النسل فهو من الضروريات، التي لا تستقيم حياة الأمور عاجزة عن التفكير وحسن ا

الإنسان من دونها ولا ترتقي إلى السلم الحضاري بعيدا عنها بل تصير أحوال البشر في غيابها شبيهة بأحوال 
 .1الأنعام

ول الأ ولا يمكن أن توجد حياة إنسانية لها معنى إلا بالمحافظة على هذه الكليات، لذلك كان المقصد
تختلف في  ، وهذه الكليات بدورها ليست على مرتبة واحدة وإنماللشريعة إقامتها والمحافظة عليها ودوامها

الِّتيب من حيث التأكيد فبعضها أوكد من بعض ويقدم على الآخر، أي أنها تتفاضل فيما بينها تفاضلا 
في ذلك بين العلماء، وإن كان بعضهم تنازليا الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال، على خلاف 

 .2يقدم النفس على الدين
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ومعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب على الحرج  ثانيا: الحاجيات:
والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب فإذا لم تراع دخل على المكلفين الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد 

، فالحاجيات 1العادي المتوقع في المصالح العامة، وهي جارية في العادات والعبادات والمعاملات والجنايات
تطلق على المصالح التي يحتاج الناس إليها احتياجا لا يبلغ إلى حد الضرورة ولكن فقدانهم لها ينشأ عنه 

ا الزواج والعلاقات الأسرية، وأحكام ، ومن ذلك أحكام البيوع والمعاملات المالية وقضاي2ضيق وحرج ونكد
 الرخص في العبادات مثل التيمم وصلاة المسافر وأحكام الصيد، وغيرها من الأحكام.

ومعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول ثالثا: التحسينات: 
التحسينية هي كل ما يعود على أفراد الأمة ، فالحاجات 3الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق

بالعادات الحسنة والأذواق السليمة وفضائل الأخلاق وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى العيش الكريم، ومن 
ذلك: إزالة النجاسات وأخذ كل أشكال الزينة، والالتزام بآداب الأكل والشرب، واتباع حسن العشرة بين 

 خلاق وحسنها.الأزواج، والالتزام بمكارم الأ

فالحاجات التحسينية هي الحاجات الراجعة إلى حب الزينة والتجمل والمستظرفات من الأمور وكل ما 
تزدهر به الحياة وتصبح الدنيا فيه دار سعادة وهناء، ويتمتع فيها الأفراد بما أحله الله من زينة وطيبات لقول 

ىىقُلۡىالله تعالى  ىزهينَةَ ىحَرَ َُ ىٓٱلىَىٱلَلّهىمَنۡ هبَادهههىىتَّه ىلهُ خۡرَجَ
َ
هبَتٰهىوىَىۦأ ىىٱلطَي  هزۡقه ىمهنَ هلَذهينَىىٱلر  ىل َ ىهِه قُلۡ

ى ىفِه نۡيَاىٱلَۡۡيَوٰةهىءَامَنُوا  ىىٱلُّ ىيوَۡ َُ هصَةٗ ةهٖۗىخَال ََ ىىٱلۡقهيَٰ لُ ه ىنُفَص  هكَ ذَلٰ ونَىىٱلۡأٓيَتٰهىََ َُ لَ ُۡ ىيَ لهقَوۡمٖ
٣٢وقال أيضا33عراف"الأ ،  ى ىجَََالٌ ىفهيهَا ىتسََّۡحَُونَىوَلكَُمۡ يَن ىوحَه ىترُهيحُونَ يَن حه
٦وقال "2"النحل ،َدٖىوَكُُوُا ىوى ىمَسۡجه ه

ىزهينتََكُمۡىعهندَىكُ 
ىءَادَ َُىخُذُوا  ٓ بُوا ىيَبَٰنِه ىىٱشَۡۡ وَلََىتسَُّۡهفوُٓا  

ىىۥإهنهَىُ سَّۡهفهينىَلََىيُُهبُّ َُ ۡ دع الله ، فتيسير الحياة وبسط الرزق والتمتع به وبحسن ما أو "31عراف"الأ٣١ىٱل
ى. 4من جمال في الكون، شيء يطمح إليه جميع البشر
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وبذلك تعتبر الحاجية خادمة ومكملة والتحسينية،  للحاجيةوعلى هذا فالحاجات الضرورية أصل 
للضرورية، كما أن التحسينية خادمة ومكملة للحاجية، فالكل يدور حول الضروريات يخدمها ويكملها 

بالطهارة وأخذ الزينة وسِّ العورة في الصلاة راجع إلى حفظ الدين الذي هو ويحسنها، فمثلا التزام المسلم 
 من الحاجات الضرورية، وهكذا مع بقية الضروريات الأخرى.

 : 1ويستخلص من ذلك

 أن الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتحسيني؛ -

 أن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقين بإطلاق؛ -

 لال الباقين اختلال الضروري؛لا يلزم من اخت -

 أنه قد يلزم اختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما؛ -

 أنه ينبغي المحافظة على الضروري والحاجي والتحسيني. -

 الإسلاميالحاجات وأولويات الانفاق العام في النظام المالي  :المطلب الثالث

ولويات الإسلامية التي يجب الالتزام بها في شتى الأ الإسلامي بموضوع أهتم الدارسون للنظام المالي
في جميع خطط الإنتاج والاستثمار والتنمية،  ةالمجالات المالية، ومنها الإنفاق العام باعتباره أحد الأسس الهام

فعملية الإنفاق لابد أن تكون وفق الأولويات الشرعية، وكذلك المفاضلة في النفقات على المشروعات 
ثارا آالاستثمارية المختلفة لابد أن تكون وفق هذه الأولويات ويِّتب على الالتزام بمبدأ الأولويات الإسلامية 

 على حل مختلف المشاكل الاقتصادية.طيبة على التنمية، و 

ويعتبر الهدف الأساسي من الإنفاق العام هو سد الحاجات العامة والتي يعود سدها بالنفع على جميع 
أفراد الأمة وليس على فرد منهم بذاته فيما يحتاج إليه المسلمون من دفع الضرر عنهم أو جلب النفع لهم، 
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عامة، وما يحتاج إلى المسلمين منهم، وما سوى ذلك فلا يجوز دفع  فدفع المال إليه أو فيه تحقيق لمصلحة
 .1المال العام إليه أو فيه

 حيث، كافةومجالاته   عناصره وترشيد الإنفاق العام حركية توجيهيعمل على  الإسلامي إن النظام المالي
 يتميز حضارية خصوصية تكسبه والتي أولوية حاجاته العامة خلال من نفاقيةالا العمليات ترشيد على يعمل

الأخرى، فمجالات الإنفاق العام متعددة منها ما هو حلال طيب  الاقتصاديةالأنظمة  من غيره عن بها
ومنها ما هو حرام خبيث، وبذلك تكون غاية النظام المالي الإسلامي هي توجيه عجلة الإنفاق العام نحو ما 

ات العامة بتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وهى هو محمود حتى يتحقق الخير للبشرية وهذا بربط النفق
حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال و التي لا تحيا حياة الإنسان السعيدة إلا بها، وعلى هذا فإن 
مسألة الأولويات في الإنفاق العام من أبرز العوامل المؤثرة في النشاط الاقتصادي لما لها علاقة وطيدة 

 ختلف الدول والأفراد الذين يعيشون فيها.بالخطط التنموية لم

وحتى يعمل النظام المالي الإسلامي على الوفاء بالحاجات العامة التي تحقق المصالح العليا للمجتمع لابد 
 له من الالتزام بمعايير المفاضلة لإشباع هذه الحاجات من خلال نفقاته العامة، وهذه المعايير هي:

إن مصالح العباد تختلف حسب حاجاتهم يب الشرعي للحاجات العامة: أولا: معيار الالتزام بالترت
المتعددة متفاوتة المستوى، فهناك الحاجات الضرورية لحياتهم والتي لا يمكن لهم الاستمرار من دونها، وهناك 
الحاجات الحاجية التي لا تستحيل الحياة من دونها ولكن تستمر مع المشقة والحرج، وهناك الحاجات 

ينية التي تزين الحياة وتوفر للمجتمع أسباب الرفاهية والتمتع بطيب العيش، وغيابها لا يجعل الحياة التحس
صعبة فضلا عن أن يجعلها مستحيلة، لذلك يعمل هذا المعيار على ترتيب الحاجات العامة ترتيبا تنازليا 

لى الحاجيات، وتقديم حسب أهميتها في المجتمع، فقد أجمع فقهاء الإسلام على تقديم الضروريات ع
، ويتم اختيار -كما أسلفنا-الحاجيات على الحسينيات، بل إن الضروريات ليست على مرتبة واحدة

الحاجات العامة الواجب إشباعها بواسطة الإنفاق العام، أي اختيار مجالات هذا الأخير وأوجهه باحِّام 
إذا كانت الموارد المتاحة تكفي لإشباع جميع هذا الِّتيب وتقديم الأهم على المهم ثم الأقل أهمية، أما 

الحاجات العامة الضرورية والحاجية والكمالية، فلا مانع من ذلك شرعا ما دام الإنفاق العام يتم في إطار 
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الشرعية، إذ يعتبر خروجا عنها الخروج عن هذا الِّتيب أثناء إشباع الحاجات العامة مما يؤدي إلى مفسدة 
حتم أن يبتعد الإنفاق العام في إشباع الحاجات الخاصة عن إشباع الرغبات المحرمة ، ونجد أنه يت1محققة

 .2والمكروهة، وأن يبتعد كذلك عن الإنفاق الذي لا يشبع أي حاجة

فلأحكام الشرعية درجات من واجبات ومندوبات ومباحات، وداخل كل زمرة من هذه الأحكام توجد 
ات والمباحات، ولعل في التصنيف الذي ارتضاه كثير من درجات، فالواجبات درجات وكذلك المندوب

العلماء لما يتعلق بمقاصد الشريعة من حفظ الكليات الخمس )الدين، المال، العقل، النسل والنفس(، 
وترتيب ما يحفظها من أمور إلى ضروريات لابد منها، وحاجيات يقع الحرج من دونها، وتحسينات تكمل 

ما يجعل الالتزام بهذه الأولويات في الإنفاق العام هو الآكد والأشد، وبخاصة  وتجمل، لعل في هذا التصنيف
 .3أن الحكومة هي وكيلة الأمة في رعاية مصالحها

 أقل كما يوصي الخبراء الماليون بضرورة احِّام هذا المبدأ وعدم الخروج عليه، وإلا اتجهت الموارد المالية إلى
المشاريع والمجالات أهمية وحرمت منها مشاريع ومجالات أكثر أهمية، الأمر الذي يؤدي إلى تشويه الاقتصاد 

، والنظام المالي الاسلامي لا يقر الخروج على هذا الِّتيب 4القومي، وعدم تحقيق الإنفاق العام لآثاره المرجوة
 لأنه يؤدي إلى:

ىإهنهَىُىعالى بصورة قاطعة في قولهالإسراف والتبذير الذي نهى عنه الله ت - ىتسَُّۡهفوُٓا   ىىۥوَلََ ىيُُهبُّ لََ
سَّۡهفهينىَ َُ ۡ وَلََى قولهفي  وعدم طاعة المسرفين هذا السلوك الجماعة بمقاومة ودعا، "121نعام"الأ١٤١ىٱل

مۡرَى
َ
وٓا ىأ ُُ ي َُسَّۡهفهينىَتطُه ۡ الموارد فيما لا يعود ، فالإسراف إفساد في الأرض لأنه يبدد "151"الشعراء١٥١ىٱل

بالنفع الكامل منها على المجتمع عندما تشبع بها حاجات تشغل مرتبة أدنى في السلم التفصيلي لحاجات 
ىالمجتمع؛
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إهلاك المجتمع، فقد بين الله تعالى أن تقديم الكماليات على ضروريات المجتمع كان سببا لاستحقاق  -

هنالكثير من القرى للهلاك بقوله  ي 
َ
هَاىىفَكَأ ىعُرُوشه ٰ ىخَاوهيَةٌىعَََ َ ةٞىفهَه ََ ه ىظَال َ هۡلَكۡنَهَٰاىوَهِه

َ
هنىقَرۡيَةٍىأ م 

يدٍى ىمَشه ىوَقصََٖۡ طَلَةٖ َُ ىمُّ هئٖۡۡ لقد استحقت تلك القرى الهلاك لأن أهلها لم يراعوا في "، 25"الحج٤٥وَب
كمالي، وإنما عطلوا المرافق إنفاقهم النسق السليم في تقديم ما هو ضروري على ما هو حاجي على ما هو  

ى.1الضرورية فلم تنل من عنايتهم ما نالته المرافق الكمالية
ثانيا: معيار الأخذ بالقواعد الفقهية في المفاضلة بين الحاجات العامة وترتيبها حسب أهميتها: 

يد المفاضلة بين يقر الفكر المالي الإسلامي بمجموعة من القواعد الفقهية المجمع عليها والتي تساعد في تحد
ما هو ضروري وما هو حاجي وما هو كمالي، فهذه المراتب ليست كلها على درجة واحدة من الأهمية، 

 وذلك كما يلي:

فحوى هذه القاعدة هو أن دفع المفسدة مقدم .قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح: 1
إزالة المفسدة قبل تحصيل المنفعة لأن  على جلب المنفعة عند التعارض، فإذا اجتمعت مفسدة ومنفعة وجب

في دفع المفسدة تحصيل منفعتين في الواقع، وذلك لأن وجود المفسدة يؤثر تأثيرا سلبيا في تحصيل المنفعة،  
، ومعيار ذلك يرجع 2كما أن المفسدة إذا لم تدفع في أول أمرها ربما تتفاقم وتنتشر وتجر إلى مفاسد أخرى

الصحيحة، وعلى ذلك يجب أن يكون معيار اعتبار المصلحة والمفسدة ومعيار  إلى القرآن الكريم والسنة
النفع والضرر تقديم الشرع الحكيم وهو الله سبحانه لما في ذلك من ثبات وخلود وضمان أكيد لمصلحة 

كل ، وعلى هذا فإن الدولة في النظام المالي الإسلامي تقدم في النفقة على حاجاتها العامة  3الفرد والجماعة
ما يؤدي إلى اجتناب الأضرار والمفاسد على حساب ما يجلب لها المنافع، ذلك لأن الإسلام اعتنى باجتناب 
المنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، فالنفقة على المصالح الأمنية للدولة أولى من النفقة على التعليم فالأولى 

 تدفع الضرر عن الدولة والثانية تجلب نفعا لها. 
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ومعنى القاعدة أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات أبيح للضرورة أو الحاجة يقدر بقدرها: .ما 2
إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب، فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع فيه، 

يزيل به الضرورة ولا ، فالشريعة أباحت للمضطر قدرا 1بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط
يتعداها فإن استغل هذه الرخصة المؤقتة في وقت أكثر من الوقت الذي تزال فيه الضرورة أو أخذ قدرا أكثر 

 .2مما تزال به فإنه يكون آثما بهذا التعدي

فتكتفي الدولة بالإنفاق على حاجاتها العامة واشباعها بالقدر الذي تدفع به الأضرار عن نفسها  
لى الأمن والصحة والتعليم مع عدم الزيادة عن الحد اللازم لذلك ثم التوجه إلى أقل الضروريات كالإنفاق ع

 ضررا فالحاجيات فالتحسينيات دون إسراف ولا تبذير للمال العام.

ويلاحظ في هذه القاعدة أنه في حالة إذا ما أدى عدم الإنفاق على حاجة من الحاجات العامة إلى 
تكن موارد الدولة كافية لذلك الإنفاق فإن الإنفاق في هذه الحالة يصبح فرض كفاية إحداث ضرر معين ولم 

على أفراد الدولة القادرين على القيام به فإذا قام به أحد أفراد الدولة سقط عن باقي أفرادها، أما إذا لم يقم 
لاستغناء عن الإنفاق على به أحد فإن كل أفرادها يعتبرون آثمين، أما في حالة وجود بديل يمكن من خلاله ا

حاجة من الحاجات العامة للدولة فإن الإنفاق يسقط عن بيت مال المسلمين لانعدام توافر المال كما 
يسقط فرض  الكفاية عن أفراد الدولة القادرين، وفي حالة توافر الموارد المالية للدولة فإن الواجب هو النفقة 

 . 3حسب أولويات نفقاتهاعلى ما يعتبر دينا عليها ، والنفقة على 

تبين هذه القاعدة أنه في حال تعارض المصلحة  .قاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام:3
العامة مع المصلحة الخاصة يِّتب عليه إضرار أحدها فيدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ويكمن 

ليات تحفظ على الناس دينهم وأنفسهم مقصد الشريعة في هذه القاعدة من خلال ما جاء به الشرع من ك
 .4وعقولهم وأنسابهم وأموالهم، فكل ما يؤدي إلى إضرار واحد منها فهو مضرة يجب إزالتها ما أمكن
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حسب هذه القاعدة فإن الإنفاق على إشباع حاجة عامة لأغلبية أفراد الأمة مقدم وأولى من الإنفاق 
أفرادها، والإنفاق على ما يدفع الضرر على الأغلبية مقدم على على إشباع حاجة عامة لمجموعة قليلة من 

الإنفاق الذي يدفع الضرر على مجموعة قليلة، ولا فرق في أن يكون هذا الإنفاق على الضروريات أو 
، وبالتالي فإن الإنفاق على إشباع حاجة عامة يجب أن تراعى فيه المصلحة العامة 1الحاجيات أو الكماليات

ب المصلحة الخاصة فمصلحة الأغلبية أولى من مصلحة الأقلية، مثل الإنفاق على منشآت ولو على حسا
 عسكرية أو صحية لأجل فئة كثيرة على حساب فئة قليلة.

بعد معيار الالتزام بالِّتيب الشرعي  .معيار المفاضلة بين أساليب إشباع الحاجات العامة:4
ضلة بين أساليب إشباع الحاجات العامة إذ أن لهذه الأخيرة للحاجات العامة المراد إشباعها لابد من المفا

أساليب متعددة لإشباعها، والنظام المالي الإسلامي يقدم مبدأ الربط بين التكلفة والعائد كأساس للمفاضلة 
بين مختلف الأساليب التي يتم من خلالها إشباع الحاجات، والتكلفة هي مجموعة القيمة التي تصرف على 

 ظهوره جاهزا للاستهلاك، أما العائد فهو معدل الربح أو النسبة المكتسبة أو الخاسرة في استثمار منتوج لحين
مشروع معين، والربط بين التكلفة والعائد من الأساليب التي تساعد على تطبيق مبدأ الكفاءة الاقتصادية 

 تهدف إلى توزيع الموارد المحدودة في توجيه الموارد، ويعتبر هذا الأسلوب وسيلة لِّشيد النفقات العامة التي
، فعند 2على الاستخدامات المتعددة توزيعا يحقق الاستخدام الأمثل لتلك الموارد من وجهة نظر المجتمع ككل

المقارنة بين مشروعين لإشباع حاجة معينة يجب النظر لكل مشروع على أنه محصلة نهائية لمجموعة من 
ل الجمع الجبري لهذين المتغيرين للمشروع هو الذي يقارن بالحواصل التكاليف ومجموعة من العوائد، وحاص

الأخرى لغيره من المشروعات البديلة، والمشروع الذي يحقق أكبر نفع للمجتمع )أكبر فرق بين التكلفة 
 .3والعائد( هو المشروع الأفضل الذي يجب أن يختار كأسلوب لسد حاجة عامة

أو الأداة التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحويلها إلى ويعتبر هذا المعيار أسلوبا ووسيلة 
 طاقات إنتاجية كبيرة، وتحقيق عملية التنمية الاقتصادية الشاملة بتوجيه الاقتصاد نحو أكثر المشاريع فاعلية.
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 وتطوير الجهد بذل من فلابد هذا ومع المجالات، بعض في عقبات من ذلك يعِّض ما خاف وغير
 كذلك معا، والتكاليف العوائد جهتي على ،المباشرة والنتائج الآثار كل مراعاة وضرورة المستطاع قدر العمل

 خلال ومن وتكبيرها، العامة المصلحة ضوء في مبتغاة أهداف من هنالك لما ترجيحية أوازن عطاءإ المهم من
 عليه، نفاقالإ يرفض ذلك ومثل العوائد، عن التكاليف زيادة ثلاثة، احتمالات أحد أمام نجدها ذلك

 هي الأعمال أو المشروعات تلك مثل رفض على المسلمين علماء نص وقد التكلفة، مع العائد تساوي
 تجمع وهنا، التكلفة عن العائد يداتز  ويبقى للمجتمع، صافية مصلحة ئهراو  من يتحقق لم حيث الأخرى

 .1المصلحة من ممكن قدر لأكبر تحقيقا فأعلاها بأعلاها ويبدأ ترتب ثم المشروعات تلك

يعد هذا المعيار في النظام المالي الاسلامي أداة مثلى في الإنفاق على إشباع الحاجات العامة، إذ المقصد  
منه هو حماية الأموال العامة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والعمل على تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، 

دية أو الأقل أهمية، بل الِّكيز على مشاريع البنى بعدم إهدار واستنزاف الأموال العامة في المشاريع غير المج
 التحتية كالنقل والمواصلات والإسكان والتعليم وغيرها.

يعتبر هذا المعيار أن المفاضلة في الاختيار .ضرورة المفاضلة في اختيار المشاريع للإنفاق العام: 5
 الإسلامي يقدم أفضل الأساليب الأحسن للمشروعات هو بمثابة قانون للحياة الرشيدة، فالنظام المالي

لاختيار وتنفيذ المشروعات في الإنفاق لإشباع الحاجات العامة ويعني به التوسط والاعتدال في شتى مجالاته، 
وكل خروج عن هذا المبدأ يؤدي إلى اختلال في أولويات إشباع الحاجات، والالتزام بهذا المعيار في الإنفاق 

هكَىل من مبادئ الشريعة الإسلامية قال الله تعالى على الحاجات العامة مبدأ أصي مَةٗىىوَكَذَلٰ
ُ
لۡنَكُٰمۡىأ َُ جَ

ى َكُونوُا ىشُهَدَاءَٓىعَََ ه ىوسََطٗاىلِ  لۡنَاىىٱلرَسُولُىوَيَكُونَىىٱلناَسه َُ ىىٱلۡقهبۡلَةىَعَليَۡكُمۡىشَههيدٗا ىوَمَاىجَ ىٱلَتَّه
لمََىمَنىيتَبَهعُى ُۡ َ نتَىعَليَۡهَاىٓإهلََىلنه ىعَقهبَيۡهه ىىرَسُولَىٱلَُ ٰ نىينَقَلهبُىعَََ ََ ى مه ىإهلََىعَََ وَإِنىكََنتَۡىلَكَبهيَۡةً

ىىٱلََّهينىَ ىىٱلَلُّ ىهَدَى ىكََنَ ىىٱلَلّىُوَمَا ىإهنَ ىإهيمَنَٰكُمۡ  يعَ ُضه هىىٱلَلّىَلۡه ىب يمٞىىٱلناَسه ىرحَه لرََءُوفٞ
١٤٣والتوسط بين الإسراف والتقتير في الإنفاق هو العدل، والقوامة في الإنفاق تعني تفضيل "123"البقرة ،

المشروع الأمثل الذي يحقق أكبر نفع ممكن دون أن يؤدي إلى إسراف و تبذير من جهة أو بخل و تقتير من 
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ىيَقىۡىوَٱلََّهينىَجهة أخرى، قال تعالى  ىوَلمَۡ ىيسَُّۡهفوُا  ىلمَۡ نفَقُوا 
َ
ىأ ٓ ىقوََامٗاىإهذَا هكَ ىذَلٰ ىبَيۡنَ ىوَكََنَ وا  تَُُ

٦٧"فلا يجوز استعمال البذخ في الإنفاق على مشروع معين من أجل التزيين والتنميق فيما "21الفرقان ،
ى. 1تحرم مشاريع أخرى من الإنفاق وبذلك لا تتحقق أهداف الإنفاق بل يؤدي ذلك إلى ضياع المال وتبذيره

شروعات يكون على أساس ما يحققه من جلب المنافع ودفع الأضرار، الأساس في المفاضلة بين المو 
ومعيار النفع والضرر هو المعيار الذي أقرته الشريعة، فكل ما يحقق اللوازم الخمس فهو منفعة وكل ما 
يضيعها أو يضرها فهو ضرر وجب اجتنابه والابتعاد عنه، وتشمل المنافع كل المصالح الدنيوية والأخروية كما 

لأضرار تشمل كل ما يؤدي إلى المضار أو المفاسد الدنيوية والأخروية، ومؤدى ذلك أن كل مجال من أن ا
مجالات الإنفاق لإشباع حاجة عامة قد تصحبه أضرار مباشرة أو غير مباشرة كما يحقق منافع مباشرة وغير 

المنافع العوائد الاقتصادية ها الاقتصادية و الاجتماعية كما تشمل يلأضرار تشمل التكاليف بنوعامباشرة، و 
والاجتماعية وأنه يتعين أخذ كلا الجانبين في الاعتبار عند المفاضلة بين المشاريع المختلفة وهى منافع ومضار 

 . 2مادية ومعنوية تتعلق بدنيا الناس وآخرتهم

لدولة يد وعلى هذا فإن مبدأ الإنفاق هو تجنب هدر الموارد وحسن استخدامها استخداما أمثل، فيَد ا 
أمانة لأن موارد أفرادها بين يديها ويجب استعمالها فيما يحسّن رفاهيتهم وأحوالهم وتحقيق مصالحهم، كما 
يجب عليها التخطيط الجيد لاختيار لبرامجها الانفاقية لأجل ألا تتلف وتهدر هذه الموارد المالية وتلحق أضرارا 

مخططاتها بشكل كامل، والتقتير في الإنفاق يلحق أضرار  بالاقتصاد القومي ومن ثم عدم القدرة على تنفيذ 
كبيرة بالاقتصاد الوطني من خلال إهمال أو تخفيض الإنفاق على بعض المشاريع مما يحدث خللا في الخطط 
التنموية، كما أن الإسراف في الإنفاق يؤدي إلى تضييع وإتلاف الموارد العامة للمجتمع والإنفاق على 

جدوى منها والتي تؤدي إلى تضييع كتلة نقدية معتبرة يمكن توجيهها إلى مختلف القطاعات المشاريع التي لا 
التنموية الأخرى ثم تحدث بعد ذلك مشاكل اقتصادية جمة كالتضخم والبطالة وعدم استطاعة إتمام المشاريع 
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نموية وزيادة مظاهر القائمة وانخفاض تمويل الاستثمارات مما يِّتب عنه الركود الاقتصادي وفشل الخطط الت
 .1التخلف والفقر وحدوث المشاكل والأزمات الاقتصادية 

 وتأسيسا على ما سبق يجب:

تفعيل مبدأ الأولويات عند الإنفاق على إشباع الحاجات العامة للدولة وهذا بدءا بالمقصد الأكبر  -
وهو الإنفاق على الحاجات الضرورية التي تحفظ للناس دينهم ونفوسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم ثم 

الانتقال بعد ذلك إلى ما هو الانتقال إلى إشباع الحاجات الكمالية إلا إذا كان هناك فائض في الموارد ثم 
 تحسيني؛ 

ضرورة إتباع المعايير التي تؤدي إلى وضع مختلف أشكال الإنفاق في السكة الصحيحة وعدم الحيادة به  -
بحسن اختيار المشاريع والمفاضلة في أساليب إشباع الحاجات العامة مما يؤدي إلى توجيه النفقات نحو تحقيق 

 قتصادي والاجتماعي؛المصلحة العامة ذات البعد الا

ىىلََّهينىَٱالإنفاق على الطيبات والابتعاد عن كل ما هو خبيث قال الله تعالى  - ونَ ُُ ه ىٱلرَسُولَىيتَبَ
ىَ ىَىٱلنبَه م ه

ُ
ىىۥيََهدُونهَىُىٱلََّهيىٱلۡۡ نجهيلهىوىَىٱلَِوۡرَىةٰهمَكۡتُوبًاىعهندَهُمۡىفِه هىىٱلۡۡه مُرهُُمىب

ۡ
ىيأَ رُوفه ُۡ ََ ۡ ىوَيَنۡهَىهُٰمىۡىٱل

ى نكَرهىعَنه َُ
ۡ ىلهَُمُىىٱل لُّ هبَتٰهىوَيُحه ه ُُىعَليَۡههمُىىٱلطَي  ئهثَىوَيُحَر    "151الاعراف"١٥٧ىٱلَۡۡبََٰٓ

الإنفاق على المشروعات المهمة ذات أكثر مردود والتي تحقق الرفاهية لأفراد المجتمع وتعيد التوازن بين  -
 مختلف القطاعات الاقتصادية؛

 الحسنة كالابتعاد عن الإنفاق على المشاريع التي تحدث ضررا بالبيئة مثلا؛الالتزام بضابط الأخلاق  -

الاهتمام بالإنفاق على المشاريع ذات البعد المستدام والتي تِّك للأجيال القادمة حقها في العيش  -
 الكريم وذلك بإحداث التوازن بين مصلحة الأجيال الحاضرة والأجيال القادمة.
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 خلاصة الفصل:

الإسلامي هو مجموعة الأسس والمبادئ والأصول  الفصل يتبين لنا أن النظام الاقتصاديم في هذا مما تقد
المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية الكبرى، فيما يتعلق بالجوانب المالية والاقتصادية وما يرتبط بها 

 المسلم المجتمع فيوله قواعد ووسائل تعتبر الحل الأنسب لتحقيق رفاهية الفرد والمجتمع وإشباع حاجاته، 
لمختلف المشاكل والأزمات الاقتصادية بجميع أنواعها، إنتاجية أو تبادلية أو توزيعية، فقد جاء الإسلام بهذه 
المبادئ والأحكام التي تزخر بسياسة اقتصادية متميزة من خلال المصادر الأصلية للتشريع ولا سيما في 

المالي  والاقتصادي منها، فكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأحكام والقواعد الفقهية الجانب 
التي استنبطها العلماء المجتهدون والتي انطوت تحتها الكثير من الأحكام والمبادئ الاقتصادية جرى تطبيقها 

 في عهد النبوة وعهد الخلفاء الراشدين من بعد ذلك.

النظام المالي الإسلامي يمتلك قواعد وأركانا متينة ومتميزة مستمدة ونابعة من العقيدة الإسلامية والقيم و 
الإيمانية لا كما هو النظام الرأسمالي والنظام الاشِّاكي، وتخضع معاملاته إلى مجموعة من القيم الأخلاقية 

ع والأنانية وكل الأشكال المحرمة، وهو نظام التي تنظم وترشد أحكام معاملاته وتبعده عن طريق الغش والجش
رباني المصدر والوجهة والهدف يتميز بالشمول لكل مناحي وقوانين الحياة من خلال اتصافه بالشق الثابت 
المتمثل فيما جاءت به نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية القطعية والتي تستلزم العمل بها في كل 

لربا والغش وأحكام الميراث وغيرها، والشق المتغير وهو الذي تضعه الهيئات زمان ومكان مثل تحريم ا
والسلطات الاقتصادية بناء على أساليب وخطط محكمة، فثوابته غير قابلة للتغيير أو التحويل مهما بلغ 

ف في الاقتصاد العالمي أقصى درجات تطوره، مما يدل على قوة ومرونة هذا النظام وعلى أنه قادر على الوقو 
وجه أعتى الأزمات الاقتصادية، وعلى أنه منهج شامل كامل صالح لحياة الإنسان ضامن لحد الكفاية 
والكفاف لكل أفراد المجتمع، فيلبي ويوازن بذلك بين حاجات أفراد المجتمع ومصالحهم الدنيوية والأخروية 

لجماعة، على عكس وبين ما هو مادي وما هو روحي وبين ما يصب في مصلحة الفرد أو مصلحة ا
الرأسمالية التي تفصل الدين عن الاقتصاد والاشِّاكية التي لم تكتفي بفصل الدين عن الحياة الاقتصادية بل 

  يتعاملأنكرت الأديان واعتبرتها عائقا أمام التطور الاقتصادي، ضف إلى ذلك فإن النظام المالي الإسلامي 
والخيال، كما يقر بالملكية المزدوجة خاصة أو عامة فهو لا يبيح بواقعية في جميع الأمور بعيدا عن المثالية 
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الشيوع ولا يبيح إطلاق الملكية بلا حدود وإنما يجمع بين الملكيتين ويقيدها بقيود الشرع، هذه بعض ما 
يتميز به النظام المالي الإسلامي عن بقية الأنظمة الاقتصادية الأخرى إذ يسعى من خلال ما سبق إلى 

لكفاية الاقتصادية بالتحكم في المتغيرات الاقتصادية كتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخصيص أمثل تحقيق ا
للموارد البشرية والطبيعية والمالية وإحقاق العدل والرحمة والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وحسن توزيع 

القضاء على التخلف الاقتصادي الثروات والدخول بينهم لتحقيق تنمية اقتصادية ديناميكية تهدف إلى 
والاجتماعي.

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 

   في  الإنفاق العام
 الاقتصاد الإسلامي
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 تمهيد

سيدد فكاا  المالد  إلى تجالمجتمع على حاجات  العام الإسلامي من خلال الإنفاق النظام المالييهدف 
قوي  ترتاز م  وهي السيداس  المالد ، إذ تعد دعام  مه ض الواقع، وذلك باستخدام فداة الإسلامد  على ف

وسدل  من وسائل السيداس  المالد  التي  عامنفاق الالإ، كعلدها السيداس  الاقتصادي  في تحقدق فهداكها النهائد 
نشاطها الاقتصادي الذي يافل إشباع فكبر قد  من  فيتلف الدول للحد من في تأثيرات تنتهجها مخ

 من خلال المعاملات المالد  العام  وكق الشريع  الإسلامد ، وذلك ضمن إطا  النظام المالي الحاجات
صالحهم بما يرضي الإسلامي الذي يقوم على التزام الدول  بجباي  الأموال من المسيلمين ومن ثم إنفاقها على م

مختلف الأوجه في  اقها إنفتجمع هذه الأموال في بدت مال المسيلمين ثم بعد ذلك يتم  إذالله عز وجل، 
   .المشروع 

ويتأكد ذلك وإصلاح المنظوم  الاقتصادي  والاجتماعد  للمجتمعات، الإنفاق عاملا فساسدا في بناء  ديعو 
 والمسيتقبلد ،بتنظدمه وإدا ته واستخداماته الحالد   سلام والتي تعنىم  التي وضعها الإنظمن خلال القوانين والأ

من معدات حربد   مد  على نفقات اجيدو  وما تحتا  إلدهسلافي الدول  الإاقتصر بحدث نجد فن الإنفاق العام 
وما يدكع من  واتب لموظفدها ومسيتخدمدها إضاك  إلى نفقات فموال الزكاة التي تنفق على مصا كها المعروك ، 

جمها، مما فدى إلى عدم لعام  وازداد حعلى حاجاتها اتطو ت معها النفقات سلامد  الإومع تطو  الدول  
 نفاق العام على تمويل الوظائف التقلددي  كقط وفصبح يحظى بأهمد  كبيرة في الوقت الحاضر.اقتصا  الإ

هذا الفصل وضمن هذا المنظو  الذي يهدف إلى تقديم إطا  مفاهدمي مبسيط للإنفاق العام جاء تقسيدم 
 إلى المباحث التالد :

  وفهداكه الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي هد المبحث الأول: ما

 وفسباب زيادته المبحث الثاني: تقسيدمات الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي وموا ده

 المبحث الثاني: ضوابط الإنفاق العام وآثا ه الاقتصادي 
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 وأهدايه لام نفاا  الاا  ي  ااقتصاا  الإسالإ اهيةالمبحث الأول: م

 سلام ي  ااقتصاا  الإ الاا وطبياة الإنفاا  المطلب الأول: ماهو  

 أواق: ماهو  الإنفاا  الاا  ي  ااقتصاا  الإسلام :

مشتق من النفوق و هو الهلاك والنفاد والروا ، يقال نفق الزاد في نفد وانتهى، ونفقت  الإنفاا  لغة :.1
  .1والتاجر نفقت تجا ته في  اجتالد اهم بمعنى نفدت، ونفقت الداب  في ماتت وهلات، 

 ستخدام الأموال والممتلاات،إذا  جعنا إلى كلم  إنفاق بمعناها العام كإنها تعني التصرف وا أصطلاحا:.2
كان فكل ما يصركه الإنسيان من  زقه فو دخله الذي هو حصدل  جهده وعمله، سواء "هو   عام كبصو ة

 .2"نفاقخاصا كهو متضمن معنى الإ مكان فا  لغرض الاستهلاك فو لغرض الاستثما  عام

  .3"مبلغ من النقود يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقدق منفع  عام "كهو  فما الإنفاق العام

إخرا  جزء من المال يتعلق بالذم  المالد  للدول  الإسلامد  "أنه بفصحاب الفار المالي الإسلامي  هيعركو 
، وكقا لمعايير الشريع  4"إشباع حاج  عام  فو تقديم خدم  ذات نفع عامينفقه الإمام فومن ينوب عنه بقصد 

 .5الاسلامد 

مبلغ من المال سواء كان نقديا فو عدندا تقوم بصركه الدول  فو ويمان تحديد تعريف الإنفاق العام على فنه 
 فحد هدئاتها المالف  بذلك بهدف إشباع حاجات فكراد المجتمع.

فن للإنفاق العام يتبين  السيابقالتعريف  من خلال الاا  ي  ااقتصاا  الإسلام :ثانفيا: عناصر الإنفاا  
 الإسلامي عناصر تتحدد كما يلي: الاقتصاد في

الفار المالي الوضعي في يرتاز  على عاس الفار المالي الإسلامي :الااة المالية للإنفاا  الاا .1
سداسته المالد  على الأساس النقدي في مجال الإنفاق العام، والذي تسيتخدم كده الدول  المبالغ النقدي  في 
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سبدل الحصول على ما تحتا  إلده من احتداجات الأكراد فو لمنح إعانات فو مسياعدات، إذ يعد هذا العمل 
وعلى اعتبا  فن المالد  الحديث  مالد  نقدي  كإن  ، 1لا لمبالغ نقدي من قبدل الإنفاق العام طالما يتضمن استعما

كل المعاملات التي تجريها الدول  لأجل إشباع حاجاتها العام  تعتمد فساسا على الاستخدام النقدي لا على 
 وعلى هذا لا يعد من قبدل الإنفاق العام كل ما هو خا   عن الأسلوب غيراستخدام المقايض  والتبادل، 

يبر  ذلك فن الدول  كانت في  نفاق العام على حاجاتها العام ، ولعل ماالنقدي الذي تعتمده الدول  في الإ
 عمل لديها دون مقابلومصاد ة فموال الأكراد وتسيخيرهم لل القديم تحصل على كل ما تحتا  إلده بالقوة واجيبر

 .ولا تنفق علده مبالغ نقدي 

في تحقدق المناكع المباح  شرعا وهي يقوم على الأساس العدني والنقدي معا  فما الفار المالي الإسلامي كإنه
الإنفاق على الحاجات العام  للدول ، كالاستعمال النقدي ضرو ي لشراء كل ما يلزم من فدوات ومعدات 

ختلال قدم  لسيد ما تحتا  إلده مختلف الهدئات العام  للدول ، لان الاستخدام النقدي قد يؤدي إلى ا
 تعتمد علدها مما يبرز فهمد  الاستخدام العدني الذي يرجع إلى طبدع  الإيرادات التي ،2 النقود)بفعل التضخم(

التي تدخل إلى بدت المال  ،3ز وع والأنعام وخرا  الأ ض وبعض الإيرادات الأخرى للدول الالدول  مثل زكاة 
، مثلى صو ةقاتها العام  وتوظدفها بول  في تسيدير نفنفاقها في شالها العدني مما يوكر مرون  مالد  للدثم يتم إ

وإشباع  نفاق للحصول على السيلع و الخدمات اللازم  لقدام نشاطاتها الاقتصادي وخلق تنوع في فشاال الإ
كقد كانت النفقات تتخذ الشال النقدي ، ، وهذا ما كان سائدا في صد  الدول  الإسلامد حاجاتها العام 

في كتابه  فبو عبدد ما ذكره صاحب الأحاام السيلطاند  وما  واهوالشال العدني، كمن الصو  النقدي  للنفقات 
ف عشر فل اثنيالنبي صلى الله علده وسلم  لأزوا فن عمر بن الخطاب  ضي الله عنه لما كتب الدواوين كرض 

  النبي صلى الله علده وسلم، وكرض لعلي بن وعشرة آلاف د هم لسيائر فزوا  نها،د هم لعائش   ضي الله ع
 خمسي  وكرض للمهاجرين الذين شهدوا بد  هاشم خمسي  آلاف د هم،فبي طالب ولمن شهد بد ا من بني 
ف بع  آلاف د هم، ولم يفضل فحدا كل حسيب فسبقد  إسلامه وماانته  آلاف، وللأنصا  الذين شهدوا بد 
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ما  واه فبو عبدد فيضا فن عمر بن من الصو  العدند  للنفقات  ، وفما1بي صلى الله علده وسلمفي عهد الن
الخطاب  ضي الله عنه بعث عما  بن ياسر إلى فهل الاوك  على صلاتهم وجدوشهم، وعبد الله بن مسيعود 

بدنهم قال: على قضائهم وبدت مالهم، وعثمان بن حندف على مسياح  الأ ض ثم كرض لهم في كل يوم شاة 
فو قال جعل لهم في كل يوم شاة شطرها وسواقطها لعما  والشطر الآخر بين هذين، ثم قال ف ى كل قري  

  ، وهذا ما يدل على الشال العدني للنفقات.يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سريعا في خرابها

الصف  المالد  للإنفاق العام تحقدق وتامن المدزة والأهمد  الابيرة في اجيمع بين اجيانب النقدي والعدني في 
 :2مجتمع يسيوده العدل والتااكل الاجتماعي من خلال

 المالد ؛ كراديتلائم مع طاقات وقد ات الأمراعاة عناصر الشخصد  في الإنفاق العام وما  -

فو سدادها  في التالدف، سواء كدما تعلق بنوعدتها الالتزامات المالد  للأكرادالتلاؤم مع سيير و مراعاة التد -
 العدني، كالسيداد العدني كان مواكقا لنظام الإنفاق العدني الذي كان سائدا في العهد الأول للدول  الإسلامد ؛

 مراعاة جيانب الند ة النقدي  في العهد الأول للدول  الإسلامد . -

الأمر وفهل  وتقدير الصف  المالد  )نقدي  فو عدند ( في الفار المالي الإسلامي هو من اختصاص ولي
 الشو ى في الدول  تبعا لمصالحها العلدا وما تطمح إلده من إشباع حاجاتها العام .

الإنفاق إنفاقا عاما صد   الفار المالي الوضعي عتبري :الااة الاامة للشخص القائم بالإنفاا  الاا .2
في اعتبا   من الدول  فو فحد فجهزتها المختلف  كالولاي  والبلدي  فو المحاكظ  وغيرها من فشخاص القانون العام

لا يعد من قبدل الإنفاق ون الخاص ك، فما إذا صد  من فشخاص القانالشخص القائم بالإنفاق بالصف  العام 
العام حتى ولو كان يهدف إلى تحقدق نفع عام، وذلك مثل قدام شخص فو مؤسسي  مثلا بالإنفاق على بناء 

 ن خزين  الدول  فو من بدت المال.ممد س  فو مسيتشفى فو مسيجد، لأن هذا المال لم يخر  

بالإنفاق،  اعتبا  الشخص القائم عن الفار الوضعي إلا فيفما الفار المالي الإسلامي كإنه لا يختلف 
فكراد الدول  فو مقابل منحهم فلقابا شركد  لا  يتطوع بهاكدعتبر فن اشباع حاج  عام  دون استخدام مال كأن 
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قبدل الإنفاق العام وذلك مثل قدام الصحاب   ضوان الله علدهم بحفر الخندق في العام الخامس من يعتبر 
وهذا لا يعتبر إنفاقا عاما لعدم  لم يان للمسيلمين به طاق ، الإسلامد  خطر الهجري وهو ما دكع عن الدول  ا

، وإذا استخدمت فموال عام  لإشباع 1استخدام المال في ذلك حدث تطوع الصحاب  لتحقدق المصلح  العام 
إنفاقا عاما لتخلف شرط تصرف الدول  وذلك  دض الإمام وإذنه كهي فيضا لا تعحاج  خاص  بدون تفوي

كما فن قدام شخص فو مثل إخرا  فصحاب الأموال زكاة فموالهم دون إذن الدول  إذا كانت تتافل بجمعها،  
من الإنفاق العام لأن الأموال المسيتخدم   يعداص  في إشباع حاج  عام  لا هدئ  عام  بالإنفاق من فمواله الخ

ما قام به الصحاب  من تمويل بعض الغزوات من فموالهم بدت المال فو خزين  الدول ، مثل في الإنفاق لم تخر  من
ولا يعتبر من قبدل الإنفاق العام فيضا استخدام الدول  المال العام لإشباع حاجات خاص  ولو كان  ،2الخاص 

 بتفويض منا وإذنها.

م كهو من حقوق بدت المال، كإن قبض كل مال استحقه المسيلمون ولم يتعين مالاه منه  يقول الماو دي"
لم يدخل، لأن بدت المال عبا ة عن اجيه   مبدت المال سواء فدخل إلى حرزه ف صا  بالقبض مضاكا إلى حقوق

لا عن الماان، وكل حق وجب صركه في مصالح المسيلمين كهو حق على بدت المال، كإذا صرف في جهته 
ر  من حرزه فو لم يخر ، لأن ما صا  إلى عمال المسيلمين فو صا  مضاكا إلى الخرا  من بدت المال سواء خ

 .3خر  من فيديهم كحام بدت المال جا  علده في دخله إلده وخرجه"

يجب فن يامل هذا العنصر العنصرين السيابقين لاي  :وهديه نفاا  الاا الإ الااة الاامة لغرض.3
يتحقق مفهوم الإنفاق العام فلا وهو ضرو ة تحقدق الغاي  والهدف من الإنفاق العام الذي هو تحقدق النفع 

إلى تحقدق منفع  تعود على جمدع فكراد الدول  ولدس  كهذا هو المبر  الوحدد إذ يهدفالعام فو المصلح  العام ، 
على كرد واحد بالذات حتى تاتمل مشروعدتها، وبالتالي كإن ما تقوم به الدول من إنفاق بعض موا دها في 
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العدال   يخر  عن نطاق لأنهنفاق العام الإسبدل تحقدق مناكع شخصد  لصالح كرد معين لا يعد من قبدل 
 .نفاق للصالح الخاصومن هدف الإنفاق للصالح العام إلى هدف الإ ،1الدول والمسياواة بين فكراد 

الدول  إلى تحقدقها، كالإنفاق العام قد  التي تصبوويتسيع مفهوم المنفع  العام  لدشمل تحقدق جمدع الأهداف 
 ياون له فهداف اجتماعد  مثل تقلدل الفجوة في توزيع الدخل بين الفقراء والأغنداء من خلال بعض
الإعانات النقدي  فو العدند  للفقراء مثل الغذاء والألبسي  والتعلدم والخدمات الصحد ، وقد ياون له فهداف 
اقتصادي  مثل تحقدق الاستقرا  الاقتصادي بالحد من البطال  ومحا ب  التضخم وتحقدق تنمد  إقلدمد  متوازن  بين 

 التي تهدف الدول  إلى إشباعها إلى كونها فهداك، كما يتسيع مفهوم الأهداف فو الحاجات ا2فقالدم الدول 
نفاق على الأمن والدكاع، فو غير اشرة كالإمسيتقبلد  كالنفقات الاستثما ي ، وتاون مب احاضرة فو فهداك

 .3الأكرادكأعباء المعاشات التي تمنح مباشرة  

الفار المالي الإسلامي اللهم كدما يتعا ض مع فحاام الشريع   عما هو في ولا يختلف هذا العنصر
الإسلامد ، من إشباع حاجات محرم  كصناع  الخمو  مثلا، ولا تاون المنفع  من و اء الإنفاق العام خاص  

النفقات الخاص  لرؤساء هذه  دض الدول المسيتبدة، كقد كانت تعلفرد معين كما كان يحدث في الماضي في بع
لإمام فن ينفق من الأموال العام  ويسيتخدمها في الإنفاق على مصالحه يحق ل كلا ،4ن الإنفاق العامالدول م

عرابي مطالبا إياه بالصدق  كأعطاه حدنما جاءه ذلك الأعمر  ضي الله عنه  عنالشخصد ، كقد  وى الماو دي 
تعود بمصلح  على المسيلمين وكان " إذا كانت صل  الإمام لا في هذا فيضاقمدصه لأنه لا يملك غيره،  يقول 

ويجب فن يعم الإنفاق العام جمدع فكراد الأم  وفن  ،5لاتهم من ماله"المقصود بها نفع المعطي خاص  كانت ص  
فبو عبدد فن فموال الفيء لابد فن تعم جمدع المسيلمين  عد  فئ  على حسياب كئ  فخرى، وقد لا يخصص ل
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  وف زاق الذ ي ، وما ينوب الإمام من فمو  الناس بحسين النظر كقيرهم كداون في فعطد  المقاتل غندهم و
 .1للإسلام وفهله

ولا يجوز الإنفاق لأجل إشباع حاج  لم تحددها فو تعتبرها الشريع  الإسلامد  إذ المصلح  كدما اعتبرته 
المالي  ، كالفار2الشريع  والمفسيدة كدما نهت عنه ونهت عن الإنفاق علده حتى ولو كان من المال الخاص

 الإسلامي يرتقي بسيلوك الإنفاق كغيره من السيلوكدات الأخرى ويتفوق على ما هو في الفار المالي الوضعي
على القدم الأخلاقد ، ويحرض النفوس القاد ة على البذل والعطاء من فجل مجتمعها، والنفوس  ءهإذ يربي فبنا

على الدول  كقط بل  مقصو اا فن الإنفاق لدس الآخذة على الشار لله والمحب  كدما بدنها ويسيتشعرها دائم
 .3يسيتشعره من فخده المسيلم فيضا

نفاق العام لا يتصف بالعمومد  إلا إذا هذه العناصر الثلاث  يتضح فن الإ سبق ذكره في وعلى ضوء ما
 ،اتهاهدئحد (، وفن يصد  من طرف الدول  فو فو عدند الثلاث  وهي: الصف  المالد  )نقدي  ف عناصره كرتاتو 

 ك  إلى فن يهدف لإشباع حاج  عام .إضا

 ي  ااقتصاا  الإسلام الاا  أهداف الإنفاا  الثانف :  المطلب

الله  دف الفرد المسيلم إلى ابتغاء مرضاةيهابصغاء وجه الله تاالى وسد الحاجات الاامة للمسلمين: أواق: 
عز وجل من خلال إنفاقه والتماس الفوائد العظدم  والمزايا الحمددة وما يشتمل علده الإنفاق من حام وفسرا  
بديع ، و جاء الثواب واجيزاء عند الله تعالى في الدندا والأخرة من خلال كوائد الصدقات التي تعود على 

زال  الخطايا، وتطهير نفسيه من الذنوب والآثام المتصدق نفسيه مثل: دكع البلاء عن نفسيه وعن فهل بدته، وإ
، وعلى المتصدق علده بإغنائه عن المسيأل  ومسياعدته على العدش الاريم، وكوائد 4وزيادة المال وإنمائه وبركته

 يسيوده التااكل والتآز .  اتعود على المجتمع وما يترتب على ذلك من آثا  إيجابد  تاو ن مجتمع
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كالنفوس تتطلع دائما لندل ثواب الله تعالى، كقد من  الله على عباده فن جعل الإنفاق واحدا من الأعمال 

ثَل ُالصالح  التي يتقرب بها العبد إلى  به قال تعالى  ِينَُُمَّ ُُٱلََّّ ُسَبيِلِ ُفِِ مۡ َٰلهَ  مۡوَ
َ
ُأ ونَ ُِي نفِق  كَمَثلَُُِٱللَّّ

نۢبَتَتُۡسَبۡعَُسَنَابلَُِفُِِ
َ
ُأ ُحَبَّةُٖٖۗوَُُحَبَّةٍ ِائْةَ  ُمل نۢب لَةٖ ُس  ِ

ل ُ ك  وَُُٱللَّّ ُُۚ ُلمَِنُيشََاءٓ  ُ ي ضََٰعفِ  وََٰسِعٌُعَليِمٌُُٱللَّّ
٢٦١ومجمل النصوص الشرعد  التي تحث على الإنفاق تدكع النفوس الصالح  إلى الإنفاق "225"البقرة ،

 .1بسيخاء لندل ثواب الله وحسين جزائه
إلى سد الحاجات العام  للمسيلمين، كالإنسيان يحتا  إلى عدد  العام كما يهدف فيضا من و اء الإنفاق 

كبير من الحاجات المتنوع  والمتزايدة في حداته لحاجته إلى المأوى والغذاء والدكاع عن النفس والحصول على 
 .2فسباب الراح  والسيعادة

منذ ولادته، كال المجتمعات ولا يتأتى هذا إلا من خلال الإنفاق لإشباع الحاجات التي يشعر بها الإنسيان 
تهدف إلى إشباعها من خلال طريق  إنفاق معدن ، ولو يتوقف الإنفاق عن الحاجات العام  لتوكقت حداة 
فكراد المجتمع الذين لا يسيتطدعون العدش دون تأمين حاجاتهم الأساسد ، كالإسلام يوجب على المجتمع توكير 

رم الإنفاق على السيلع الممنوع  التي تضر اف فو تقتير، ويحالاحتداجات الضرو ي  جيمدع فكراده دون إسر 
المجتمع، ولا يرغب في الإنفاق على السيلع الامالد  التي لا تغني ولا تسيمن من جوع والاهتمام بها على 

 حسياب ما هو ضرو ي لحداة فكراد المجتمع.

الإنفاق السيفده وغير الرشدد  إنفاق الأموال يجده يحذ  كل التحذير منالمتدبر للقرآن الاريم في مجال و 

ُُوَلَُوهذا في قوله تعالى فو الشح والتقتير سواء تمثل ذلك في الإسراف والتبذير  تََۡعَلُۡيدََكَُمَغۡل ولَةًُإلَََِٰ
ُ َّ طۡهَاُك  ن قِكَُوَلَُتبَسۡ  ورًاُُٱلۡبسَۡطُِع  ۡس  دَُمَل ومٗاُمََّّ "، كهذا النهي يبرز التوجده 26سراء"الإ٢٩فَتَقۡع 

  .3القرآني في تحسيين السيلوك الإنفاقي للفرد والدول  على حد سواء في الإنفاق على حاجات المسيلمين
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كأحاام الإنفاق العام إنما يهدف من خلالها إلى تحقدق مصالح فكراد المجتمع العام  وسد حاجاتهم مع 
هذه المراتب لا يعتبر في نظر مراعاة ترتدب هذه الحاجات من الضرو ي إلى الحاجي إلى التحسيدني، لأن تجاوز 

 .1الشريع  الإسلامد 

 اعى الإسلام حاجات الفرد المادي  والمعنوي  تحقيق الصكايل ااقجصماع  وبناء مجصمع مصوازن: ثانفيا: 
التي تقوم على مدولاته الثابت  في كطرته الإنسياند  مثل مشاعر المودة والرحم  ومسياعدة الآخرين والتااكل معهم 
في صو ة شامل  لال فنواع الخيرات المادي  وحتى المعنوي  كتعلدم العلم ومعاشرة الناس بالمعروف وصل  الأ حام 

ُمن المسياعدات التي  غبت كدها تعالدم الدين الإسلامي قال تعالى  وغيرها ُِوَتَعَاوَن واُْعََلَ ُٱلتَّقۡوَىَٰ ُوَُُٱلۡبِل
ُ ثمُِۡوَلَُتَعَاوَن واُْعََلَ دۡوََٰنُِ وَُُٱلِۡۡ ُْوَُُٱلۡع  وا َ ُُٱتَّق  ُُٱللَّّ َُإنَِّ ُُٱللَّّ  ، كدلتزم الأكراد"2"المائدة٢ُٱلۡعِقَابُِشَدِيد 

البعض بالتااكل والتآز  بما هو واجب كما في الزكاة والنذو  والافا ات، فو بما هو مندوب  تجاه م هبعض
قد  بين فكراده الغني ، والقضاء على الطب2كالوقف وصدقات التطوع لغرس الفضدل  في المجتمع وبنائه بناء قويا

ُ.3متوسط الحال، كيراعي كل واحد منهم الآخر ويسيد حاجته وينهي عوزتهوالفقير و 
إن هذا المبدف من المبادئ الأساسد  التي يقوم علدها الإنفاق العام إذ هو الهدف الذي يسيعى إلى تحقدقه 
على المسيتوى الفردي ويحقق على فساسه العدال  الاجتماعد  على المسيتوى اجيماعي بخلق التوازن بين طبقات 

 .4المجتمع

ق الدول  على مسيتوى حد الافاي  من خلال إنفا ويهدف الإنفاق العام إلى الا تقاء بالفرد المسيلم إلى
من مسيان وعمل ومركب...، كقد فوجب الإسلام على الدول  لهم كل متطلبات العدش الاريم فكرادها وتوكير  

)بدت المال( الإنفاق على العاجز والشدخ الابير والمرفة التي لا تملك من ينفق علدها، بل ولم يفرق في الإنفاق 
مي من فجل خلق الترابط بين فكراد الدول  الواحدة بدءا من الأسرة ثم العشيرة ثم القري ، بين المسيلم والذ

ه من إعان  الفرد الواحد لإخوانه الذين يعدشون معه وتتحقق اون بذلك مجتمع متماسك ينطلق بناؤ كدت
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قال  سول اللَّه  صلى الله علده  :لقا ضي الله عنه شير بعن النُّعمان بن مقاصد التااكل الاجتماعي وفهداكه، 
)مثل المؤمنين ي  توا هم وتراحمهم وتااطاهم مثل الجسد إذا اشصكى منه عضو تداعى له سائر  وسلم

واجباتها في دفرص الإسلام على المسيلمين كفال  بعضهم البعض بإلزام الرعد  بك، 1الجسد بالسهر والحمى(
تجاه فكرادها بضمان مسيتوى الافاي  لى الدول  تحمل المسيؤولد  يفرض عالبعض، و تجاه بعضهم  تحمل المسيؤولد 

إذ على الدول  فن تبذل كل إمااناتها المادي  والمعنوي  والتشريعد     لال كرد والتقا ب في مسيتويات المعدش
ن العمل والإنفاق على مالقوى البشري ، وإعان  العاطلين كالإنفاق على البرامج الاقتصادي  وتأهدل صدان  

التعلدم والإ شاد والثقاك  العام  ووضع النصوص القانوند  المنظم  للعمل التااكلي...، من فجل الا تقاء 
  .2بمسيتوى الطبقات المحروم  في المجتمع وتوكير كل الظروف الملائم  لتحقدق حد الغنى المطلوب

جعل الإسلام العمل ضرو ة اجتماعد  إنسياند  ولدس وسدل  لاسيب المال محاربة الاقر والبطالة: ثالثا: 

ُُْوَق لُِوإشباع الرغبات كحسيب قال الله تعالى  ُ فسََيَََىُُٱعۡمَل وا ُ ُٱللَّّ ول  ُوَرسَ  مۡ ؤۡمِن ونَ ُوَُُۥعَمَلكَ  ُٱلمۡ 
ُ َٰلمِِ ُعَ ُإلَََِٰ َدُّونَ هََٰدَةُِوَُُٱلۡغَيۡبُِوسََتُ  نُٱلشَّ ُك  مُبمَِا ُفَي نبَلئِ ك  ُتَعۡمَل ونَ وعن فبي  "،508"التوب ١٠٥ت مۡ

والذي نفاس  بيده لأن يأخذ أحدكم حبله ) : قال  سول الله صلى الله علده سلمهريرة  ضي الله عنه قال
، كدعوة الإسلام صريح  إلى فن 3ييحصطب على ظهره خير له من أن يأت  رجلا ييسأله أعطاه أو مناه(

إلى السيعي الحثدث للعمل، كإن  ف  نفسيه وعداله وينفق علدهم، ودعوةطلب الحلال واجب على كل مسيلم لدع
على الدول  فن توكر له السيبل التي تعدنه على  اعجز الفرد عن توكير ما ينفق به على نفسيه فو عداله كان واجب

العمل إذ فنه لدس للبطال  ماان في المجتمع الإسلامي لأنه مجتمع ينبذ كل فشاال التقاعس والعجز 
  حالته لاي لا تتدهو له الاحتداجات اللازم   نصر من عناصر الإنتا  وتوكير، كالإنفاق على فهم ع4اسيلوال

سيتوى المعدشي للأكراد المهم في القضاء على البطال  ومحا بتها، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجد  من شأنه فن يسي
ُوالخرو  بهم من دائرة الفقر نتدج  ا تفاع فجو هم.
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الإسلام الإنفاق على عنصر العمل ولا خدا  لترك ذلك فو التقصير كده مما يدكع بالفرد إلى وقد فوجب 
كإن لم  العمل لتحقدق  كاهدته و كاهد  فسرته ومجتمعه بالعمل والاد والاجتهاد في شتى مجالات العمل،

لإنفاق على كل ن العمل الحصول على كرص للعمل وجب على الدول  توكيرها بايسيتطع الأكراد العاطلون م
، يقول الإمام اجيويني" كحق الإمام فن يجعل الاعتناء بهم من فهم فمر في 1 ما يحتاجون إلدهمسيتلزماته وتوكير

، كما يجب على الدول  الإنفاق على 2باله كالدندا بحذاكيرها لا تعدل تضر  كقير من كقراء المسيلمين في ضر"
دد العامل  الفند  التي تؤدي بدو ها إلى  كع مسيتوى الأداء لدى المؤسسيات التعلدمد  ومراكز البحث بتاوين ال

 العمال  في المجتمع. 

، كالرزق مضمون لانه لن يأتي إلا بسيعي، إلى توكير فسباب العملفن يسيعى على العمل لا بد لال قاد  و 
، كهذا ده الفقروجل كتب عل عز للهولا حج  لأحد في ترك العمل كسيلا فو إهمالا بحج  فن ا وتوكير فسبابه،

عد الطعام  علده الصلاة والسيلام هبل إن سولنا صلى الله علده وسلم كان يشجع صحابته على السيعي للعمل 
ن المقدام بن معدي كرب صاحب النبي صلى الله علده و ، كعالذي يأكله المرء من عمل يده هو فطدب طعام

أكل أحد طااما تط خيرا من أن يأكل من )ما  :سلم فنه حدثه : عن النبي صلى الله علده و سلم قال
مما يدل على فن فكضل الإنفاق ما ينفقه العبد  ،3عمل يده تال : و كان  او  اق يأكل إاق من عمل يده(

 .4على نفسيه مما كسيبت يداه

لفقر على فنه عدم القد ة على إشباع الحاجات الأساسد  إشباعا كاملا، وحدد هذه وينظر الإسلام إلى ا

َٰلدََِٰت ُوَُبثلاث  فشداء فساسد  هي: المأكل والملبس والمسيان قال الله تعالى الحاجات  ُُٱلۡوَ وۡلََٰدَه نَّ
َ
ي رۡضِعۡنَُأ

ُ نُي تمَِّ
َ
ُأ رَادَ

َ
ُأ ُِۖلمَِنۡ ُكََمِلَيِۡۡ ُُۚحَوۡلَيِۡۡ ُُٱلرَّضَاعَةَ ُُِۥلَُ ُٱلمَۡوۡل ودُِوَعََلَ ُب نَّ ُوَكسِۡوَت ه  نَّ ه  وفُِ رزِقۡ  لَُُٱلمَۡعۡر 

بوَِلَِِهَا ُُۢ ة  ُوََٰلَِِ لَُت ضَآرَّ ُُۚ ُو سۡعَهَا ُنَفۡسٌُإلَِّ ُ ُوَلَُ ت كَلَّف  ُبوَِلَِِهُُِۥمَوۡل ودُٞلَّ ُُُۦۚ َٰلكََُُِۗٱلوَۡارثُِِوَعََلَ ُذَ مِثۡل 
٢٣٣مما يدل على فنه من لا يسيتطدع الإنفاق على المأكل والملبس والمسيان كهو كقير والإنفاق 211"البقرة"
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كحدد الوسائل الموجب  للقضاء فو التقلدل من الفقر بالإنفاق على من يسيتحقون ذلك من  ،1علده واجب
 إنما هو واجب منتشريع الزكاة كفرضد  إسلامد  ك لفقير لدؤمن بها نفقاته،التي تعطى ا الزكاة فموال خلال

لفقراء ا منه علىينفق نسيب  الشريع  الإسلامد  على من امتلك مالًا بلغ النصاب ومضى علده الحول فن 

ِينَُوَُ تعالى والمسياكين، قال عۡل ومُُٞٱلََّّ ُمَّ ٞ َٰلهِِمُۡحَقل مۡوَ
َ
ُأ ائٓلُِِ ٢٤فِِٓ ومُِوَُُلللِسَّ  ،"21/28"المعا  ٢٥ُٱلمَۡحۡر 

إلى  امصا ف لتنظدم طريق  دكعهفيضا  وجعلت لهاانعي الزكاة فو المتأخرين عن دكعها على معقوبات  و تبت
القضاء  إلىبلا شك ما يهدف تشمل الفقراء والمسياكين وهذا التي  الثماند المحتاجين وحد دت تلك المصا ف 

، ويهدف فيضا إلى القضاء على مشال  البطال  لأن إعادة توزيع الدخل بين 2على مشال  الفقر في المجتمع
وحدات من دخول الأغنداء إلى الفقراء  الأغنداء والفقراء من شأنه فن يقلل من التفاوت في الدخول بنقل

 . 3وهذا فمر له تأثير في علا  البطال 

لإنفاق من لزكاة بل انتهج طرقا وسبلا تهدف إلى اولم يقف الإسلام في علا  مشال  الفقر عند كرض ا
 فجل محا ب  الفقر مثل:

 الإنفاق بإطعام المسياكين فو كسيوتهم فو تحرير  قب  لمن حنث في يمدنه؛-

 الإنفاق بإطعام المسياكين فو تحرير  قب  لمن ظاهر من زوجته؛-

 الإنفاق بالإطعام والعتق لمن قتل القتل الخطأ؛-

 الإنفاق بالوصد  بثلث المال عند الموت لمسيتحقده من الوالدين والأقربين؛-

 ينفق من عجز عن صوم  مضان فو فكطر متعمدا بإطعام الفقراء؛-

فو نذ  نذ ا، و غب في شتى  اولدن فخل بشرط من شروط الحج فو  زق ين مينفق على الفقراء والمسياك-
 .4وجوه الخير والصدق  التي لا تعد ولا تحصى
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من تهدف في دول  إلى تحقدق  كاهد  فكرادها ريع المسصوى الما ي للمجصمع وتحقيق رياهيصه: راباا: 
مسيتوى معدشتهم فو لضمان الحد الأدنى  لتحقدق ا تفاعلهم مختلف المعونات  خلال الإنفاق علدهم وتقديم

ويزخر الإسلام بالمتغيرات التي تهدف إلى الا تقاء بأكراده ، لمعدشتهم مما يؤدي إلى تحقدق  كاهد  المجتمع كال
، كركاهد  المجتمع هي فن 1للعدش الاريم دون عسير فو إ هاق، لا تفصل بدنهم في هوة في مسيتوى المعدش 

 بما يحقق ا تفاع مسيتوى المعدش  فو إلى فكراد المجتمع ومعونات وتأمدنات اجتماعد  تالدول  بتقديم خدما تقوم
ومن نظرة اجتماعد  وإنسياند   حق كل إنسيان في الحداة الاريم  وينطلق هذا المفهوم من، ضمان حد فدنى لها

و تشمل الخدمات والتأمدنات ، قوامها وجود  ابط  قوي  بين  كاهد  ) طدب العدش ( الأكراد و كاهد  المجتمع
كتحقدق  كاهد  المجتمع لا يرتاز ، 2وغيرهاوالشدخوخ   والتأمين ضد العجز العمل وتوكير والصح  التعلدمو 

على الإنفاق على الحاجات المادي  كقط، وإنما هنالك الحاجات الروحد  التي هي فصل الحداة السيعددة،  
والاهتمام باجيانب الثقافي والفني وغيرها من الحاجات التي  هم وتأهدلفكراد المجتمع  تعلدم  كالإنفاق على

إعداد العنصر البشري المتشبع بالقدم والمثل ، وتسياعد في تسيهم في  كع اجيانب الروحي لأكراد المجتمع
توازن بين متطلبات الروح لذلك يجب تحقدق والأخلاق والسيلوك عن طريق تربدته تربد  إسلامد  صحدح ، 

 سيد لضمان حداة كاضل  لأكراد المجتمع.وحاجات اجي

تعدى إلى ما هو فوسع من ذلك  المأكل والملبس والمسيان وإنما توحتى الحاجات المادي  لا تعني مجرد توكير 
بتوكير المسيان اجيمدل والواسع والأكل الصحي والمركب الهنيء وتوكير وسائل التركده المشروع  والزوج  لمن هو 

 ة فخرى كإن  كاهد  الفرد والمجتمع لا تقد  بقد  معين من الثروة يملاه الفرد وإنما هو في حاج  إلدها، وبعبا
، كدعمل على تحقدق  كاهدته 3تدا  متجدد من الدخل ينفقه الفرد فو تنفقه الدول  على حاجاته المتجددة
الله عنهما عن ابن عمر  ضي  و كاهد  فسرته بل ومجتمعه من خلال سعده في البحث عن سبل الرزق،  وى

) كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيصه الأمير راع والرجل راع على أهل  :النبي صلى الله علده و سلم قال

                                                           

 . 565ص-مرجع سابق-يوسف إبراهدم يوسف: النفقات العام  في الإسلام د اس  مقا ن  -1 
 تا يخ - http://www.siironline.orgمقال متواكر عل الموقع:-كؤاد عباس: الاسلام مع الدول  الحا س  فم مع دول  الركاهد  -2 

 .21/02/2055الاطلاع 
 . 200ص-مرجع سابق-يوسف إبراهدم يوسف: النفقات العام  في الإسلام د اس  مقا ن  -3 
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كرعاي  كل كرد لبدته ، 1بيصه والمرأة راعية على بيت زوجها وولده يكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيصه(
عمل في شتى الحرف والصناعات، كدبني ويشد د تتضمن القدام بحاجاتهم والإنفاق علدهم من خلال الإنتا  وال

، كإن كان عاجزا عن تحقدق متطلبات فسرته وعداله وجب 2ويعمر الأ ض وهو ما يحقق  كاهد  المجتمع كال
لركع مسيتوى معدشتهم وتحقدق لهم المعون   نفاق علده وعلى فسرته وتقديمعلى الدول  توكيرها له من خلال الإ

  كاهدتهم وسعادتهم.

يرتفع مسيتواه زيد من  كاهد  المواطن الذي مما يزيادة الأجو  والرواتب الإنفاق يؤدي إلى ولا شك فن 
، السيلع والخدمات المتواكرة سواء كانت ضرو ي  فو كمالد المادي كدصبح فكثر قد ة على الانفاق على مختلف 

المعدلات السيلدم  في الزيادة، لأن  د اسات موس ع  ودقدق  لتلك القرا ات وتحديدلان يجب فن تاون للدول  
هم في للإنفاق الأساسي ستسي إهمال جهود الإنفاق على المشا يع والبنى التحتد  بسيبب مزاحم  الإنفاق اجيا ي

هشاش  ذلك الاقتصاد  عنته، وهذا سدعطي مؤشراً واضحاً تدني مسيتويات النمو الاقتصادي فو تذبذب قو 
 .3وعدم الثق  كده

تنفق الدول  على فجهزتها على الأجهزة الاامة للدولة وتحقيق الصنمية ااقتصاا ية: الإنفاا  خامسا: 
العام  مثل ما تنفق على فكرادها من فجل تدسيير مصالح حداتهم، كتنفق على فجهزتها المتعددة المدند  والادا ي  
والعسياري ، من خلال الإنفاق على وسائل الإنتا  وبناء هداكل إنتاجد  قوي  وتهدئ  البدئ  المناسب  لها بتوكير 

ي  لذلك، وزيادة طاق  الانتا  القائم  وكذا الإنفاق على البنى التحتد  للدول   الآلات والمسيتلزمات الضرو  
كشباات الطرق والسيدود وإنشاء اجيسيو  والاتصال والمؤسسيات التعلدمد  والتاويند  والمؤسسيات 

دمات الاستشفائد  والمراكز العلا ، إضاك  إلى الإنفاق على مختلف المصالح الادا ي  التي من شانها ضمان الخ

                                                           

 .5662ص-8 -1601 قم- واه البخا ي في كتاب النااح باب المرفة  اعد  في بدت زوجها -1 
 .501ص-مرجع سابق-عبد الله بن عبد المحسين الطريقي: الاقتصاد الإسلامي فسس ومبادئ وفهداف -2 
متواكر على الموقع -السيعودي -جريدة الحداة-سعد بن علي الشهراني: الإنفاق الحاومي وضرو ة ترشدده -3 

http://www.alhayat.com-21/02/2055تا يخ الاطلاع -55/02/2051النشر  تا يخ . 
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لأكراد الدول ، ومراجع  الأداء الاقتصادي بما يضمن البدئ  المناسب  لتحقدق التنمد  الاقتصادي  و كاهد   الإدا ي 
 .1الأكراد

كما يعد الإنفاق على اجيهاز العسياري فحد الأهداف التي تشال ضمانات الأمن والسيلام لأي دول  
ولا شك فن في دول  لا تمتلك الأمن على ف اضدها لا لرد في عدوان خا جي،  ابدنها وبين جيرانها وضمان

 يمان لها السيير نحو تحقدق تنمد  اقتصادي  شامل .

اجيهاز العسياري من دو  مهم لأي دول  كإن الاثير من الدول تقوم بتخصدص نسيب  كبيرة  ونظرا لما يؤديه
هدف الإنفاق العام على هذا اجيهاز، من نفقاتها على شراء الأسلح  و عاي  اجيند والقدام بمصالحهم مما يبرز 

امتنع عن قسيم  الأ اضي المفتوح  على الفاتحين وجعلها   ضي الله عنه في خلاكته إذومن ذلك ما كعله عمر 
وقد  فيت فن بو يوسف" يقول عمر  ضي الله عنه دخلا ينفق منه على اجيدش وحماي  فمن الدول ، يقول ف

دها الخرا  وفي  قابهم اجيزي  يؤدونها كتاون كدئا للمسيلمين: المقاتل  فحبس الأ ضين بعلوجها وفضع علدهم ك
كالشام -والذ ي  لمن يأتي بعدهم، ف فيتم هذه الثغو  لابد لها من  جال يلزمونها ف فيتم هذه المدن العظام 

 .2لابد لها من فن تشحن باجيدو  وإد ا  العطاء علدهم"-واجيزيرة والاوك  ومصر

نفاق على فجهزتها المختلف  من فجل تحقدق التنمد  الاقتصادي  لصالح  عاياها، وتوكير كالدول  تقوم بالإ
بتوكير موا د إلا يتأتى لا حاجاتهم العام  بشتى فنواعها مما يحتا  إلده المجتمع ويتطلبه الاقتصاد القومي، وهذا 

الأساسد  للدول  التي تسيتطدع إنفاقد  ضخم  على هذه الأجهزة، ذلك لأن التنمد  الاقتصادي  من الوسائل 
من خلالها تنفدذ واجباتها الديند  والدندوي  بإزال  الأسباب المؤدي  إلى ضعف القد ة المادي  والبشري  للفرد 

 .3والمجتمع من خلال القدام بالإنفاق العام

 

 

                                                           

مقال متواكر على الموقع -تصاد الإسلامفحمد مجذوب: بعض قضايا الانفاق العام في الاق -1 
http://www.tawtheegonline.com- 01/05/2055تا يخ الاطلاع -22/05/2050تا يخ النشر . 

 .28ص-مرجع سابق-فبو يوسف يعقوب بن إبراهدم: كتاب الخرا  -2 
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 تقسيمات الإنفاا  الاا  ي  ااقتصاا  الإسلام  وموار ه وأسباب زيا ته المبحث الثانف : 

 المطلب الأول: تقسيمات ااقنفاا  الاا  ي  ااقتصاا  الإسلام 

بعد التطرق إلى مفهوم الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي نحاول فن نعرض في هذا العنصر تقسيدمات 
، من خلال عرض موجز لتقسيدمات النفقات العام  في التا يخ الإسلامي ثم عرض التقسيدم الإنفاق العام

 .للنفقات العام العلمي الحديث 

تقسيم النفقات العام  في التا يخ الإسلامي إلى نفقات لها موا د خاص  فو نفقات محددة ونفقات لدس لها 
 موا د خاص  فو غير محددة، كالنفقات المحددة هي:

ب الإنفاق علدها في قوله تعالى التي يج ن الاريم المصا ف الثماند نفقات مصا ف الزكاة: إذ حدد القرآ-

ُُِنَّمَاُإ َٰت  دَقَ قَرَاءُِٓوَُُٱلصَّ ؤَلَّفَةِعَليَۡهَاُوَُُٱلعََٰۡمِليَُِۡوَُُٱلمَۡسََٰكِيُِۡللِۡف  مُۡوَفُُِِٱلمۡ  قِاَبُِق ل وب ه  ُٱلۡغََٰرمِِيَُۡوَُُٱلرل
ُِوَفُِِسَبيِلُِ بيِلُِِۖٱبنُِۡوَُُٱللَّّ ِنَُُٱلسَّ َُِۗفَريِضَةُٗمل ُ وَُُٱللَّّ  ."20"التوب ٦عَليِمٌُحَكِيمُُٞٱللَّّ

ُٓ الفيء: وهي محددة بالقرآن الاريم فيضا في قوله تعالىمصا ف - ا فاَءَُُٓمَّ
َ
ُ أ ولُُِِٱللَّّ ُرسَ  َٰ هۡلُُِۦعََلَ

َ
مِنُۡأ

رَىَُٰ ولُِوَلَِِّيُُٱلۡق  رۡبََُٰفلَلَِّهُِوَللِرَّس  بيِلُُِٱبنُِۡوَُُٱلمَۡسََٰكِيُِۡوَُُٱلۡۡتَََٰمََُٰوَُُٱلۡق  ُُٱلسَّ ونَُد ولةََُۢبَيَۡۡ كََُۡلَُيكَ 
غۡنيَِاءُِٓ

َ
ُُٱلۡۡ م  َٰك  ُٓءَاتىَ ُوَمَا مُۡۚ ول ُمِنك  وهُ ُٱلرَّس  ذ  ُفَُُوَمَا فَخ  ُعَنۡه  مۡ ُُْۚنَهَىَٰك  وا ُْوَُُٱنتَه  وا َ ُُٱتَّق  ُُٱللَّّ َُإنَِّ ُٱللَّّ

ُ ينفق ه وسلم ، كدقسيم الفيء إلى خمسي  فقسيام، سهم  سول الله صلى الله علد"1"الحشر٧ُٱلۡعِقَابُِشَدِيد 
 . وسهم ذوي القربى وسهم الدتامى وسهم المسياكين وسهم ابن السيبدلمنه على نفسيه وفزواجه، 

ُْوَُيرادات المحددة المصرف في قوله تعالى من الإمصا ف الغندم : وهي خمس الغنائم - وٓا نَّمَاُُٱعۡلَم 
َ
أ

ُِخُ  سَهُ  ُلِلَّّ نَّ
َ
ءُٖفأَ ِنُشََۡ ولُِوَلَِِّيُُۥغَنمِۡت مُمل رۡبََُٰوَللِرَّس  بيِلُُِٱبنُِۡوَُُٱلمَۡسََٰكِيُِۡوَُُٱلۡۡتَََٰمََُٰوَُُٱلۡق  إنُُِٱلسَّ

ُِ نت مُۡءَامَنت مُب
ُِك  ُيوَۡمَُُٱللَّّ ُعَبۡدِناَ َٰ ُعََلَ نزَلۡۡاَ

َ
ُٓأ رۡقاَنُِوَمَا ُُٱلۡف  ُ وَُُٱلَۡۡمۡعَانِٖۗقََُٱلۡتَُيوَۡمَ ءُُٖٱللَّّ ُشََۡ ِ

ل ُك  َٰ عََلَ
 صلى الله علده وسلمل الدول  في فموال الغندم  )خمس الخمس( كان الرسو  ، كحق"15"الأنفال٤١قدَِيرٌُ

ُ ، ويضعه ويتصرف كده كدفما يشاء.ينفقه في المصالح العام 
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م إلى فموال التركات التي لا وا ث لها وتنفق لأموال التي لا يعرف لها مالك وتضمصا ف الضوائع: وهي ا-
 على الفقراء والعاجزين.

الخرا  واجيزي  والعشو  والقروض المحددة مثل غير  ىيرادات الأخر وهي نفقات الإددة ونفقات غير مح
وفموال الضرائب التي خضعت للاجتهاد على صركها في المصالح العام  للدول ، وتضم مخصصات الرسول 

 .1ومخصصات الخلفاء و واتب العمال والموظفين ومخصصات اجيند ونفقات المصالح العام  والأعطدات

 لتالد :وكقا للمعايير اوفما التقسيدم العلمي الحديث كدقسيم 

 ؛دو يتها حسيب -

 ؛آثا ها على الاقتصاد القومي حسيب -

 .وظدفتها فو نطاق سريانها في الدول حسيب  -

   وريصها: حسبأواق: تقسيم الناقات 

وهي النفقات التي تتم بشال دو ي ومنتظم في تتجدد في المدزاند  السينوي  للدول  دون  نفاقات  ورية:.1
مقدا ها وحجمها من سن  إلى فخرى بل تتغير قدمتها بالزيادة والنقصان، مثل فن ياون هناك ثبات في تارا  

  واتب العمال والموظفين ونفقات وسائل تسيدير المراكق العام .

وهي النفقات التي لا تتار  بشال منتظم ودو ي في المدزاند  السينوي  للدول  في نفاقات غير  ورية: .2
كترات متباعدة وبشال غير منتظم، وتلجأ إلدها الدول  في ظروف معدن  اتسيامها بعدم التارا  وإنما تظهر في 

 وذلك مثل نفقات الحروب والاوا ث الطبدعد  والأوبئ  ونحوها. 

 

                                                           

مجل  صاد ة عن المجلس العام للبنوك -مجل  الاقتصاد الإسلامي العالمد -خلدفي: النفقات العام  للدول  في الاقتصاد الإسلاميعدسيى فنظر  -1 
، محمود حسيين الوادي، زكريا فحمد عزام: 52ص-2051-06العدد -والمؤسسيات المالد  الإسلامد  بالتعاون مع مركز فبحاث المعاملات المالد 

 وما بعدها. 215ص-2000-5ط-عمان-دا  المسييرة-النظام المالي في الإسلامالمالد  العام  و 
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الإشا ة إلى ضرو ة تمويل النفقات العادي  بموا د عادي  بحدث لا يجوز الاعتماد على مو د استثنائي  تجد و 
 للنفقات غير العادي  هاوتخصدصمدزاند  غير عادي  للتمويل نفق  دو ي  ومتار ة سنويا، كما يجب إنشاء 

 .1بجانب المدزاند  المخصص  للنفقات العادي 

 ااقتصاا  القوم : ي آثارها  حسبثانفيا: تقسيم الناقات 

وهي النفقات التي تقوم بها الدول  بغرض زيادة الإنتا  فو الدخل القومي من خلال  نفاقات حقيقية:.1
استخدام ناتج جديد ودخول إضاكد  في المجتمع مقابل الحصول على زيادة في الناتج القومي، كهي نفقات 

التنمد  الاقتصادي  وشراء السيلع اللازم  لسيير فجهزة الدول ، منتج ، مثل الإنفاق على المشا يع التي تحقق 
 للدول  من خدمات. نهصل علدها فصحابها مقابل ما يقدمو كهي نفقات حقدقد  يح

دون مقابل ولا تؤدي إلى زيادة الدخل القومي بشال من هي نفقات تقوم بها الدول   نفاقات تحويلية:.2
الشرائد  من كئ  إلى كئ  فخرى داخل المجتمع وإعادة توزيع الدخل بين مباشر وإنما الغرض منها هو نقل القوة 

 .مثلاونفقات الضمان الاجتماعي الزكاة نفقات فكراد الطبقات الاجتماعد  ك

 :  2نفقات التحويلد  إلى فقسيام هيوتنقسيم ال

ات الخاص  فو على شال إعانات لبعض المشروعمثل النفقات التي تدكعها الدول   نفاقات اتصاا ية:
لتخفدض فسعا  السيلع الضرو ي  لتاون في متناول الفئات ذات نتاجها فو إعانات إالعام  لزيادة حجم 

 الدخل الضعدف.

من النفقات  ابرىالدين العام، وتمثل النسيب  الوهي ما تدكعه الدول  لتسيديد فقسياط  نفاقات مالية:
  التحويلد  داخل الدول النامد  نظرا لتفاقم مشال  الدين العام في هذه الدول.

وتتمثل في الإعانات المالد  فو العدند  التي تدكعها الدول  مباشرة إلى بعض الأكراد فو  نفاقات اجصماعية:
لنفقات المخصص  للأكراد وا ،الاجتماعد  النفقات فو المسياعداتالفئات لتحقدق التوازن الاجتماعي مثل 
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كعله عمر  ضي الله عنه في النبط إذ كان يأخذ من معظم قوت البلد، كأخذ  ومثل ما ن العمل،ملين العاط
 .1ذ من القطند  العشرخلاي ياثر الحمل إلى المدين ، وفمن الزيت والحنط  نصف العشر 

 والنفقات التحويلد  وهي:للتفرق  بين النفقات الحقدقد  عديدة معايير  عتمد علىوي  

حسيب هذا المعدا  كإن النفق  الحقدقد  هي ما تتحصل علده الدول  وكان لها  مايار المقابل المباشر:. أ
  دون مقابل مباشر.من ويلد  كهي ما تتحصل علده الدول  مقابل مباشر، فما النفق  التح

النفق  العام  الحقدقد  هي التي تؤدي إلى حسيب هذا المعدا  كإن مايار الزيا ة المباشرة ي  الإنفصاج: . ب
 استخدام الدول  بشال مباشر لبعض موا دها الاقتصادي  من فجل إنتا  ما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي، فما 

   .2ةالنفق  التحويلد  كلا تؤدي إلى استخدام موا د الدول  بشال مباشر ولا إلى زيادة الناتج المحلي مباشر 

حسيب هذا المعدا  كإنه إذا مايار من يقو  بااقسصهلاك المباشر للموار  ااقتصاا ية للمجصمع: . ج
نفق  حقدقد ، في فن  ددي  للمجتمع كإن النفق  هنا تعتولت الدول  القدام بالاستهلاك المباشر للموا د الاقتصا

الدول  هي التي تسيتخدم القوة الشرائد  للنقود للحصول على السيلع والخدمات كدكع فجو  الموظفين، وفما إذا 
نفق  تحويلد ، في قدام  دقتصادي  للمجتمع كإن النفق  تعتولى الأكراد بأنفسيهم الاستهلاك المباشر للموا د الا

مات مثل: إعانات البطال  ن دكع مقابل ذلك في صو ة سلع وخدنقود دو الأكراد باستخدام القوة الشرائد  لل
 .3والشدخوخ 

 وظياصها أو نفطا  سريانفها ي  الدولة: حسبثالثا: تقسيم الناقات 

دم  فو بحسيب طبدع  الخهذا الأساس حسيب الوظائف التي تؤديها الدول  تقسيم النفقات العام  على  
نفقات الخدمات العام ، ونفقات الخدمات الاجتماعد ، ونفقات الخدمات سيم بدو ها إلى المراد فداؤها وتنق

 الاقتصادي .
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زم  لقدام الدول  لمتعلق  بتسيدير الشؤون العام  اللاوتتضمن النفقات العام  ا نفاقات الخدمات الاامة:.1
وهذا مثل نفقات  شباع الحاجات الأساسد  للدول إن يوكل بها شخص غيرها وتهدف إلى والتي لا يامن ف

نفقات في الاقتصاد وتمثل النفقات العسياري  فهم بنود هذه ال، الإدا ة العام  ونفقات القضاء والدكاع والأمن
كنفقات الدكاع  ،1الإسلامي بسيبب ما يحدط بالدول  من فخطا  مما يقتضي قدام جدش قوي مزود بالعتاد

الدين  ظفقات بين الالدات الضرو ي  من حفدل النضرو ي  لما لها من فولوي  في سلم تفض دالعسياري  تع
دول  إعداد العدة لذلك ، كنفعها عام وضرو ي وعلى الكاك   المواطنين المال والعرض، ودكع الضر  عنو والنفس 

ُْ قال تعالى وا عِدُّ
َ
ُُوَأ ا ُمَّ ُُٱسۡتَطَعۡت ملهَ م بَِاطِ ُرل ُوَمِن ةٖ ُق وَّ ِن ُبهُُِِٱلَۡۡيۡلُِمل ُُۦت رهۡبِ ونَ وَّ ُِعَد  ُٱللَّّ

ُ م  ونَه  مُۡوَءَاخَريِنَُمِنُد ونهِِمُۡلَُتَعۡلَم  وَّك  ُ وعََد  ءُٖفُِِسَبيِلُُِٱللَّّ واُْمِنُشََۡ ُوَمَاُت نفِق  مُۡۚ ه  ُِيَعۡلَم  ُٱللَّّ
ُإلَِۡۡكُ  نت مُُۡمُۡي وفََّ

َ
ُُوَأ ونَ  دلأمن الداخلي والعدال  التي تعإضاك  إلى نفقات ا"،20"الأنفال٦لَت ظۡلَم 

ينبغي للإمام   ويني هذا النوع من النفقات كقال: "فقواموقد ذكر الإمام اجي ،2فيضا من قبدل الضرو يات
ا هم بصدده من مهمم ين لمكفايتهم ويد ف عنهم بالمال الموظف لهم حاجاتهم ويتركهم مافدين لداونوا متجرد

نجدة المسيلمين وعدتهم ووزعهم وشوكتهم، والذين انتصبوا لإقام  ف كان الدين  الإسلام"، وذكر المرتزق  وهم:
 .3وهم: الحاام والقضاة وفهل الفتوى

الذين يقومون بجبايتها كمصرف العاملين علدها   دمات العام  بعض مصا ف الزكاةم نفقات الخوتض
ا بين وقوات الأمن، ويدخل فيضا وتوزيعها على مسيتحقدها، وكذلك مصرف في سبدل الله بالإنفاق على المح
 . 4مصرف المؤلف  قلوبهم في هذا النوع من الإنفاق من فجل الدعوة إلى الإسلام

وهي النفقات اللازم  التي تؤدي إلى تحقدق التنمد  الاجتماعد  لأكراد  نفاقات الخدمات ااقجصماعية:.2
الاجتماعد  المترتب  على فكراده، وتتمثل في  تحقدق  كاهد  شامل  للمجتمع من خلال الآثا إلى  المجتمع وتهدف

 التعلدم والرعاي  الصحد .و  نفقات الضمان الاجتماعي ونفقات التربد 
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وتمثل النفقات الاجتماعد  في الاقتصاد الاسلامي الدعام  الأولى لبناء المجتمع المسيلم بوضع فسس التااكل 

ُُإنَِّمَاتعالىالاجتماعي بين فكراده، كتتضح فهمدتها في تأصدلها وشمولها وتنوعها قال  َٰت  دَقَ قَرَاءُُِٓٱلصَّ للِۡف 
ُوَُُٱلۡعََٰمِليَُِۡوَُُٱلمَۡسََٰكِيُِۡوَُ ؤَلَّفَةِعَليَۡهَا ُُٱلمۡ  ُوَفِِ مۡ قِاَبُِق ل وب ه  ُُٱلۡغََٰرمِِيَُۡوَُُٱلرل ُسَبيِلِ ُِوَفِِ ُٱبنُِۡوَُُٱللَّّ

بيِلِِۖ ِنَُُٱلسَّ َُِۗفَريِضَةُٗمل ُ وَُُٱللَّّ   .1"20"التوب ٦٠عَليِمٌُحَكِيمُُٞٱللَّّ

إلى حد يوكر الإسلام الحداة الاريم  لأكراده بركعهم من حد الافاف  نفاقات الضمان ااقجصماع :. أ 
الافاي  والغنى، إذ تافل الدول  في الإسلام لال كرد حد الافاي ، وقد ذكر الإمام اجيويني هذا البند بقوله: 

بغي سد حاجاتهم وهؤلاء معظم مسيتحقي الزكاة في الآي  المشتمل  على ذكر ن"صنف منهم محتاجون والإمام ي
اق في خمس الفيء والغندم  كما يفصله الفقهاء وللمسياكين استحق -الآي  المذكو ة آنفا-فصناف المسيتحقين

ف ، كهذه الفئ  يتافل بهم عن طريق تخصدص مدزاند  لهم من مصا  2كهؤلاء صنف من الأصناف الثلاث "
 مصا ف الزكاة. الزكاة وموا د فخرى إذا لم تاف

وتااكل  ويشتمل الضمان والتااكل الاجتماعي على دائرة واسع  تشمل جمدع فنواعه من تااكل معدشي
ويتسيع ، 3سداسي وتااكل فخلاقي وتااكل فدبي وتااكل علمي وتااكل جنائي وتااكل اقتصادي ...الخ

ع مسيتحقي مصا ف الزكاة مدلول التااكل الاجتماعي إلى عدم تأمين الفقراء والمسياكين كقط بل يشمل جمد
  :4حاجاتهم اللازم  للعدش في  كاهد  وسعادة، ومن صو  ذلك بتوكير

ويزيد مئ  د هم من مال الزكاة كل مولود ه يعطي  تأمين الأطفال واللقطاء: كقد كان عمر  ضي الله عن -
 .العطاء كلما كبر الولد

ن عن العمل من فموال الزكاة لا لسيد حاجتهم وعجزهم وإنما البطال : بإعطاء الفقراء العاجزي تأمين -
فكرادا  والآلات لتجسيدد مشا يعهم ويصبحون ومنحهم  فس مال فو شراء المعداتلإعطائهم كرص عمل 

 منتجين.
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 سيبب المرض فو الشدخوخ  وتوكيرتأمين الشدخوخ  والمرض: إذ تتافل الدول  بأكرادها العاجزين ب -
  .لهماللائق  لمعدش مسيتوى ا

تأمين الغا مين: ويشمل كل من نزلت به خسيا ة فو جيأ إلى الدين فو فحاط به وكذلك كل من يتعرض  -
 لإملاق فو كاق  بعد غنى ويسير، كدأتي مصرف الغا مين لدسيد ويعوض الغا م عن خسيا ته.

تأمين ابن السيبدل: وهو المسياكر الذي انقطع عن بلده وفهله وماله كما هو حال اللاجئين الدوم كتوكر  -
 لهم الدول  التي نزلوا بها حاجاتهم اللازم .

سلام كقد دعا القرآن  شك فن للعلم ماان   كدع  في الإلا ة:نفاقات الصربية والصاليم والرعاية الاحي. ب

ِينَُق لُۡهَلُۡيسَۡتَويُِتعالى في فكثر من موضع إلى التعلم قال الله  ونَُوَُُٱلََّّ ِينَُيَعۡلَم  إنَِّمَاُُٱلََّّ ونََُۗ لَُيَعۡلَم 
ُْ وْل وا

 
ُأ ر  لۡبََٰبُِيَتَذَكَّ

َ
اها الأولى بالمدين  منذ تأسدس نوات ، وقد اهتمت الدول  الاسلامد "6"الزمر٩ُٱلۡۡ

النبوي  بالتعلدم وتشجدعه وما كعله الرسول صلى الله علده وسلم مع فسرى الغزوات بأمرهم بتعلدم المسيلمين 
ي على الثو ات العلمد  للدول  سلامدلدل على ذلك، ويشهد التا يخ الإ القراءة والاتاب  مقابل حريتهم خير

نفاق على ن تتطو  وترتقي دون الاهتمام والإعرفي، كلا يمان لأي دول  فازدها ها المالإسلامد  في عصو  
ُ الاقتصاد القومي. لذلك من آثا  ايجابد  في التعلدم والمعرك  لما

فما مجال الرعاي  الصحد  كمما تسيتلزمه تعالدم دين الإسلام الذي يحث على النظاك  والمحاكظ  على 
ى من خلال توكير الدول  شروط ذلك بالإنفاق على بناء المسيتشفدات صح  الأبدان وهذا ما يتأت

ومااكح  شتى فنواع الأوبئ  والأمراض وإقام  المخابر العلمد  وتشجدع العلوم الطبد  وإقام  الصناعات 
 الصددلاند .

هداف نفقات من فجل تحقدق الأهي ما ترصده الدول  من  دمات ااقتصاا ية:خنفاقات ال.3
مثل الإنفاق على استثما ات البند   د الاقتصاد الوطني من استثما اتبما في ذلك ما يزو  الاقتصادي  

التحتد  فو الاستثما ات التي تهدف إلى توكير الخدمات الأساسد  كالنقل والمواصلات والاهرباء 
 والماء...الخ.
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طاقين الاستهلاكي وعركت الدول  الإسلامد  منذ قدامها الإنفاق على الخدمات الاقتصادي  على الن
والإنتاجي، كالإنفاق الاستهلاكي يتمثل بصو ة  ئدسيد  في مصا ف الزكاة وفعطدات البناء والإصلاح 

صلاح الأ اضي وحفر والتعمير، والإنفاق الإنتاجي يتمثل في عملدات استحداث التنمد  الاقتصادي  كاست
النوع من الإنفاق إلى خلق  ؤوس فموال  وتهدف الدول  من و اء هذا ،1نشاء شباات المواصلاتالآبا  وإ

جديدة وزيادة الناتج القومي، وهذا النوع من النفقات تولي له الدول  فهمد  كبيرة خاص  في الدول النامد  
 ،2التي تتمدز بضعف القطاع الخاص بها

 وكدما يلي مخطط يوضح التقسيدم الحديث للنفقات العام  في الاقتصاد الإسلامي.

 نفاا  الاا الإ: يوضح تقسيمات 22شكل رتم
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 الإسلام المطلب الثانف : موار  ااقنفاا  الاا  ي  ااقتصاا  

المختلف  والإنفاق لاي تحقق الدول  الإنفاق العام لابد لها من توكير ما يلزمها من موا د للقدام بوظائفها 
على حاجاتها العام ، هذه الموا د تؤدي بزيادتها إلى زيادة الإنفاق العام، وتنقسيم إلى موا د عام  دو ي ، وموا د 

 عام  غير دو ي .

بشال دو ي وهي الزكاة واجيزي   التي عادة ما تحصل الدول  علدها الموا دوهي أواق: موار  عامة  ورية: 
 لاك الدول  والرسوم.والخرا  والعشو  وفم

كريض  الزكاة من فكبر موا د الدول  الإسلامد  الدو ي  لو استغلت بشال جدد، كهي تفرض  تعدالزكاة: .1
تمددز كرد عن فخر فو  الحول، ويؤديها جمدع المسيلمين دونعلى الأموال النامد  إذا بلغت النصاب وحال علدها 

 كرت كدهم الشروط.اطبق  عن طبق  فخرى ما تو 

تأتي الزكاة في اللغ  بمعنى النماء والزيادة والبرك ، والفعل منه زكى ي زكي تزكد  إذا فدى عن ماله  تارياها:. أ 

ُُقدَُۡ ، قال تعالى1زكاته َٰ فۡلَحَُمَنُتزََكََّّ
َ
، وهو النمو الحاصل 2ويقال زكا الز ع والأ ض ،"51"الأعلى١٤أ

 منه نمو وبرك .عن برك  الله عز وجل كدقال زكا الز ع إذا حصل 

دة للنماء إما بنفسيها فو بالعمل كدها، ط هرة لأهلها و الأموال المرص"فما اصطلاحا كقد عركها الماو دي بأنها 
، فو 4"إيجاب طائف  من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص"، وتعرف فيضا بأنها 3"ومعون  لأهل السيهمان

 . 5"لمسيتحقه إن تم الملك والحولهي إخرا  جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا "

 الزكاة واجب  بنصوص القرآن الاريم والسين  المطهرة والإجماع. وجوبها:. ب

ذُۡكمن القرآن: قوله تعالى   ُُخ  ُإنَِّ ُعَليَۡهِمۡ  ِ
ُوَصَلل ُبهَِا يِهِم ُوَت زَكل مۡ ِر ه  ُت طَهل ُصَدَقَةٗ َٰلهِِمۡ مۡوَ

َ
ُأ مِنۡ

مَُۡۗوَُ َّه  تكََُسَكَنُٞل ُ صَلوََٰ "، كهي من ف كان الإسلام الخمسي  وما يدل 501"التوب ١٠٣سَمِيعٌُعَليِمٌُُٱللَّّ
                                                           

 .185ص-مرجع سابق-ابن منظو : لسيان العرب -1 
 .281ص-مرجع سابق-فحمد بن محمد بن على المقري الفدومي: المصباح المنير في غريب الشرح الابير -2 
 .518ص-مرجع سابق-: الاحاام السيلطاند  والولايات الديند فبو الحسين علي بن محمد بن حبدب الماو دي -3 
 .582ص-ه 5108-5ط-بيروت-دا  الاتاب العربي-بن محمد بن على اجيرجاني: التعريفات علي -4 
 .110ص-مرجع سابق-وهب  الزحدلي: الفقه الإسلامي وفدلته -5 
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ُْ فكثر على وجوبها اقترانها بالصلاة في مواضع في القرآن الاريم قال تعالى وا قيِم 
َ
ةَُُوَأ لوََٰ ُُۚوَءَات واُُْٱلصَّ ةَ كَوَٰ ُٱلزَّ

وه ُعِندَُ ِنُۡخَيَُٖۡتََِد  مُمل سِك  نف 
َ
واُْلِۡ م  ِ َُِۗوَمَاُت قَدل ُُٱللَّّ َُإنَِّ ، "550"البقرة١١٠بمَِاُتَعۡمَل ونَُبصَِيَُُٞٱللَّّ

ُوفدل  وجوبها من القرآن الاريم كثيرة.
 وسلم إلى الدمن كقال: سول اللَّه صلى الله علده  بعثني قالفن معاذًا  ما  واه ابن عباس :ومن السنة

أنْ اَق إِلَهَ إِاقَّ اللَّهُ وأَنّ محمد رسول اللَّهِ يإَِنْ همْ )إِنفك تأْتى تَ وْمًا من أهل الْكصاب. ياْ عُهم إِلَى شهَا ة 
أطاَعوا لذَلك يأَعلمهمْ أَنَّ اللَّهَ ايصرضَ علَيهمْ خمْس صَلَواتٍ ي  كل يوْ  وليَلَة يإَِنْ هُم أَطاَعوا لذَلكَ 

يقَرَائهِمْ يإِنْ هم أَطاَعوا لذَلكَ  يأَعلمهم أَنَّ اللَّهَ ايْصرضَ علَيهم صَدتَة تؤخَذ مِن أغنِيائهِمْ يَ صُ رَ  على
 ضي الله وعن فبي هريرة  ،1يإَِياكَ وكَرائمَ أَموَالهِمْ وَاتَّقِ  عوة الْمَظلُو  يإِنفهُّ ليَس بيَنهَا وبيَنَ اللَّهِ حجاب(

)ما من صاحب ذهب واق يضة اق يؤ ي منها حقها إاق  قال  سول الله صلى الله علده و سلم عنه قال:
يو  القيامة صاحت له صاائح من نفار يأحم  عليها ي  نفار جهنم ييكوى بها جنبه وجبينه  إذا كان

وظهره كلما ر ت أعيدت له ي  يو  كان مقداره خمسين ألف سنة حصى يقضى بين الابا  ييرى سبيله 
 ة.ب الزكاو وبالتالي كقد فكدت السين  ما جاء في القرآن الاريم من وج ،2إما إلى جنة وإما إلى نفار(

وقد فجمع المسيلمون في جمدع العصو  على وجوبها، واتفق الصحاب   ضوان الله علدهم على قتال مانعها 
كمن فنار كرضدتها كفر وا تد إن كان مسيلما ناشئا ببلاد الإسلام وتجرى علده فحاام المرتدين، كدسيتتاب وإلا 

  . 3قتل

 هي: وجوب الزكاة شروطيشترط في شروط وجوبها: . ج

ن الحاجات الضرو ي ، التي وهو فن يبلغ المال مقدا ا معدنا في تلك السين ، وفن ياون كاضلا ع النصاب-
 للإنسيان عنها، كالطعام واللباس والسيان ... لا غنى

 
                                                           

 .11، ص5،  510 واه مسيلم في كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام،  قم -1 
-ومسيلم في كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة-211، ص1 -1811 قم-زكاة باب زكاة الذهب واه البدهقي في السينن في كتاب ال -2 

 .10ص-1 -2111 قم
 .111ص-مرجع سابق-وهب  الزحدلي: الفقه الإسلامي وفدلته -3 



 الفصل الثاني: الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي
 

 

 
137 

  .1فن يحول علده الحول الهجري وابتداؤه من يوم م لك النصاب-

 ياون بدده ولم يتعلق به حق غيره.الملك التام وهو فن ياون المزكي مالاا للمال ملاا تاما في فن -

كالأنعام والز وع، فو نمو تقديري كالنقود لأنها وسدل  للتبادل   افي طبدعد االنماء سواء كان النمو حقدقد-
 .2ومقبول  قبولا عاما

 وتجب الزكاة في عدة فصناف هي:

والودائع والحسيابات، وتجب زكاة الذهب والفض : ويقابلها في العصر الحالي النقود الو قد  والمعدند  -5
الزكاة على كل هذه الأنواع سواء كانت سائل  في الخزين  فو على شال ودائع جا ي  فو ادخا ي  بسيبب 

 58، وتقدير نصاب زكاة الذهب والفض  فو ما يقابلهما من فنواع الأموال في العصر الحالي ما مقدا ه 3نمائها
 .%28د هم كضي، كل ذلك يؤخذ منه  بع العشر في  200فو اذهبد ادينا   20من الذهب في  اغرام

شتى فنواعها، ولا يراعى الحول في وقت وجوبها مثل ا يخر  من ناتج الثروة الز اعد  بزكاة الز وع: وهي م-2

هُ  بقد  الأصناف وإنما ياون إخرا  مقدا ها يوم حصاد المنتو  لقوله تعالى ُُِۥوَءَات واُْحَقَّ ُيوَۡمَُحَصَادهِ وَلَُُ ۦ
ُإنَِّهُ  ُْۚ ُُۥت سۡۡفِ وٓا بُِّ ن في مقدا  إخرا  زكاة الثما  والز وع: وهناك حالتاُ،"515"الأنعام١٤١ُٱلمۡ سۡۡفِيَُِۡلَُيُ 

في يؤخذ نصف العشر يوم حصاده، والحال   %50الحال  الأولى ما سقي بماء السيماء فو المطر كمقدا ه 
لما  واه جابر بن عبد الله فنه  4،%8الثاند  ما سقي بالأل  فو بعمل الإنسيان كإنه يخر  منه نصف العشر في 

)ييما سَقَت الأنفهَار وَالْغَيم الْاشور وَييما سقِىَ باِلسَّانفيةِ  :سمع الرسول صلى الله علده الصلاة والسيلام يقول
خرجته الأ ض وكثيره من كل مقتات كتجب في قلدل ما ففما الأصناف التي تجب كدها  ،5لْاُشر(نِفاف ا

                                                           

 .02ص-2002-1 -5ط-بيروت-دا  ابن حزم-عمان-الماتب  الإسلامد -حسيين بن عودة العوايش : الموسوع  الفقهد  المدسيرة -1 
-جامع  فبي بار بلقايد- سال  ماجدسيتر غير منشو ة-بوكلدخ  بومدين: الإطا  المؤسسياتي للزكاة ودو ها في تنمد  الاقتصاد اجيزائري -2 

 .55ص-2052،2051-تلمسيان
 .81ص-ابقمرجع س-كردودي صبرين : ترشدد الانفاق العام ودو ه في علا  عجز الموازن  العام  للدول  في الاقتصاد الاسلامي  -3 
-1العدد -المجل  المصري  للد اسات القانوند  والاقتصادي -زياد علي محمد الاايد: النظام المالي في الإسلام وتطبدقاته في مصر الإسلامد  -4 

 551ص-2058ما س
 .21ص-1 -2156 قم- واه مسيلم في كتاب الزكاة باب ما كده العشر فو نصف العشر -5 
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، وفما مقدا ها كما 1مادل مدخر من الحبوب كالقمح والشعير والتمر والزبدب، ولا زكاة في الخضر والفواكه
 .2كدلو غراما من القمح ونحوه وهو ما يعادل خمسي  فوسق 281يعادل وزنه 

الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم، وتجب إذا بلغت نصابا معدنا لال صنف منها وحال علدها زكاة -1
لبغال والحمير الحول وكانت سائم  في تاتفي بالرعي في المباح في فكثر السين  وفلا تاون عامل  مثل الخدل وا

 ومقدا  كل نوع منها على النحو التالي:التي تسيتعمل للعمل، 

الإبل: وتجب في الذكو  والإناث والابا  والصغا  ولا زكاة كدها دون خمسي  لقول الرسول صلى الله عده • 
خمسي  ، وتخر  في كل 3من لم يكن ماه إاق أرباة من الإبل يليس ييها صدتة إاق أن يشاء ربها()وسلم 

شرين على خمسي  شاة إلى فن بلغت خمسي  وعشرين إلى خمسي  وثلاثين كفدها بنت مخاض، ومن ست  وع
  كفدها بنت لبون، وهاذا.وف بعين

البقر: والنصاب كدها هو ثلاثون ولدس دون الثلاثين زكاة على القول المشهو ، كإذا بلغت ثلاثين كفدها  •
 كفدها ثلاث  فتبع  عجل تبدع وإذا بلغت ف بعين كفدها مسين  وإذا بلغت ستين كفدها تبدعان وإذا بلغت التسيعين

)باثن   :قال ضي الله عنه معاذ ن كفدها ثلاث مسينات وف بع  فتبع  لما  واه وثلاث  وعشري وإذا بلغت مئ 
رسول اللَّهِ صلّى اللَّهُ عليه وسلَّم أُصَدُِّ  أهلَ الْيمن وأمرَنف  أنْ آخذ من الْبقر منْ كلِّ ثلاثين تبياًا تاَلَ 

وهاذا على هذا القداس في كل ثلاثين تبدع وفي  ،4مُسِنة(هارونُ وَالصبيعُ الْجذعَُ أو الْجذعةُ ومنْ كلِّ أرباينَ 
 .5كل ف بعين مسين 

ئتين لى ما وعشرين إئ  وواحدلغنم: ونصابها شاة إذا بلغت ف بعين إلى مئ  وعشرين، وشاتان إذا بلغت ما •
 وهاذا كلما زادت عن ذلك في كل مائ  شاة شاة واحدة.

خر  من باطن الأ ض من فنواع المعادن المختلف ، كالذهب ست  اوالمعدن هو ما زكاة المعادن والركاز: -1
 ، فما الركاز كهو مما وجد مدكونا تحت الأ ض غير المملوك .س...والفض  والحديد والنحا

                                                           

 .508ص-مرجع سابق-سلامي وفدلتهوهب  الزحدلي: الفقه الإ -1 
 .511ص-5661-5ط-الاويت-دا  السيلاسل-فحمد عبد العزيز المزيني: الموا د المالد  في الاسلام -2 
 .51ص-1 -2225 قم-ابن خزيم  في كتاب الزكاة باب جماع فبواب صدق  المواشي من الإبل والبقر والغنم واه  -3 
 . 102ص-12 -22051 قم- واه فحمد في مسينده -4 
 .25ص-مرجع سابق-كردودي صبرين : ترشدد الانفاق العام ودو ه في علا  عجز الموازن  العام  للدول  في الاقتصاد الاسلامي  -5 
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واختلف الفقهاء في مقدا  زكاة المعدن والركاز، كذهب المالاد  والشاكعد  والحنابل  على فن زكاة المعدن   
نصابا ويشترط الحري  والاسلام كما هو في الأنواع الأخرى، غير فنه لا يشترط حول  هي  بع العشر إذا كان

في زكاته بل يزكى لوقته كزكاة الز وع، وتجب الزكاة في المعدن في الذهب والفض  دون غيرهما من المعادن إلا إذا 
كاة الذهب والفض ، فما الحنفد  جعلت عروضا للتجا ة وتعلدل قولهم إن المعدن لا يتناول الركاز وبالتالي يزكى ز 

 . 1كدعتبرون فن المعدن يتناول الركاز وبالتالي كهو يزكى الخمس لعموم الحديث وفي الركاز الخمس

زكاة عروض التجا ة: وهو المال المعد للتجا ة في كل ما يقصد به الإتجا  عند شرائه، ووعاء زكاة -8
من صافي  فس المال العامل على فساس  %2.8نسيب  عروض التجا ة هو الأصول المتداول  كقط، وتخر  

ض ، ويخر  صاحب زكاة عرو 2تقويم عروض التجا ة يوم وجوب الزكاة على فساس ثمن البدع في ذلك الدوم
تي د هم خمسي  د اهم ئبلغت نصابا من كض  فخر  عن كل م ن يقومها، كإذاالتجا ة إذا حال علدها الحول بأ

 .3دينا ا فو مثقالا نصف مثقال وعند كل عشرين

صك يمثل حص  من الحصص المتسياوي  "زكاة الاو اق المالد : وهي الأسهم والسيندات كالسيهم هو -2
صاحبها الحصول على ما يخصه من ف باح المسياهم  تخو ل المقسيم إلدها  فس المال المطلوب للمسياهم ، وهذه 

، ولما كانت الأسهم من جنس الأموال 4"ا ة إذا حصلتتحمل ما يخصه من الخسيعند اقتسيام الممتلاات فو 
التي تد  دخلا وتشال  فس مال لصاحبها كهي داخل  في عموم الأدل  التي تقضي بأخذ الزكاة من هذه 

ك  الزكاة نداب  عن المسياهم، ولا يلزم المسياهم بإخراجها مرة فخرى إلا إذا كان المسياهم ر  ، وتخر  الشَّ 5الأسهم
متاجرا في يبدع ويشتري في الأسهم كدجب علده تقويم ما عنده من فسهم عند حولان الحول، ويخر   بع 

                                                           

 .116ص-مرجع سابق-وهب  الزحدلي: الفقه الإسلامي وفدلته -1 
 .80ص-مرجع سابق-مإبراهدم محمد قطب: النظم المالد  في الإسلا -2 
 .16ص-5662-دط-القاهرة-المطبع  الإسلامد  الحديث -مريم فحمد الدغسيتاني: مصا ف الزكاة في الشريع  الإسلامد  -3 
 .51ص-5668-1ط-الرياض-دا  بلنسيد -صالح بن غانم السيدلان: زكاة الأسهم والسيندات -4 
تا يخ الاطلاع  www.janetaleman.orgود على الموقع مقال موج-محمد بن حسيين الحمددي: زكاة الأسهم والسيندات -5 

05/50/2055. 

http://www.janetaleman.org/
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جا ة، وفما إذا  العشر من قدمتها وهذا لأن الأسهم في هذه الحال  تعتبر عروض تجا ة كتزكى زكاة عروض الت
 .1كانت الشرك  لا تخر  زكاة المسياهمين كدلزم على المسياهم إخرا  زكاته

جزء من قرض طويل الأجل تدكع علده كائدة ثابت  في مدعاد معين وترد قدم  للمقرض في "والسيند هو 
كإنه يزكى المال ، وبالتالي كإن التعامل بالسيندات محرم شرعا لاشتمالها على الربا وعلده 2"مدعاد متفق علده

  إذا حال علده الحول وبلغ النصاب، فما الفوائد كدجب التخلص منها.   %2.8الأصلي كقط ما نسيبته 

ما يؤخذ من فهل الذم  بالتراضي على وجه الصغا  نظير "واجيزي  كما سبق التعريف بها هي الجزية: .2
اجيزي  مو دا اقتصاديا عظدما للدول  الإسلامد  التي تسيتعين به في  ، وشالت"اقرا هم على دينهم وحمايتهم

 .3إنفاقها الاستثما ي والاستهلاكي الذي تضعه في المصالح العام  والحاجات الأساسد  للمجتمع

وقد غاب تطبدق اجيزي  في الوقت المعاصر بعد ما كانت فحد فهم الموا د المالد  في صد  الدول  الإسلامد  
ه، وهذا بسيبب ضعف الدول  الإسلامد  عسياريا واقتصاديا وكاريا عاس ما كانت علده في العصو  وما بعد
 الأولى.

الافا  مقابل  كمو د اقتصادي من خلال فخذها من  ويمان تاددف اجيزي  في الوقت المعاصر وتفعدلها
الأمان وما يحققه لهم من إقامتهم في دا  الإسلام في كل عام في مقابل تمانهم من الاستقرا  والحصول على 

، وفما مقدا ها كتوضع على الرجال ثماند  وف بعون د هما على الموسرين من فصحاب 4مصالح في دا  الإسلام
عشر د هما على الفقراء  ثنا هما على فصحاب الدخل المتوسط، واالحرف المربح  والتجا ، وف بع  وعشرون د

، وفما النسياء والصبدان وغيرهم من غير 5ممن يعملون في الأعمال البسيدط  مثل الخداط والصباغ وما شابههم
 القاد ين كابا  السين وفصحاب الأمراض المزمن  كدعفون منها.
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  الصلحد  هي ما يوضع وموا د اجيزي  نوعان: اجيزي  الصلحد  واجيزي  العنوي ، كالإيرادات الحاصل  من اجيزي
علده بين الأطراف، وإيرادات اجيزي  العنوي  هي  تفاقفهل الذم  وتقد  وكق ما يتم الا بالصلح والتراضي على

 .1هزمهم وفقرهم على فملاكهم وفموالهم نما يضعه الإمام على الافا  الذي

، ولم يان في العهد "فو صلحاما يفرضه الحاكم فو الإمام على ما كتحه المسيلمون عنوة "وهو الخراج: .3
الأول للدول  الإسلامد  وإنما كان المسيلمون إذا غنموا ف ضا في الغزوات فو السيرايا قسيمت علدهم وسرت 
علدها آي  الخمس الذي يعود لبدت المسيلمين، ولما كتح عمر بن الخطاب  ضي الله عنه ف اضي العراق تغير 

 في فيدي فصحابها ووضع علدها الخرا .الحال بالنسيب  للأ اضي المفتوح  وفبقاها 

 ويقسيم الخرا  باعتبا  المأخوذ من الأ ض فو وضع الخرا  على الأ ض إلى: 

والواجب -في مسياح  الأ ض ونوعد  المز وع كدها-ويسيمى خرا  المقاطع  فو المسياح  خراج الوظياة:. أ
كده بمجرد التمان من الانتفاع بالأ ض حتى ولو لم يتم ز عها واستغلالها كعلا، فما إذا كان معذو ا في تركها 

اد العراق ن الخطاب  ضي الله عنه على ف اضي سو يء، وهذا النوع هو ما كرضه عمر بكلا يجب علده ش
 .2والشام ومصر، ويؤخذ هذا النوع من الخرا  مرة في السين 

والواجب كده يتحدد بالناتج من الأ ض كالثلث فو الربع فو الخمس، وعلى عاس  خراج المقاسمة:. ب
خرا  الوظدف  كإن خرا  المقاسم  يمان فن يتار  بتارا  الناتج في الأ ض في فكثر من مرة في السين  ويجبى 

 .3عدنا

 :4ويامن الفرق بين النوعين كدما يلي

خرا  الوظدف  يجب في الذم  ويتعلق بالتمان من الانتفاع بالأ ض، فما خرا  المقاسم  كدتعلق بالخا   -
من الأ ض لا بالتمان من الز اع  حتى إذا عطل الأ ض صاحبها من التمان من الانتفاع لم يجب علده 
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  فكضل للدول  من خرا  المقاسم  لأن الدول  تحصل على حقها بمجرد شيء، وفي هذه الحال  كإن خرا  الوظدف
 الانتفاع بالأ ض حتى ولو لم ينتفع بها صاحبها.

خرا  الوظدف  ضريب  ثابت  تفرض على الأ ض متى كانت صالح  للز اع  وخرا  المقاسم  ضريب  نسيبد  -
هذه الحال  كإن خرا  الوظدف   تؤخذ بحسيب حاصل الأ ض وهو عادة يتراوح بين الخمس والنصف، وفي

 ياون فكضل للفلاح لأنه يعرف ما هو واجب علده دكعه لبدت المال ويتصرف في إنتاجه.

نتجت الأ ض مرتين على عاس خرا  المقاسم  الذي يؤخذ  وظدف  يؤخذ مرة في السين  حتى لو فخرا  ال-
 كلما تجدد المحصول. 

 كدؤخذ نقدا وعدنا. خرا  الوظدف  يؤخذ نقدا فما خرا  المقاسم -

 فما باعتبا  طريق  تحديده كدقسيم إلى قسيمين:

القسيم الأول: الأ اضي التي كتحت صلحا ويلزم فهلها بما تصالحوا علده للمسيلمين وهذه الأ اضي حسيب 
 : 1ما ذكره الماو دي تقسيم إلى نوعين

ضرب علدها الخرا  وياون فحدها ما خلا عنها فهلها للمسيلمين بغير قتال وقفا على مصالح المسيلمين وي
ما فقام كده فهله وصولحوا على إقرا ه في كفجره ولا يتغير بإسلام ولا بذم  ولا يجوز بدع  قابها، وفما الثاني 

 فيديهم بخرا  يضرب علدهم، وهذا على ضربين: 

تسيقط فن ينزلوا عن ملاها للمسيلمين كتصير مثل النوع الأول وياون الخرا  المفروض علدهم فجره ولا -
 بإسلام ولا يجوز بدع  قابها.

ما فقاموا علده واستبقوه من ف اضدهم يملاون  قابها ويصالحون عنها بخرا  يوضع علدها، كهذا الخرا  جزي  -
تؤخذ منهم ما فقاموا على شركهم وتسيقط بإسلامهم، ويجوز لهم بدع هذه الأ ض لمن شاءوا من المسيلمين فو 

 هم كانت على حامها في الخرا  وإن بدعت لمسيلم سقط عنها خراجها.من فهل الذم  كإن تبايعوها بدن

القسيم الثاني: الأ اضي التي كتحت عنوة وقد اختلف كدها الفقهاء كقال بعضهم: هي من سبدل الغندم  
تخمس وتقسيم كداون ف بع  فخماسها للذين اكتتحوها، وياون الخمس الباقي لمن سمى الله تبا ك وتعالى في  
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ل بعضهم: حامها إلى ما ينظر كدها الإمام، إما فن يجعلها غندم  كدخمسيها ويقسيمها كما كعل كتابه، وقا
ما فن يجعلها كدئا لا يخمسيها ولا يقسيمها ولان تاون موقوك  على لله صلى الله علده وسلم بخدبر، وإ سول ا

 .1المسيلمين عام  ما بقوا كما كعل عمر  ضي الله عنه بأ اضي السيواد

في الحاضر فو في المسيتقبل يمان استغلاله في  االخرا  يؤمن للدول  الإسلامد  مو دا مالدا ثابتولا شك فن 
و شتى اق على مدزاند  التسيلدح والدكاع فإقام  المشروعات المختلف  ذات النفع العام، فو استغلاله في الإنف

فيدي كئ  معدن ، بالإضاك  إلى فنه فوجه عما ة الأ ض كما يعتبر وسدل  لإعادة توزيع الثروة وعدم حصرها في 
 .2تشجدع للاستثما  في المجال الز اعي وخدم  الأ ض وإبقائها في فيدي فصحابها وعما تها

ما تفرضه الدول  على فموال التجا ة الصاد ة من البلاد الإسلامد  والوا دة إلدها، "وهو عشور الصجارة: .4
 ،"الإسلام داخل  فو خا ج  سواء مر بها مسيلم فم معاهد فم ذميما يؤخذ على التجا ات التي تمر بثغو  فو 

 ت العشو  في الدول  الإسلامد ونشأ ،عشر من تلك التجا ات التي تمر بوطن الإسلامال فخذدول  لدحق لك
  .3نتدج  مبدف المعامل  بالمثل

يت والحبوب ونحو ؤخذ العشو  من الأموال المعدة للتجا ة كقط مثل: الذهب والفض  والأقمش  والز تو 
، كدؤخذ من المسيلمين  بع العشر لأنهم يؤدون زكاة فموالهم، ويؤخذ من فهل الذم  نصف العشر ومن 4ذلك

ئتي دا، كإذا كانت قدم  ذلك فقل من مئتي د هم كصاعا هو معد للتجا ة وبلغت قدمته مفهل الحرب العشر مم
ذ منهم مقدا  ما يأخذون من تجا  المسيلمين إذا ، ويعامل فهل الحرب بالمثل كدؤخ5د هم لم يؤخذ منه شيء

مروا ببلادهم، فما إذا كانت السيلع محرم  مثل الخمر والخنازير كإنه يضاعف فخذ العشر علدها، وتؤخذ مرة 
واحدة في السين  حتى لو مر صاحب التجا ة على حاصل العشو  فكثر من مرة ما لم يخر  من حدود الدول  

 الإسلامد .
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استدفاء العشو  العمال  على العشو  والقبال  فو التضمين، كالعمال  على العشو  ولاي  من ويسيتعمل في  
الولايات الشرعد  الصاد ة عن الإمام يتم بمقتضاها استدفاء العشر وقبضه، ويطلق على جامع العشو  بالعاشر 

م بالحماي  للتجا  الذين وهو من ينصبه الإمام على الطريق لدأخذ العشر الشامل لربعه ونصفه مقابل القدا
فخذ منهم العشو ، وفما استدفاء العشو  عن طريق التضمين كهو فن يدكع الإمام فو نائبه بلدة فو مقاطع  إلى 

 .   1 جل مدة سن  يؤدي إلده عشو  فموال التجا ة وياتب علده بذلك كتابا وتسيمى بالتضمين فو الالتزام

 وضع العشو  في الدول  الإسلامد  له مبر ات تتمثل كدما يلي:  إنويمان القول 

ا كإنه يحتا  إلى مسيتأمن ا فمذمد ا فمالأمان: كلا شك فن من يخر  بأمواله للتجا ة سواء فكان مسيلم. ف
 حماي  فمواله من طرف الدول  مما يجعل فخذ العشو  مبر ا لأجل تقديم الحماي  لهم. 

كق الدول : كالعشو  تحصل من فموال التجا  الذين يحصلون على مناكع عديدة استفادة التجا  من مرا. ب
داخل  قع  الدول  التي يتاجرون كدها ويسيتعملون مختلف مراكقها العام  كالطرقات واجيسيو  وفماكن الراح  

استعمالهم وغيرها، كتوكر لهم هذه المراكق لتمادنهم من تحقدق ف باح في تجا تهم، كتؤخذ العشو  منهم مقابل 
 لهذه المراكق.

الضرائب اجيمركد  على السيلع التي تدخل وتخر   لوطني: يعتبر تحصدل العشو  بمنزل ا حماي  الاقتصاد.  
من الدول  إذ يسيهل على الدول  التحام في التجا ة الخا جد  والقد ة على مناكسي  السيلع الأجنبد  وحماي  

ت غير المرغوب كدها فو التي سلعهم والابح من دخول المنتجا الإنتا  الوطني بتشجدع المو دين على تصدير
 الاقتصاد الوطني من خلال  كع وخفض نسيب  التحصدل بما يراه الإمام من مصلح  الاقتصاد الوطني. تضر 

ما تمتلاه الدول  من ثروات طبدعد  فو "يقصد بالدومين فو فملاك الدول   أملاك الدولة)الدومين(:.5
، وعلده تنقسيم إلى نوعين: فملاك الدول  "خاص  نت ملادتها عام  فمفو منقول  سواء فكاصناعد ، عقا ي  

 .العام  )الدومين العام(، وفملاك الدول  الخاص  )الدومين الخاص(

الأموال التي تمتلاها الدول  فو الأشخاص "ويقصد بالدومين العام  الأملاك الاامة أو الدومين الاا : أ. 
، وتتمثل في اجيسيو  والموانئ والسيدود والطرقات وكل ما هو "والتي تخضع لأحاام القانون العامالعام  الأخرى 
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مخصص للنفع العام بغرض الاستفادة  منه بشرط الالتزام بالقدود التي تضعها الدول ، ولا يقصد منه تحقدق 
الدول  من  سوم عند الانتفاع دون مقابل، إلا ما تفرضه ادة ينتفع الأكراد بهذه الأموال من ، لأنه ع1الربح

بهذه المراكق قصد تنظدم استعمال الأكراد لهذه الأموال مثل الرسوم التي تفرضها على زيا ة الحدائق العام  فو 
 .2المتاحف

الأملاك التي تمتلاها الدول  فو "ويقصد بالدومين الخاص  الأملاك الخاصة أو الدومين الخاص:ب. 
، وتهدف إلى "لمعدة للاستغلال الاقتصادي، وتخضع لأحاام القانون الخاصإحدى هدئاتها ملاد  خاص  وا

 تحقدق الربح، وتاون مصد  دخل للخزين  العام  وتنقسيم إلى ثلاث  فنواع هي:

وهو عبا ة عن الأ اضي الز اعد  والمباني والغابات والمناجم، وهو من فقدم  الدومين الز اعي والعقا ي:-5
دخل للدول  في القديم، فما في العصر الحديث كقد تخلت عنه الدول  لصالح الأكراد  فنواع الدومين وفحد فهم

إما لعدم قد تها على الاستغلال الأمثل له، على عاس الأكراد الذين تزداد  غبتهم في العناي  بها مما يحقق 
 زيادة في ناتج استغلالها، وإما بقصد تشادل الملادات الخاص  الصغيرة. 

ن تاون ملادتها بدد الدول  نظرا إلى الدو  للغابات والمناجم ومصاد  الثروة المعدند  كدجب ففما بالنسيب  
في فوجه النشاط الاقتصادي المختلف ، وعلى اعتبا  فن هذه الأنواع ثروة قومد  يجب  الحدوي الذي تؤديه

 . 3المحاكظ  علدها

د حظدت باهتمام كبير على اعتبا ها فحد فكبر وفي التشريع الإسلامي نجد فن الأملاك الز اعد  والعقا ي  ق
الموا د لبدت مال المسيلمين، إذ نجد في صد  الدول  الإسلامد  فن الأملاك الز اعد  والعقا ي  إما ف اضي فصلد  
وهي الأ اضي الز اعد  والأ اضي البو  والتي غالبا ما تمتلاها الدول  لاستصلاحها ثم تحول ملادتها للأكراد بعد 

 :4حها، وإما ف اضي مفتوح  وتختلف باختلاف فنواعها وهياستصلا
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 ويهود خدبر كالأولى فبقاها الرسول صلى الله علده يرالأ اضي المفتوح  عنوة: مثل فْ ضَي يهود بني النظ-
وسلم تحت إمرته ولم يوزعها وجعل غلتها لصالح كقراء المسيلمين، والثاند  فبقاها في يد فصحابها مناصف  

ى نصف ناتجها، فما في عهد عمر  ضي الله عنه كقد احتفظ بملادتها للدول  وجعل إيرادها لبدت يحصلون عل
 المال.  

ها في يد فهلها مع دكع الصلح هو المحدد لقسيمتها فو إبقاؤ الأ اضي المفتوح  صلحا: وياون عقد -
 خراجها.

 مر الخرا  على مسيتغلها.الأ اضي التي جلا عنها فصحابها خوكا: كتأخذ حام الفيء ويفرض ولي الأ-

الأ اضي الموات المفتوح : وهي الأ اضي التي لا حداة كدها كالصحا ي وتعود ملادتها للدول ، وإذا ما -
ها كإن ملادتها تصبح خاص  ويدكع عنها العشر لقول كتعود لبدت المال، وإذا تم إحداؤ  حصلت منها غل 

 .1يه  له()من أحيا أرضا ميصة الرسول صلى الله علده وسلم 

 الأ اضي الصوافي: وهي الأ اضي المفتوح  ولا مالك لها كدعود إيرادها لبدت المال.-

الدومين التجا ي والصناعي: ويقصد به الإيرادات الناجم  عن المشروعات التجا ي  والصناعد  التي -2
تمتلاها الدول  والتي تحتا  إلى حجم كبير من الأموال لإنشائها الأمر الذي يصعب على الأكراد توكيره فو 

رباء والغاز والنقل وغيرها إذ لأهمد  بعض هذه المنشئات واحتاا ها من طرف الدول  كمشا يع الماء والاه
تديرها الدول  لأجل الحصول على الأ باح وزيادة موا دها المالد  ولضمان استفادة فكرادها منها وتصبح في 

 متناولهم بأسعا  منخفض ، 

الدومين المالي: ويقصد به المحفظ  المالد  للدول  من الأو اق المالد  في الأسهم والسيندات، والنقدي   -1
مختلف مشا يعها د المعدند  والذهب والفض ، وتتمثل إيراداته في الأ باح والفوائد التي تجندها الدول  من كالنقو 

، ويعتبر هذا 2هم به في المشروعات المختلط  التي تجمع بين الملاد  العام  والملاد  الخاص العام  فو مما تسي
 النوع من فحدث فنواع الدومين الخاص.
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تحقدق لى تحقدق فهداف سداسد  واقتصادي  كإكإن الدومين المالي يهدف الد  إضاك  إلى الأهداف الم
الأهداف السيداسد  فو المصالح الاقتصادي  التي ياون من شأنها دعم بعض المشا يع الهام  و عايتها وتشجدع 

ك  نجاح حر الأكراد على شراء الأسهم والسيندات الخاص  بهذه المشروعات التي تشا ك كدها، مما يترتب علده إ
محا ب  الاكتناز والقضاء على بعض الأزمات الاقتصادي  مما التنمد  الاقتصادي  في الدول ، كما يهدف إلى 

وجدهها نحو تحقدق السيدطرة على بعض المشروعات الضخم  وتدة التنمد  الاقتصادي  في الدول ، و ينجر عنه زيا
 ط الشركات المسياهم .شراف على نشاالرقاب  والإالمصالح العام ، إضاك  إلى 

مبلغ من النقود يدكعه الفرد فو الدول  ممثل  في إحدى هدئاتها جبرا لقاء انتفاعه بخدم  " وهيالرسو : .6
 مثل:  سوم الإنا ة والتعلدم وغيرها. "معدن  ذات نفع عام تؤديها له الدول 

 :1ويتمدز الرسم بعدة خصائص هي

الرسم بشال نقدي مقابل الحصول على مناكع وخدمات، الصف  النقدي  للرسم: بحدث ياون دكع  -
 قبول دكعه عدنا.ويدكع الرسم نقدا في المبادلات إذ من غير الم

الطابع الإلزامي فو الإجبا ي للرسم: ويدكع بشال إجبا ي مقابل الحصول على خدم  خاص  يتلقاها  -
ته استنادا إلى قواعد قانوند  لها صف  اجيبر الفرد من فحد الإدا ات والمراكق العام ، ويفرض الرسم وتحدد قدم

 والإلزام ولا سبدل للفرد في اختدا  الدكع فولا.

وجود عنصر المقابل في الرسم: ويحصل الفرد مقابل ذلك على المنفع  الخاص  التي تعود علده، ويتولى  -
 الحصول على هذه المنفع  الدول  فو إحدى الهدئات العام  لصالح الفرد.

النفع الخاص إلى جانب النفع العام: ويعني فن الفرد يحصل مقابل دكعه للرسم على منفع  خاص   تحقدق -
 به لا يشا كه كدها غيره، كما فنه يحصل على منفع  عام  يشا كه كدها فكراد المجتمع وتعود بالنفع علدهم جمدعا.

فاي  إيرادات الخزين  في مواجه  وكرضت في الدول  الإسلامد  في الماضي الرسوم على الأكراد بسيبب عدم ك
النفقات العام  فو بسيبب القحط فو المعامل  بالمثل إلا فن الاثير منها فلغدت في عهد الخلدف  عمر بن عبد 
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لده كأجاب " ، وفجاب القاضي فبو يوسف إذا ما ي عطى القاضي من مال ميراث من الموا يث صا  إ1العزيز
ل لداون قدما للفقير والغني والصغير والابير ولا يأخذ من مال الشريف لقاضي  زقه من بدت الماإنما يعطى ا

، فما 2ولا الوضدع إذا صا ت إلده موا يثه  زقا، ولم تزل الخلفاء تجري للقضاة الأ زاق من بدت مال المسيلمين"
الأحدان تجاه فكرادها مما يصعب علدها في الاثير من يرة في العصر الحاضر وقد فصبح للدول  مسيؤولدات كث

كرض بعض الرسوم على بعض الخدمات ات الخزين  العمومد  مما يضطرها إلى سد حاجاتها العام  من إيراد
 ، خدمات التعلدم والنقل اجيامعي والعلا  في المصحات العمومد هذه الحاجات مثل: كرض  سوم على لسيد 

دم  هذه الرسوم ال دو ي لان وعلى قل  قمن الإيرادات التي تسيتعملها الدول  بش اوهذا ما يجعل الرسوم إيراد
الفقراء فكثر منه الأغنداء لذلك لا يحبذ كرض الرسوم في المالد  الإسلامد  وإنما تغطى من إلا فنها قد تضر 

 مصا ف فخرى كالزكاة مثلا .  

ا عندمبشال غير دو ي  التي عادة ما تحصل الدول  علدها الموا دوهي  ثانفيا: موار  عامة غير  ورية:
وهي التوظدف على فموال الأغنداء فو الضرائب ، ا العام نفقاتهادات العادي  عن الوكاء بحاجات تعجز الإير 

 والقرض العام والإصدا  النقدي.

تعتبر الضرائب فحد الإيرادات غير العادي  الهام  للدول  في العصر الحالي لما تقدمه من إيراد الضرائب: .1
في  ؤديهت كقط بل لأهمد  الدو  الذي تتامن فهمدتها كدما تقدمه من هذه الإيرادامهم لخزينتها العام ، ولا 

تحقدق فغراض السيداس  المالد  وما يترتب علدها من آثا  اقتصادي  واجتماعد  كهي فحد الآلدات المرن  التي 
 تسيتعملها الدول  في تمويل نفقاتها العام  عند شح الموا د ونقصها.

رف علماء المالد  الضرائب بتعريفات عديدة كلها تشتمل على الخصائص العام  ع ماهو  الضرائب:. أ
كريض  نقدي  تقتطعها الدول  فو من ينوب عنها من "للضريب ، كالضرائب في تعريف الفار المالي الوضعي هي: 

للقد ة  الأشخاص العام  فو الأكراد قسيرا وبصف  نهائد  ودون فن يقابلها نفع معين، تفرضها الدول  طبقا
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، ويتضح من 1"التالدفد  للممول وتسيتخدمها في تغطد  النفقات العام  والوكاء بمقتضدات المالد  العام  للدول 
 : 2خلال التعريف فن عناصر الضريب  هي

الضريب  اقتطاع نقدي: بحدث تدكع الضريب  في صو ة نقود تماشدا مع مقتضدات النظام الاقتصادي كال  -
فصبحت تقوم على استخدام النقود سواء في القطاعات العام  فو الخاص  على عاس ما  لأن كل المعاملات 

 .كانت علده في بداي  ظهو ها حدث كانت تدكع في شال عدني

الضريب  كريض  اجبا ي : في فن الفرد لدس حرا ومخيرا في دكعها بل هو مجبر على دكعها إلى الدول   -
مواكق  الأكراد بذلك وياون ذلك وكقا لشروط وفسس معدن   بأسلوب فمري وقسيري في دون الرجوع إلى

 يحددها القانون.

دون مقابل فو منفع  خاص : وهذا يعني فن داكعي الضرائب يسيتفددون مما تقدمه الضريب  كريض  من  - 
الدول  من خدمات عام  تنفق علدها الدول  من إيرادات هذه الضرائب، في فن المالف الذي يدكع الضريب  

يتمتع بمقابل مباشر فو بمنفع  خاص  من جانب الدول  حين دكعه لها كما فنه لدس بالضرو ة فن يحصل  لا
 الفرد على المناكع بمقدا  قدم  الضريب  التي دكعها.

تحقدق النفع العام: في فن الدول  لا تلتزم بتقديم خدم  معدن  فو نفع خاص إلى  الغرض من الضريب  - 
بل تحصل على حصدل  الضرائب لتمويل نفقاتها العام  في مختلف القطاعات كالصح  المالف بدكع الضريب  

 والتعلدم مثلا، محقق  بذلك مناكع عام  للمجتمع.

الضريب  تدكع بصف  نهائد : ومعناه فن داكعي الضريب  لدس لهم الحق في استرداد المبالغ التي دكعوها - 
وهذا ما يمدز الضريب  عن القرض والذي تاون الدول  ملزم  بإعادته  للخزان  العام  فو في المطالب  بفوائد عنها

  لأصحابه بعد كترة يتفق علدها مع الفوائد المحقق  علده.

توظدف على فموال وإنما كان ما يعرف بال افما في الفار المالي الإسلامي كلم يان مصطلح الضرائب وا د
عرف الذي يدل على معنى الضرائب، بحدث  لح التوظدفعلماء الإسلام قديما مصط فو د الأغنداء لذا كقد
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الإمام الغزالي الضرائب فو التوظدف بقوله:" فن يوظف الإمام على الأغنداء ما يراه كاكدا إذا خلا بدت المال 
 ، وعرف الإمام اجيويني 1عن المال وف هقت حاجات اجيند إلى ما يافدهم وخلت عن مقدا  كفايتهم فيديهم"

، فما تعريف 2الضرائب بقوله: "هي ما يؤخذه الإمام بالإستداء من مداسير البلاد والمثرين من طبقات العباد"
الضرائب في الفار المالي الإسلامي المعاصر كقد عركت بأنها: اقتطاعات نقدي  وعدند  تقتطعها الدول  

مقابل نفع معين مشترط بهدف توجدهها إلى الإسلامد  من فموال الأكراد قسيرا وبصف  نهائد  دون فن ياون لها 
. 3المصا ف المحددة شرعا، وفي الوقت ذاته تسيتند كرضدتها إلى الأحاام والقواعد الالد  للشريع  الإسلامد 

غير فن هذا التعريف اعتبر فن الضريب  هي الزكاة إذ جعل توجدهها إلى المصا ف المحددة شرعا كقط، غير فنه 
الضرائب إلى المصا ف المحددة شرعا كقط بل إن مصالح الدول  في العصر الحالي تفرض لا يمان توجده فموال 

 الخرو  عن المصا ف المحددة كقط إلى كل ما من شأنه تحقدق المناكع العام  لأكراد المجتمع.

م  ويمان وضع تعريف للضريب  في النظام المالي الإسلامي بأنها: ما تقتطعه الدول  فو إحدى هدئاتها العا
من مبالغ نقدي  من الأكراد القاد ين قسيرا وبصف  نهائد  لسيد حاجات النفقات العام  إذا لم تان كفاي  في 

ضوابط وفحاام الشريع  لخزينتها العام  دون فن ياون لها مقابل معين وتسيتخدم لتغطد  نفقات الأكراد وكقا 
 الإسلامد .

وهذا الاقتطاع يجب فن ياون في حالات شح الخزين  العام  وعجزها عن تغطد  النفقات العام  للدول  في 
فنها مؤقت  ومرتبط  بالظرف الذي كرضت من فجله بحدث تزول بزواله، وفن تفرض على الأغنداء القاد ين دون 

 الفقراء المحتاجين. 

فما مشروعد  الضرائب كقد اختلف العلماء وانقسيموا بين مجدز لفرض الضرائب مشروعية الضرائب:  .ب
واستدلوا  موال الناس بالباطل،لأفكل  وهيوبين مانع لها، كالمانعون اعتبروا كرض الضرائب من باب الماس 

هَاعلى ذلك بأدل  كثيرة منها: قوله تعالى  يُّ
َ
أ ِينَُُيََٰٓ ُُٱلََّّ

َ
ل وٓاُْأ ك 

ۡ
ُِءَامَن واُْلَُتأَ مُب مُبيَۡنَك  َٰلكَ  ُٱلۡبََٰطِلُِمۡوَ
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ُ ُإنَِّ مُۡۚ سَك  نف 
َ
ُأ ْ ُتَقۡت ل وٓا ُوَلَ مُۡۚ ِنك  ُمل ُترََاضٖ ُعَن ُتجََِٰرَةً ونَ ُتكَ  ن

َ
ُأ ٓ َُإلَِّ ُرحَِيمٗاُُٱللَّّ مۡ ُبكِ  كََنَ
٢٩عن كاطم  بنت قدس فنها سمعته تعني النبي صلى الله في سنن ابن ماج   جاء من السين  ماو  "،26"النسياء

يدخل  ة، في فن كل كرض مالي ياون غير كرض الزكا1)ليس ي  المال حق سوى الزكاة(يقول:  وسلمعلده 
)إذا أ يت زكاة مالك يقد تضيت  فبو هريرة فن النبي صلى الله علده وسلم قال:في عموم النهي، ولما  واه 

ي التزام مالي على سبدل من ماله ولا يترتب علده ف شيء، كلا يطالب من فدى زكاة ماله فن يخر  2ما عليك(
ُالوجوب.

وا فنه يجوز لولي الأمر كرض ضرائب زيادة على كرض الزكاة بشرط فن تحل ن بجوازها كاعتبر و وفما القائل
بالدول  فزم  مالد  وعدم كفاي  الخزين  العام  لسيد حاجات النفقات العام  وفن تفرض على الأغنداء دون 

وهَكُ ُٱلۡبَُِّلَّيۡسَُالمحتاجين، واسدلوا على جوازهم بأدل  منها: قوله تعالى  نُت وَلُّواُْو ج 
َ
ُٱلمَۡشِۡۡقُِمُۡقبَِلَُأ

ُُٱلمَۡغۡربُِِوَُ ُُِٱلۡبَُِّوَلََٰكِنَّ ُِمَنُۡءَامَنَُب ُوَُُٱلۡكِتََٰبُِوَُُٱلمَۡلََٰٓئكَِةِوَُُٱلۡأٓخِرُُِٱلۡۡوَۡمُِوَُُٱللَّّ ِ ُٱلمَۡالَُوَءَاتََُُنَُٱلَّۡبيِل
بلهُِِ ُح  َٰ رۡبََُٰذَويُُِۦعََلَ بيِلُُِٱبۡنَُوَُُٱلمَۡسََٰكِيَُُۡوَُٱلۡۡتَََٰمََُٰوَُُٱلۡق  ائٓلِيَُِۡٱلوَُُٱلسَّ قِاَبُِوَفُُِِسَّ قاَمَُُٱلرل

َ
لوََٰةَُوَأ ُٱلصَّ

ةَُوَءَاتََُ كَوَٰ معناه فن في المال  (ۦعَلَىٰ ح بمه   المالوَءَاتَى )، قال القرطبي "في قوله تعالى "511البقرة"١٧... ٱلزَّ

مع الصلاة في الآي  ، وفن ذكر الزكاة سوى الزكاة وبها كمال البر، وقدل المراد الزكاة المفروض  والأول فصح احق
لدس الزكاة المفروض  كإن ذلك ( ۦعَلَىٰ ح بمه   المالوَءاَتَى )دلدل على فن المراد بقوله  ٱلزَّكَوٰةَ(وَءَاتَى  ٱلصَّلَوٰةَ وَفقَاَمَ )

هم من مال البر ولا بد لدسيوا من فهل الزكاة وجعلت إعطاء ، كما فن الآي  ذكرت فصناكا3ياون تارا ا للآي "
ن الآي  ذكرت فصناكا لدسيت مند ج  في آي  مصا ف وا د غير الزكاة كالضرائب، وحدث إمن خلال مفن هذا 

صناف المذكو ة كإذا لم يمان تغطدتها من فموال الزكاة الأالزكاة  يعني فن ثم  ما يجب من فموال الأغنداء غير 
 ا إلى جواز كرض الضرائب إذا، وقد ذهب الاثير من علماء الإسلام قديم4كلا بد من فن تاون من الضرائب
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الإمام الغزالي: "كأما لو  وال الزكاة لسيد حاجات الناس، ومن ذلك قولفم خلا بدت المال من المال ولم تاف
قد نا إماما مطاعا، مفتقرا إلى تاثير اجينود لسيد الثغو ، وحماي  الملك بعد اتسياع  قعته وانبسياط حظته، وخلا 

اجات اجيند إلى ما يافدهم، وخلت عن مقدا  كفايتهم فيديهم، كللإمام فن بدت المال عن المال، وف هقت ح
، وقوله "إذا فصاب المسيلمين 1يوظف على الأغنداء ما يراه كاكدا لهم في الحال إلى فن يظهر مال في بدت المال"

  قحط وجدب وفشرف على الهلاك جمع، كعلى الأغنداء سد مجاعاتهم وياون ذلك كرضا على الافاي  يحر 
ُ.2بتركه اجيمدع، ويسيقط بقدام البعض به التالدف"

ويقول الإمام القرطبي في فحاام القرآن عند تفسييره الآي  السيابق  "واتفق العلماء على فنه إذا نزلت 
بالمسيلمين حاج  بعد فداء الزكاة كإنه يجب صرف المال إلدها، قال مالك  حمه الله: يجب على الناس كداء 

 . 3ذلك فموالهم"فسراهم وإن استغرق 

وذكر الإمام اجيويني: "فن على الإمام فن يأخذ من الأغنداء ما يراه سادا للحاج  على ما قدمنا مناهجه 
 .4ولا يلزمه الاستقراض سواء كرض فخذه من معدنين فو من المداسير فجمعين"

وا ب  تجهدز اجيدش لدذومسيت الحاج  إلى كإن لم يان في بدت المال مال سيي قوله: "وجاء في المبسيوط للسيرخ
 .5عن المسيلمين كله فن يحام على الناس بقد  ما يحتا  إلده لذلك، لأنه مأمو  بالنظر للمسيلمين"

م ما يلي: فن لأولداء 5621ه المواكق لــ 5151وقد قر  مجمع البحوث الإسلامد  في دو ته الأولى سن  
بتحقدق المصالح العام ، وفن المال الطدب الذي الأمو  فن يفرضوا من الضرائب على الأموال الخاص  ما يفي 

فدى ما علده من الحقوق المشروع  إذا احتاجت المصلح  العام  إلى شيء منه فخذه، وفن تقدير المصلح  وما 
 .6تقتضده هو من حق فولداء الأمو ، وعلى المسيلمين فن يسيدوا إلدهم النصدح  إذا  فوا في تقديرهم ما يرون
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وال المجدزين لفرض الضرائب وجدنا فنها لم تان على الإطلاق ودون قدود فو شروط وإنما كإذا نظرنا إلى فق
 فهمها ما يلي:  اوضعوا ضوابط وشروط

على فحاام وقواعد الشريع  الإسلامد  وبما تقتضده  ج  ماس  وحالات طا ئ  محددة بناءوجود حا -
 المصلح  العام  وتوجب كرضها؛

زين  العام  خالد  من المال فو فن موا دها غير كاكد  لسيد حاجات النفقات فن ياون بدت المال فو الخ -
 العام ؛

 فن تاون عدال  في كرض الضرائب بفرضها على الأغنداء القاد ين دون الفقراء المحتاجين؛ -

فن تفرض لغرض القدام بالمصالح العام  الحقدقد  كمصالح الأمن والصح  والتعلدم وغيرها، وفلا تفرض  -
 قدام بالمصالح الخاص ؛لل

 فلا ياون هناك إسراف ولا تبذير في كرضها وإنما تفرض بقد  الحاج  إلدها.  -

حلا نهائدا تلجأ إلده الدول  عند استنفاد الحلول الأخرى مع مراعاة  وبالتالي كإن كرض الضرائب يعد
ل المشا يع التنموي ، لان كرض ضوابط وشروط كرضها السيابق  الذكر، مما يمان الدول  من استخدامها في تموي

هذه الضرائب يجب فن يرتبط بمدى تحقدق المصالح العام  لأكراد الدول  ويسيتند إلى ما دعت إلده الشريع  
 الإسلامد .

والتي لم تتمان  تحتا  الدول  في كثير من الأحدان إلى الأموال لتغطد  نفقاتها المتزايدةالقروض الاامة: .2
إيراداتها العام  من تغطدتها، كتلجأ إلى الاقتراض لتغطد  هذه النفقات، ولان هذه القروض مشروط  بعدم 

 تحصدل كوائد من خلالها حتى لا تاون مخالف  لمبادئ وفحاام الشريع  الإسلامد . 

، فو 1" كاقا على فن يرد بدلهدكع مال لمن ينتفع به إ"يعرف الفقهاء القرض بأنه تاريف القرض الاا : . أ
فن يدكع شخص لآخر شدئا له قدم  مالد  بمحض التفضل بحدث لا يقتضي ذلك الدكع جواز عا ي  لا "هو 

                                                           

-دا  القلم-، نزيه حماد: معجم المصطلحات المالد  والاقتصادي  في لغ  الفقهاء555ص-11 -الموسوع  الاويتد : مرجع سابقفنظر  -1 
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وهذا ، 1"بالذم  فصلا بشرط فلا ياون ذلك العوض مخالفا لما دكعهتحل، على فن يأخذ عوضا متعلقا 
للقرض العام الذي تبرمه الدول كدما بدنها  ذكر تعريف  ي   إذ فنه لم التعريف هو للقرض الذي ياون بين الأكراد،

عند الفقهاء وإنما اقتصر ذكرهم على فحاام الالتزامات المالد  التي تاون بين الأشخاص، فما القرض العام 
عند علماء المالد  كهو العقد الذي تبرمه الدول  فو إحدى هدئاتها مع الأكراد فو مؤسسيات فو دول  فخرى 

 .2وجبه بسيداد القرض عند حلول فجل التسيديدتتعهد بم

وبالتالي كإن القرض العام بين الدول والمؤسسيات يختلف عما هو علد  بين الأكراد من حدث طبدع  القرض 
وحجمه والهدف منه، كالغرض من القرض العام الذي يتم بواسط  الدول  فو إحدى هدئاتها غرض اقتصادي 

تعددة الأهداف والموجه  لمشا يع البند  الأساسد  كمشا يع لاقتصادي  مم لتمويل المشا يع اإنتاجي يسيتخد
الصناع  والز اع  والنقل، وكذا المشا يع الاجتماعد  الموجه  للنهوض وتحسيين القطاع الصحي والتعلدمي، 
بالإضاك  إلى فن طريق  الحصول علده والإجراءات المتبع  في ذلك وحجم القرض تفوق وتختلف عن القرض 

 .3ذي ياون بين الأكرادال

يجوز للدول  الإسلامد  اللجوء إلى الاقتراض الخالي من الفائدة إذا ما  مشروعية القرض الاا :.ب
الإيرادات العام ، ويدل على شرعد  القرض العام قوله  غطي به نفقاتها في حال  مالم تافت إلى ما احتاجت

ُُمَّنتعالى  ِيذَا ُُٱلََّّ قۡرضِ  َُي  ُفَي ضََٰعِفَهُ ُٱللَّّ ُحَسَنٗا ُوَُُُٓۥلَُ ُۥقَرۡضًا ُۚ ُكَثيََِةٗ ضۡعَافٗا
َ
ُ أ ُُٱللَّّ يَقۡبضِ 

ُ ونَ ُت رجَۡع  ُوَإِلَۡۡهِ ط   
ولعل هذا النوع من القرض هو الذي تتجه إلده دلالات  "،218"البقرة٢٤٥وَيَبۡص 

المعامل  ذات الأثر النصوص في القرآن والسين  لأنه جاء في معرض مدح كاعله وحثه على القدام بهذه 
وذكرت الآي  القتال ثم فعقبت بعد ذلك بالحض على القرض لأن  ،4الاجتماعي في كشف كرب  المحتاجين

الدكاع عن الحقوق وصد العدوان يتطلب توكير العدة المالد  لذلك، وحثت على الإنفاق لأجل تحصدل الأجر 
ُ . 5القروض التي يقدمها الأكرادوالثواب وكذلك الإنفاق على المصالح العام  كالتبرعات و 
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وثبت في نصوص السين  النبوي  فن الرسول صلى الله علده وسلم اقترض لتمويل بدت المال ومن ذلك ما 
)اسصلف رسول الله صلى الله عليه و سلم من رجل تمر لون  : واه بن الزبير عن فبي حمدد السياعدي قال

ه و سلم ليس عندنفا اليو  ش ء يإن شئت أخرت عنا يلما جاء يصقاضاه تال رسول الله صلى الله علي
حصى يأتينا ش ء ينقضيك يقال الرجل وا غدراه يصذمر عمر يقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم 
 عنا يا عمر يإن لااحب الحق مقااق انفطلقوا إلى خولة بنت حكيم الأنفاارية يالصمسوا عندها تمرا 

إاق تمر ذخيرة يأخبروا رسول الله صلى الله عليه و سلم يقال:  تال يانفطلقوا يقالت والله ما عندي
خذوه ياتضوه يلما تضوه أتبل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يقال له أسصوييت، تال: نفام تد 
، 1أوييت وأطبت يقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن خيار عبا  الله عند الله المويون المطيبون(

)اسصلف رسول الله صلى الله عليه و سلم  : اكع مولى  سول الله صلى الله علده و سلم قال وما  واه فبو
بكرا يجاءت إبل من إبل الادتة تال أبو رايع يأمرنف  أن اتض  الرجل بكرة يقلت لم أجد ي  الإبل 

نهم إاق جملا خيارا رباعيا يقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطه إياه يإن خير الناس أحس
 .2تضاء(

وما جاءت به السيير فن الرسول صلى الله علده وسلم اقترض من صفوان بن فمد  فد عا حربد  في غزوة   
)أن رسول الله صلى الله عليه صفوان بن فمد  عن فبده  النسيائي عنحنين وتوفي وهي مرهون  عنده،  وى 

ية مضمونفة تال: يضاع باضها وسلم اسصاار منه يو  حنين أ رعا تال: غاب يا محمد تال: بل عار 
يارض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له تال أنفا اليو  برسول الله ي  الإسلا  

 .3أرغب(

لى فن إد السيابق  الذكر مسيتندين في ذلك جمدع الموا   دالدول  للاقتراض في حال  استنفا جيوء وفجاز العلماء
إلى استعجال الزكوات إن فمان، وإلا الاقتراض من المداسير للصرف  الرسول صلى الله علده وسلم كان يلجأ

، يقول الإمام اجيويني "وكان الرسول صلى الله علده وسلم إذا فضاق المحاويج والفقراء على مصالح المسيلمين
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 ، وقوله فيضا "وما ذكره الأولون من استسيلاف  سول الله صلى1استلف من الأغنداء و بما استعجل الزكوات"
الله علده وسلم عند مسيدس الحاجات واستعجاله الزكوات كلسيت فنار جواز ذلك ولاني فجوز الاستقراض 

 .2عند اقتضاء الحال وانقطاع الأموال"

إذا كان يرتجى دخل لبدت المال يمانه من  وفجاز الإمام الغزالي الاستقراض عند خلو بدت المال ولان  
من النبي صلى الله علده وسلم...ولسينا ننار جواز  الاستقراضالمقد ة على التسيديد، كدقول "ون قل 

ووجوب الاقتصا  علده إذا دعت المصلح  إلده، ولان إذا كان الإمام لا يرتجي انصباب مال إلى الاستقراض 
بدت المال يزيد عن مؤن العسيار ونفقات المرتزق  في الاستقبال كعلى ماذا الاتاال في الاستقراض مع خلو 

 .3ال، وانقطاع الأمل في المال"الدد والح

بدت المال في الديون دون  الأمر إذا خاف الفسياد فن يقترض من ليوذكر الإمام الماو دي فنه "يجوز لو 
 . 4الا تفاق"

 كرت كده الضوابط التالد :اويمان للدول  الاسلامد  اللجوء إلى القرض العام كإيراد لسيد نفقاتها إذا تو 

لَّمُۡتَفۡعَل واُُْفإَنِفلا ينجر عن القرض كائدة معدن  صغيرة فو كبيرة، لأن ذلك  با منهي عنه قال تعالى -
ُ ِنَ ُْبَِِرۡبُٖمل ذَن وا

ۡ
ُِفَأ ولُُِِٱللَّّ ُوَرسَ  ونَُُ ۦ ُوَلَُت ظۡلَم  ونَ ُتَظۡلمِ  ُلَ مۡ َٰلكِ  مۡوَ

َ
ُأ ُر ء وس  مۡ ُفَلَك  وَإِنُت بتۡ مۡ

٢٧٩؛216"البقرة"ُ
اللجوء إلى القرض العام إذا خلت إيرادات الخزين  العام  واللجوء إلى الإيرادات العادي ، في  فن يتم-

 ياون لأجل حاج  عام  وضرو ة ملح ؛

اللجوء إلى القرض العام المصالح الشرعد  للدول  بأن يلجأ إلده لأجل تمويل المشا يع في فن يراعى -
 ويل المشا يع الامالد ، فو إنفاقه في المشروعات المحرم ؛الاقتصادي  والاجتماعد  الضرو ي  لا لأجل تم
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فلا ينجر من و اء القرض العام إلحاق ضر  بالدول  وهذا ما ياون عند اللجوء إلى الهدئات المقرض   -
 كصندوق النقد الدولي الذي يقرض الدول النامد  خاص  المسيلم  مقابل المسياوم  بمقوماتها وهويتها؛

لخزينتها العام  يمانها من القد ة على  امالد االدول  قاد ة على سداد القرض وتوقع إيراديجب فن تاون -
 سداد القرض. 

التجاء الدول  إلى إصدا  كمد  جديدة من النقود لتوكير موا د جديدة "ويقصد به الإصدار النقدي: .3
روض الحاومد  من البنك المركزي الذي لتغطد  عجز الموا د المالد  لخزينتها، وغالبا ما يأخذ الإصدا  شال الق

 . 1"يصد  نقودا جديدة في مقابل وعد الحاوم  بالدكع

وعلى الرغم من فن الإصدا  النقدي من الإيرادات التي تسيتعملها الدول  لتمويل نفقاتها العام  إلا فنه 
إلدها الدول  لتغطد  نفقاتها العام  في حال  عدم كفاي  إيراداته  ا في كونه فسهل الوسائل التي تلجأيشال خطر 

انخفاض العادي ، وتلجأ إلده خاص  عند عجزها عن الاقتراض فو عدم تحصدلها للضرائب، إضاك  إلى خطر 
الصاد ات الوطند  ونقص حصدلتها من العملات الأجنبد  واختلال المدزان التجا ي ومدزان المدكوعات وا تفاع 

 .  2الدف الإنتا تا

ويجب فن ياون الإصدا  النقدي من طرف الدول  ولا يجوز فن يشا كها كده فحد، وفن تاون جه   
الإصدا  مؤسسي  عام  كالبنك المركزي، كما يجب اعتبا  المصلح  الشرعد  في عملد  الإصدا  من خلال قدام 

 النقود بوظائفها لصالح الأكراد والمجتمع معا.

خدام الإصدا  النقدي في تمويل المشروعات الإنتاجد  وقدامها بتمويل العمال والتقلدل من ولا ضر  في است
البطال  وزيادة إنتا  السيلع على المدى الطويل، فما إذا كان الإصدا  لأجل استخدامه في شراء السيلع 

محدودة يضر الطبق  لموجودة كترتفع فسعا ها مما الاستهلاكد  غير الإنتاجد  كإنه يؤدي إلى زيادة السيلع ا
 . 3الدخل
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وهذه الإيرادات كانت في النظام المالي في بداي  الدول  الإسلامد  ولها مقابل في العصر إيرا ات أخرى: .4
الحديث كقد تد   في الموازنات العام  تحت عنوان إيرادات فخرى ولا تند   تحت نوع من الأنواع السيابق  

 ، ومن هذه الإيرادات:1الذكر

الهبات والهدايا التي تتحصل علدها الدول  من الدول الصديق  فو من الأكراد، وقد ثبت في عهد الرسول -ف
صلى الله علده وسلم فنه تلقى ما ي  القبطد  هدي  من المقوقس عظدم القبط بمصر إضاك  إلى بغل  وفشداء 

ا قدصر دنانير بعث بها سوى ذلك، كما قبل هدي  من النجاشي ومن كسيرى ملك الفرس، وفهدى له فيض
إلده كقسيم هذه الدنانير بين الناس، وثبت فيضا فن بعض الملوك كأيله وفكدد  دوم  قدموا هدايا للرسول صلى 

، وقبل فبوبار الصديق  ضي الله عنه فيضا هدايا من ملوك الدمن لما استنفرهم 2الله علده وسلم كقبلها منهم
 .3ي ملك حمير ووضع الهدايا في بدت المالللقتال كأتوه يقودهم ذو الالاع الحمير 

التركات التي لا وا ث لها من الأموال المنقول  وغير المنقول  التي يموت صاحبها دون فن ياون لها وا ث -ب
شرعي يرثها كتؤول إلى بدت المال وتضم إلى وا داته الأخرى ذلك لأن بدت المال هو المسيتحق جيمدع الأموال 

 وال الوصد  إذا فوصى بها صاحبها لبدت المال وتاون في حدود الثلث.ميلحق بالتركات ف، و 4التي لا وا ث لها

الأموال التي لدس لها مسيتحق مثل ما استحقه المسيلمون ولم يتعين مالاه منهم كهو من حق بدت - 
لتي لم يعرف المال، بالإضاك  إلى الأموال الضائع  كاللقط  والمال المعرض للضداع ولا يعرف صاحبه والودائع ا

، والأموال المصاد ة من طرف الدول  بمختلف فنواعها كالأموال المسيروق  والمتسيلط علدها ولم يعرف 5افصحابه
 .6فصحابها وفموال الرشاوى التي تقدم إلى عمال الدول  والأموال المختلسي 
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 تسيتعملها كثير من إيرادات فموال الأوقاف والتي تعتبر في العصر الحديث فحد الإيرادات المهم  التي-د
الدول في الإنفاق على المشروعات التنموي ، وإيرادات الثروات الباطند  كالثروات النفطد  والغازي  والمعادن 

 الثمدن  فو ما يعرف بالركاز، وإيرادات السيداح  المشروع .

 مة وتزايدهاالمطلب الثالث: تطور الناقات الاا

 دول العالم يلاحظ فن نفقات هذه الأخيرة في تطو  وتزايد مسيتمرالموازنات العام  لمختلف  المطلع على
لهذه الظاهرة  نتباهالافول من لفت  ((Wagnerوهذا جيمل  من الأسباب، ويعتبر الاقتصادي الألماني كاجنر 

بحدث صاغ ما يعرف بقانون كاجنر فو قانون تزايد نشاطات الدول ، ومفاد هذا  العام  في القرن التاسع عشر
نفاق العام، إذ فنه إذا حقق في مجتمع زيادة النمو الاقتصادي وزيادة الإفن هناك علاق  طردي  بين  القانون

العام  نفاقالإشاط الدول  مما يؤدي إلى زيادة معدلا معدنا من النمو الاقتصادي كإنه سدؤدي إلى اتسياع ن
 بمعدل فكبر من زيادة نصدب الفرد من الناتج القومي.

 ويمان تقسيدم فسباب تزايد النفقات العام  إلى فسباب حقدقد  وفسباب ظاهري .

ويقصد بها الزيادة الحاصل  في المنفع  الحقدقد  المترتب  الحقيقية لصزايد الناقات الاامة:  أواق: الأسباب
تدخل الدول  في الحداة الاقتصادي  ل التاالدف العام  بنسيب  معدن  نتدج  عبءوزيادة في على هذه النفقات 

 والاجتماعد  للمواطنين.

سباب عن زيادة الدخل القومي والتوسع في المشروعات العام  الأوتنتج هذه  الأسباب ااقتصاا ية:.1
 ودو  الدول  في علا  الازمات الاقتصادي .

إلى الزيادة في الدخل الفردي مما يسيمح للدول  من  نمو الدخل القومي يؤديو  القوم :زيا ة الدخل . أ
الزيادة في مقدا  العوائد والاقتطاعات المختلف  كالتاالدف والأعباء العام  والضرائب التي تعتبر مصد ا جديدا 

لدخل القومي وزيادة الإنفاق للدول  تسيتعين به على التوسع في نفقاتها، في فن هناك علاق  طردي  بين زيادة ا
  العام.
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ويهدف إلى حماي  الصناعات الناشئ  للدول  وصاد اتها بصف   الصوسع ي  إتامة المشروعات الاامة:. ب
عام  من خلال إعان  المشروعات الوطند  وزيادة تناكسيدتها وهذا ما يتطلب زيادة في الإنفاق العام، والتوسع 

 :1هي في المشروعات العام  عدة فسباب

الرغب  في الحصول على موا د للخزين  العام  من خلال جيوء الدول  إلى القدام ببعض المشروعات  -
 الصناعد  والتجا ي  بقصد الحصول على ف باح تمانها من زيادة الإنفاق العام؛

مقاوم  الاحتاا ات الخاص  بإحلال الدول  محل فصحاب المشروعات الخاص  الذين يقومون بركع  -
للحصول على فكبر  بح ممان الأمر الذي يدكع بالمسيتهلاين للمطالب  والضغط -في حال  الاحتاا -الاثمان

 على الدول  لتأمدم هذه المشروعات؛

ات الأساسد  خاص  والتي تؤثر الأخذ بسيداس  التوجه الاقتصادي من خلال تأمدم الاثير من المشروع -
 النشاط الاقتصادي للدول .في 

إن توالي الدو ات الاقتصادي  بما تحمله من  خاء فو كسياد اقتصادي يؤثر  :ااقتصاا ولة ي  الد  ور. ج
في الإنفاق العام للدول كددكع بها إلى زيادة إنفاقها العام خصوصا في الأزمات الاقتصادي  فين يتحتم علدها 

عال من فجل تنشدط عجل  التدخل لزيادة نفقاتها العام  في فوقات الاسياد بهدف زيادة الطلب الالي الف
 الاقتصاد.

في تزايد الإنفاق العام مما يزيد في  امهم تعتبر الأسباب الاجتماعد  عاملاالأسباب ااقجصماعية: .2
تجاه فكرادها من حدث الإنفاق على حاجاتهم العام  كالسيان والتعلدم ل  الواجبات الملقاة على عاتق الدو 

لتوازن ونفقات الضمان الاجتماعي، التي تؤدي إلى تحقدق اوالرعاي  الصحد  وتوكير مناصب العمل 
كالأسباب الاجتماعد  تسيهم في زيادة الضغوطات على الدول  ومطالبتها بزيادة  الاجتماعي والاقتصادي معا،

 دماتها العام .إنفاقها العام وتحسيين مسيتوى خ
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يترتب عن ذلك من تقديم خدمات يؤدي انتشا  المبادئ والنظم الديمقراطد  وما  الأسباب السياسية:.3
ن دودة الدخل لاسيب  ضاها، بالإضاك  إلى زيادة الاهتمام بالسيير الحسيمح ضرو ي  للفئات الاجتماعد 

 للمصالح السيداسد  إلى زيادة الانفاق العام.

ترتب علده من زيادة الوعي يومما لا شك كده فن تطو  الفار السيداسي في كثير من المجتمعات وما 
ظم السيداسد  من طرف الأكراد يؤدي حتما إلى اختلاف نظرة والفهم اجيدد لاثير من المبادئ والن السيداسي

حقوقهم وواجبا من واجبات هؤلاء الأكراد إلى الخدمات المقدم  من طرف الدول  لهم واعتبا ها حقا من 
 تجاههم، مما يجعل الدول  فمام حتمد  زيادة نفقاتها لإ ضائهم.الدول  

سع الدول  في علاقاتها مع البلدان الخا جد  والرغب  في  بط العلاقات الدبلوماسد  وعقد كما فن تو 
 وغيرها يؤدي بالضرو ة إلى زيادة الإنفاق العام. المؤتمرات الدولد  والعضوي  في منظمات المسياعدات الإنسياند 

تتسيع الدول يوما بعد يوم ويزداد اتسياع نشاطها لزيادة مسيؤولداتها وحجم جهازها  الأسباب الإ ارية:.4
في وظائفها الإدا ي  والوزا ي  لتقديم فحسين الخدمات لمواطندها،  والتوسعالإدا ي نتدج  ازدياد عدد موظفدها 

لتنظدم الإدا ي مما يتطلب زيادة في حجم نفقاتها على هذه الأجهزة، لان إذا  اكق هذا التطو  سوء في ا
في استخدام القوى العامل   الإسرافو  كالإسراف في الملحقات الإدا ي   الدول  ما تحتا  إلدهوعدم مواكب  

كإن ، بأكثر من حاج  العمل الفعلد  مما يؤدي إلى تضخدم نفقات الأداء دون فن يقابل ذلك زيادة في الإنتا 
مما يخلق زيادات في  عنها، تداجات التي هي في غنىالاحذلك سدؤدي حتما إلى زيادة الإنفاق على هذه 

، كما فن زيادة استخدام الأسالدب الإدا ي  الحديث  من فجل  كع كفاءة فداء الموظفين التاالدف العام 
 والإدا ات يتطلب زيادة في حجم الإنفاق علدها.

إلدها الدول  لتغطد  نفقاتها كانت القروض في الماضي تعتبر وسدل  استثنائد  تلجأ  الأسباب المالية:.5
 العام ، فما في الوقت الراهن كإن الدول تلجا باثرة إلى الاقتراض من فجل الحصول على موا د لخزانتها العام 

وتلجأ الدول  لتجمدع المدخرات الداخلد  للحصول  مما يسيمح بزيادة حجم الإنفاق،، لتغطد  عجز إيراداتها
فما على المسيتوى الخا جي كإن  ،على المسيتوى الداخليهذا نفقاتها العام  على التمويل المناسب للتوسع في 

في صعوب  في  في عدم إيجاددول  ليسيمح لوجود مؤسسيات دولد  كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي 
 الحصول على قروض توجه لتمويل مشا يع التنمد ، كل ذلك فدى إلى زيادة حجم الإنفاق العام.
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تشجدع الحاوم  على التوسع في إنفاقه في  كإنه يؤدي إلىاك وجود كائض في الإيرادات فما إذا كان هن
 فوجه ضرو ي  فو كمالد  مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق العام.

سياري  بشال كبير على المعدات الع تنفق دول العالم  الصكنولوجية:الاسكرية و الأسباب .6
ن من ماان  في حماي  وتطوير في دول ، وتعتبر الحروب من الأسباب التي والتانولوجد  لما يحتله هذان السيببا

فخرى كل دول  حسيب وضعها  إلىهذه الزيادة تختلف من دول  العسياري، تؤدي إلى زيادة الإنفاق العام 
القسيط الأكبر من نفقات الاثير من الدول في الوقت  تحوزالنفقات العسياري  كالاقتصادي والإقلدمي، 

صل إلى نصف المدزاند  نظرا لزيادة الخلاكات السيداسد  وتارا  الحروب مما يحتم على الاثير من الدول الحاضر ت
 الإنفاق على المعدات العسياري  المتطو ة والحديث  وتاوين اجيدو  الاحتراكد  القاد ة على الدكاع على سدادتها.

ت إلى ظهو  حاجات جديدة يزداد الطلب فدجد  التي يشهدها العالم الدوم ن الثو ة التانولو ف إضاك  إلى
سيابق ت ، من خلالنها شأن الحاجات العسياري الحاجات التانولوجد  شأعلدها في كل مرة من طرف الدول، ك

من نفقاتها لتطوير المجال الدول الدوم في امتلاك سلاح التانولوجدا مما فدى بها إلى توجده جزء كبير 
 التانولوجي.

لا يترتب على الأسباب الظاهري  عاس الأسباب  :الاامة هرية لصزايد الناقاتثانفيا: الأسباب الظا
، لا ينعاس ذلك على الحاجات العام  التي يسيتفدد منها الأكراد فينفاق العام الحقدقد  في زيادة كعلد  في الإ

  وترجع هذه الأسباب إلى ما يلي:

عند انخفاض قدم  النقود كإن ذلك يؤدي إلى انخفاض قوتها الشرائد  جراء ا تفاع  تدهور تيمة النقو :.1
، حدث 1اللازم  لشراء السيلع والخدمات القوة الشرائد  لوحدات النقد سيتوى العام للأسعا  الذي يؤثر فيالم

 الحاجات العام ،المحاكظ  على مسيتوى خدماتها لإشباع  نفاقها العام من فجلبالدول  لزيادة حجم إ يدكع
وعلى ذلك تعتبر هذه الزيادة في الإنفاق زيادة حقدقد ، وبالتالي كإنه على الدول  الأخذ بعين الاعتبا  التغير 
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، كهذه الزيادة التي تقوم بها 1  تطو  نفقاتها خلال كترات زمند الحاصل في مسيتوى الأسعا  عند القدام بد اس
 نفاق لا زيادة في السيلع والخدمات.في حجم الإ لت زيادة ف قامري  شمالدول  في نفقاتها هي زيادة ظاه

يؤدي اتسياع الرقع  اجيغراكد  للدول  عن طريق زيا ة عد  السكان: إتساع مساحة الدولة و .2
تزايد  استرجاعها لبعض فقالدمها إلى زيادة الإنفاق العام لدشمل حاجدات السياان المتزايدة والمختلف ، كما فن

ؤدي حتما إلى زيادة الإنفاق العام لإشباع الحاجات  معظم دول العالم يبشال مسيتمر فيعدد السياان 
العام  للسياان، وتتحمل الدول  فعباء الزيادة اجيديدة بتوكيرها نفقات الأمن والعدال  والرعاي  الصحد  وبناء 

هذه الزيادة ظاهري  لأنها المؤسسيات التعلدمد  والمسيتشفدات وغيرها من مختلف الحاجات العام ، لذلك تعتبر 
، كما فن الهدال السيااني يعتبر من 2إلى زيادة في نصدب الفرد لم تؤدتحصل نتدج  زيادة عدد السياان و 

ام بشال ظاهري كمثلا زيادة عدد الأطفال في سن التعلم يوجب على ل المؤدي  إلى زيادة الإنفاق العالعوام
حد  دد كبا  السين في المجتمع يوجب زيادة نفقات الرعاي  الصالدول  زيادة نفقات قطاع التعلدم، وزيادة ع

كل هذه الزيادة تؤدي إلى زيادة الإنفاق العام كل سن  بنفس الزيادة  ،3والاجتماعد  ومعاشات التقاعد
 الحاصل  في النسيب  السينوي  للسياان.

ظاهري  في الإنفاق العام، يحدث الاختلاف المالي والمحاسبي زيادة  اخصلاف الان المال  والمحاسب :.3
كمن المبادئ الفند  المعروك  في إعداد الموازن  العام  الانتقال من كارة الموازن  الصاكد  إلى كارة الموازن  
الإجمالد ، وتقوم كارة الموازن  الصاكد  على ظاهرة تخصدص الإيرادات العام  مما يسيمح لبعض المؤسسيات 

داتها ونفقاتها بحدث تاون لها سلط  طرح النفقات من الإيرادات التي تقوم والهدئات فن تجري مقاص  بين إيرا
جمالد  ، فما كارة الموازن  الإ4بتحصدلها، ولا يظهر ذلك في الموازن  العام  إلا كائض الإيرادات على النفقات

و  كاك  النفقات  كهي تقوم على ظهو  كل نفقات المراكق والهدئات العام  المقددة في موازن  الدول  التي تضم
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عدن  حدث تظهر جمالد  في سن  م، وبالتالي الأخذ بمبدف الموازن  الإادات العام  دون إجراء المقاص  بدنهماالإير 
 .1نفاق العام للسين  الحالد  مقا ن  بالسين  السيابق الزيادة في حجم الإ

ومن صو  تغير الفن المالي والمحاسبي فيضا فن يزداد حجم الإنفاق العام بشال ظاهري نتدج  لتغير 
إذا حدث هناك تعديل في السين  المالد  اجيديدة، إضاك  إلى تعدد المدزاندات العام  وما  الأسالدب الحاومد 

 .2ينشأ عن ذلك من تداخل كدما بدنهما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .26ص-مرجع سابق-خالد المهايني: محاضرات في المالد  العام محمد  -1 
 .80ص-2050،2055-تلمسيان-جامع  فبو بار بلقايد- سال  ماجدسيتير غير منشو ة-نوا  بومدين: النفقات العام  على التعلدم بن -2 



 الفصل الثاني: الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي
 

 

 
165 

 باب تزايد الناقات الاامةيوضح أس 23شكل رتم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب بناء على ما سبق. المادر:

 

 

 

 

زيادة الدخل،  الأسباب الاقتصادية:

توسع الدولة في إقامة المشروعات، 

 دور الدولة في الاقتصاد

 تدهور قيمة النقود

الاهتمام  السياسية: الأسباب

بالمصالح السياسية وزيادة الإنفاق 

 لتحسينها

 الاختلاف الفني المالي والمحاسبي

السكن، التعليم،  الاجتماعية: الأسباب

 الرعاية الصحية، الضمان الاجتماعي

  

تحسين خدمات  الأسباب الإدارية:

الأجهزة المركزية، رفع أداء 

 الموظفين

 

 الأسباب العسكرية والتكنولوجية:

 التسليح، المعدات التكنولوجية

  

اتساع مساحة الدولة وزيادة عدد 

 السكان

النفقات العامةأسباب تزايد   

الأسباب الظاهرية لتزايد 

 النفقات العامة

الأسباب الحقيقية لتزايد 

 النفقات العامة
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 : ضوابط الإنفاا  الاا  وآثاره ااقتصاا يةالمبحث الثالث

 ي  ااقتصاا  الإسلام  الإنفاا  الاا  المطلب الأول: ضوابط

يزداد حجم الإنفاق العام في في دول  بشال مسيتمر ويرجع ذلك لعدة فسباب تعركنا علدها سابقا، وبما  
فن للإنفاق العام عدة فهداف كإن الشريع  الإسلامد  وضعت الضوابط القواعد التي تحامه وتوجهه إلى 

 .اد ويحقق للدول  مصالحها العام الطريق السيلدم بما يضمن  كاهد  الأكر 

 الاقتصاد الوضعي بضابط المنفع ، وهو فن ياون الغرض فو ما يعرف في: تحقيق المالحة الاامة: أواق
لا  ،لأكراد الدول  عن طريق توجده النفقات إلى جمدع فكراد المجتمع فاق العام تحقدق فكبر منفع  ممان من الإن
نحو تحقدق مناكع خاص  كما هو الحال في بعض البلدان التي يحظى البعض من شرائحها فو من فكراد  توجدهها

داخل اقتصادي فو اجتماعي نفوذ فو  سلط المجتمع كدها بقسيم متمدز من الإنفاق العام لما يمتلاون من 
 المجتمع. 

ويقتضي الإسلام عدم تعا ض المصالح العام  والمصالح الخاص  في الإنفاق العام إلا ما قددت بالشريع  
باهتمام خاص لحاجتها من جه  ولخطو ة موقعها  تحظىالإسلامد  مجالاته لصالح كئات معدن  من المجتمع 

 الاتال الزكاة والغنائم، فما المجووقوعها على المجتمع من جه  فخرى، كما هو الحال في تحديد مجال إنفاق فمو 
على الإنفاق العام إذ تقع علدهم مسيؤولد  تحقدق المنفع  العام  لال كرد حسيب الأخرى كهي متروك  للقائمين 
    .1ما تقتضده حاجاته الاجتماعد 

وجوه الخير والبر  ني فو دندوي، كالديني كالإنفاق علىويجب فن يتم الإنفاق العام لغرض تحصدل فمر دي
لتحصدل الثواب في الآخرة، كالصدق  على الفقراء والمسياكين وبذل المال في نشر الدعوة لتماين الدين وبناء 

، وفما الدندوي كدتمثل في تحقدق كل منفع  للعباد كبناء المسياكن وتعبدد الطرقات ومختلف وغيرها المسياجد
 .  2 العباد العام لحمصا
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ن هما شرعد  المصالح العام  وعمومد  المصالح لعام  في الاقتصاد الإسلامي مبدآا ويحام ضابط المصلح 
فاق العام بعدم مخالف  فحاام الشريع  الثابت  مواكق  السيند الشرعي للإن العام ، وتقتضي شرعد  المصالح العام 

هَانفاق العام فن ياون في الطدبات دون الخبائث قال تعالى لإكسيند ا ،بالاجتهادبالنص فو  يُّ
َ
أ ِينَُُيََٰٓ ُٱلََّّ

ِنَُ مُمل خۡرجَۡنَاُلكَ 
َ
آُأ واُْمِنُطَيلبََِٰتُِمَاُكَسَبتۡ مُۡوَمِمَّ نفِق 

َ
رۡضِِۖءَامَن وٓاُْأ

َ
واُُْٱلۡۡ م  ُُٱلَۡۡبيِثَُوَلَُتَيَمَّ مِنۡه 

ونَُوَلسَۡت مُبِ‍َٔا ُت نفِق 
َ
ُأ ٓ ُإلَِّ ُوَُخِذِيهِ واُْفيِهِ  ُْنُت غۡمِض  وٓا ُُٱعۡلَم  نَّ

َ
َُأ ، وفن "221"البقرة٢٦٧حََيِدٌُُغَنِيُُٱللَّّ

بين مصالح العام ومصالح الخاص على حد سواء لنبذ  يفي بجمدع الحاجات الضرو ي  لأكراد المجتمع، وفن يجمع

ُٓقال تعالى  ،المسياواةبالعدل و  ال  استفادة اجيمدع من الثروة وتوزيعها كدما بدنهمالظلم وتحقدق عد ا فاَءَُُٓمَّ
َ
أ

 ُ ولُُِِٱللَّّ ُرسَ  َٰ ُُۦعََلَ هۡلِ
َ
ُأ رَىَُٰمِنۡ ُُٱلۡق  ُوَلَِِّي ولِ ُوَللِرَّس  رۡبََُٰفلَلَِّهِ ُٱبنُِۡوَُُٱلمَۡسََٰكِيُِۡوَُُٱلۡۡتَََٰمََُٰوَُُٱلۡق 

بيِلُِ ُُٱلسَّ ونَُد ولةََُۢبَيَۡۡ غۡنيَِاءُِٓكََُۡلَُيكَ 
َ
مُُُۡۚٱلۡۡ  . "1"الحشر٧مِنك 

ف والتقتير بقد  ما سراالإنفاق العام بالاعتدال وعدم الإالعام  فيضا التوسط في  شرعد  المصالحوتقتضي 

ُُوَلَُكراد المجتمع لقوله تعالى تقتضده حاج  ف َّ طۡهَاُك  ن قكَُِوَلَُتبَسۡ  ُع  ُٱلۡبسَۡطُِتََۡعَلُۡيدََكَُمَغۡل ولَةًُإلَََِٰ
ُ ورًا ۡس  ُمََّّ ُمَل ومٗا دَ المجتمع بحرمانهم من  لأكرادنفاق يجلب الغبن كالتقتير في الإ "،26سراء"الإ٢٩فَتَقۡع 

هم في فمس الحاج  إلدها، فما البسيط والتوسع  كاما فنه يسياعد على القضاء على الاحتاا  حاجاتهم التي 
من خلال الإنفاق من بدت المال فو خزين  الدول  لشراء السيلع المحتارة والتوسدع على فكراد المجتمع عند 

لضرو ة كإنه يؤدي إلى إهدا  فموال الصالح العام إذا كان في الإنفاق كانت هذه التوسع  كدما لا حاج  ا
بل  ،نفاق يحصل المصالح ويعطل المفاسدفي الإاستنزاف ثروات الأم ، كالتوسط إلى للناس إلدها مما يؤدي 

نفعا عملا بقاعدة د ء المفاسد فولى من  فكثر النفق نفعا لصالح المصلح  فقل ؤدي إلى تفويت النفق  على ي
وعلى فن الواجب تحصدل المصالح وتامدلها وتبطدل المفاسد وتقلدلها كإذا ، يقول ابن تدمد "1جلب المصالح
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تعا ضت كان تحصدل فعظم المصلحتين بتفويت فدناهما ودكع فعظم المفسيدتين مع احتمال فدناها هو 
   .1"المشروع

عمومد  الحاجات بالإنفاق علدها حسيب فولويات المجتمع وعمومد   كتقتضي العام  وعمومد  المصالح
 الأكراد الذين يعدشون في كنف الدول  سواء كانوا مسيلمين فو غير ذلك.

كعمومد  الحاجات تقتضي الإنفاق لإشباع كل ما يحقق لأكراد المجتمع مصالحهم العام  ولو باللجوء عند 
الضرو ة وعدم كفاي  مصاد  الإنفاق إلى كرض الضرائب على فموال الأغنداء، هذه العمومد  جعلتها الشريع  

المتمدزة التي الاقتصاد الإسلامي مناهج فحد على الترتدب المشهو  فو ما يعرف بفقه الأولويات، الذي هو 
وما ينسيجم مع ظروف  ،نفاق بما يحقق مصلح  الفرد والمجتمع في الحال والمآليسيعى إلى تحديد فولويات الإ

نفاق على الحاجات العام  إلى كقه الأولويات بالإ ن، لذا كإن هذه المصلح  تقتضي الاستنادالزمان والماا
 .2تانفاق على الامالد يات ثم الإنفاق على الحاجدات ثم الإالإنفاق على الضرو بحسيب فهمدتها، 

توجده الإنفاق إلى الحاجات الضرو ي  للمجتمع وما  بها يعني على الضرو يات الإنفاقو كالمرتب  الأولى وهي 
وبناء المعاهد  بناء المسياجديمس فكراده من الالدات الخمس التي تتوقف علدها حداتهم كالإنفاق على 

غيرها مما لا تسيتقدم حداة الناس و نفاق على المعدات العسياري  والإومحطات تولدد الطاق  والغاز واجيامعات 
الناس في حداتهم ولان لا يصل إلى  نفاق على الحاجدات وهي ما يحتا  إلدهدونه، ثم التوجه إلى مرتب  الإمن 

ق على إنتا  الصناعات الإنفا   العدش ويركع عنهم الحر  مثل:د ج  الضرو ي وإنما يحقق لهم السيعادة و كاهد
شبه ضرو ي  والإنفاق لإقام  المسياكن اللائق  وصناع  اللوازم التي يسيتخدمها الأكراد في حداتهم لركع الغذائد  

ين نفاق على المرتبتذلك وهي الامالدات بعد تحقدق الإ من  ، ثم الإنفاق على المرتب  الدنداالغبن والمشق
 .مصانع العطو  وغيرها وبناءالحدائق العام   لإقام  كالإنفاقالسيابقتين  

إشراك جمدع الأكراد الذين يعدشون في الدول  الاستفادة من المناكع العام ، سواء   وعمومد  الأكراد تقتضي
ناكع بمختلف كان هؤلاء الأكراد  عايا مسيلمين فو غير مسيلمين ما داموا يعدشون في كنفها، كتشملهم جمدع الم
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والرعايا  ،1بالاهرباء والماء والغاز والمنح الاجتماعد  وغيرها كالانتفاعمالد ،  اجتماعد  فو  مجالاتها اقتصادي  فو

ُتعالى ما لم ياونوا محا بين لقوله   صالح العامنفاق على المالإغير المسيلمين يشملهم  ُُلَّ م  ُ يَنۡهَىَٰك  ُٱللَّّ
ِينَُعَنُِ مُۡفُُِِٱلََّّ ِينُِلمَُۡي قََٰتلِ وك  ُُٱلِل ُإنَِّ وٓاُْإلَِۡۡهِمُۡۚ مُۡوَت قۡسِط  وه  نُتَبَُّ

َ
مُۡأ ِنُدِيََٰركِ  مُمل وك  ۡرجِ  َُوَلمَُۡيُ  ُٱللَّّ

ُ بُِّ قۡسِطِيَُۡيُ  ، وهذا ما يدل على سماح  الإسلام وشمولدته في التعامل مع الرعايا "5"الممتحن ٨ُٱلمۡ 

ُإنَِّمَاُ ، ومما يقره الفقهاء والمفسيرون قوله تعالى2الإسلامد الذين يعدشون داخل الدول   َٰت  دَقَ قَرَاءُُِٓٱلصَّ للِۡف 
ُوَُُٱلۡعََٰمِليَُِۡوَُُٱلمَۡسََٰكِيُِۡوَُ ؤَلَّفَةِعَليَۡهَا ُُٱلمۡ  ُوَفِِ مۡ قِاَبُِق ل وب ه  ُُٱلۡغََٰرمِِيَُۡوَُُٱلرل ُسَبيِلِ ُِوَفِِ ُٱبنُِۡوَُُٱللَّّ

بيِلِِۖ ِنَُُٱلسَّ َُِۗفَريِضَةُٗمل ُ وَُُٱللَّّ نفاق على المسيلمين وغير فنها تشمل الإ ،"20"التوب ٦٠عَليِمٌُحَكِيمُُٞٱللَّّ
مصا ف الزكاة حاجاتهم  غطالمسيلمين عملا بقاعدة الصالح العام كدعطون منها ولو بفرض الضرائب إذا لم ت

 .3العام 

هذا الضابط من فهم الضوابط التي تحام الإنفاق  :الاا : ااقلصزا  بالأحكا  الشرعية ي  الإنفاا  ثانفيا
العام، والأصل في الإنفاق العام الحل والإباح  إلا ما دل النص الشرعي على حرمته ومنعه شأنه شأن جمدع 

ُ المالد  الأخرى لقوله تعالىالمعاملات  ُمَا ُإلَِّ مۡ ُعَليَۡك  مَ ُحَرَّ ا مُمَّ ُلكَ  لَ ُفَصَّ رِرۡت مُۡوَقدَۡ ُإلَِۡۡهُِٖۗٱضۡط 
١١٩في عملد  الإنفاق هو  بطه بالثواب والعقاب يوم القدام   اوما يجعل هذا الضابط مهم ،"556"الأنعام

اق تزول تدما عبد يو  القيامة حصى ) قال  سول الله صلى الله علده و سلم :الأسلمي قال عن فبي برزةك
اكصسبه وييما أنفاقه وعن جسمه ييما يسأل عن عمره ييما أيناه وعن علمه ما يال به وعن ماله من أين 

وعلى هذا كإن الإنفاق العام تعتلده الأحاام الشرعد  الخمسي ، كداون الإنفاق على السيلع المحرم  ،4(أبلاه
إنتاجها فو استهلاكها فو تمويل استثما  محرم العائد فو بدع منهي عنه حراما وباطلا لأنه مخالف لأحاام 

 ومقاصد الشريع  الإسلامد .
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في شال من فشاالها فو صو ها سواء عند استخدام الإنفاق نفاق على المعاملات الربوي  فو ولا يجب الإ 
الأكراد كاستيراد السيلع حفاظا على  تحتا  إلدها الدول  فو ما يحتا  إلده في تمويل المشروعات المتعددة التي
وي  سواء ما  كل فنواع المعاملات الرب  نفاق علىإذ يجب مراعاة عدم الإ ،1تأدي  الإنفاق لوظدفته الصحدح 

ياون الإنفاق على شراء السيلع بغرض لا يجب فن  للإنتا ، كما او ما كان موجهللاستهلاك ف اكان موجه
وما ينجم عنه من آثا  سلبد  اقتصادي   للفرد والدول احتاا ها وحبسيها ومنع الانتفاع بها مما يسيبب الضر  

، وعلى عاس ذلك كإنه يجب على الدول  فن تنفق لشراء 2ر إاق خاطئ()اق يحصكوفي الحديث  واجتماعد 
ولا المسيتهلاين، تداولها في السيوق وعدم إضرا   السيلع التي تم حبسيها واحتاا ها من المحتارين لضمان بقاء

يحل الإنفاق على إنتا  فو شراء السيلع المحرم  فو الإنفاق على المسيتثمرات المنتج  للمحرمات كمصانع 
وآلات اللهو مثلا، ولان هذا لا يمنع من الإنفاق على فدوات اد التدخين ير الخمو  فو ز اع  الحشدش فو است

ُ تعالىالزين  المشروع  والتمتع بالطدبات إذا تم الالتزام بالترتدب حسيب فولويتها قال  وَ ِيُٓوهَ  ُُٱلََّّ
َ
نشَأ
َ
أ

وشََٰتُٖوَُ ُمَعۡر  وشََٰتُٖوغََيََۡ عۡر  َٰتُٖمَّ رۡعَُوَُُخۡلَُٱلَُّۡجَنَّ ل هُ ُٱلزَّ ك 
 
ۡتَلفًِاُأ يۡت ونَُوَُُۥمُ  انَُوَُُٱلزَّ تشَََٰبهِٗاُُٱلرُّمَّ م 

ُِ ُمِنُثَمَرهِ ْ ُكُ  وا تشَََٰبهِٖ  ُم  هُ ُۦُٓوغََيََۡ ُحَقَّ ْ ُوءََات وا ثۡمَرَ
َ
ُأ ٓ ُُِۥإذَِا ُحَصَادهِ ُيوَۡمَ ُإنَِّهُ ُ ۦ ُْۚ ُت سۡۡفِ وٓا ُُۥوَلَ بُِّ ُيُ  لَ

مُۡفُِِ وقوله"، 515"الانعام ١٤١ُٱلمۡ سۡۡفِيَُِۡ ُءَادَمَُوحََََلۡنََٰه  مۡنَاُبنَِٓ ُِوَلَقَدُۡكَرَّ وَرَزقَنََٰۡه مُُٱلَۡۡحۡرُِوَُُٱلۡبَل
ُ ِنَ يلبََِٰتُِمل ُتَفۡضِيلُُٗٗٱلطَّ نُۡخَلَقۡنَا ِمَّ ُمل ُكَثيَِٖ َٰ

ُعََلَ مۡ لۡنََٰه  صلى  قوله ومن السين  "10"الاسراء٧٠وَفَضَّ
 .3نفامصه على عبده()إن الله يحب أن يرى أثر  سلمو  الله علده
بالابتعاد عن الإسراف وإدا تها الأموال العام   قصد بهذا الضابط حسين تسيديري :: ترشيد الأنفاا ثالثا

والتبذير في الإنفاق العام، وهذا لا يعني الحد منه مما يحول دون تحقدق الأهداف الاقتصادي  المراد الوصول 
، وتقدير 4للافاءات وحسين استخدام الموا د المالد  بشال عقلانيإلدها، وإنما يعني ذلك الاستغلال الأمثل 
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من وتاالدفها احتداجات المشا يع  وتحديدنفاق المطلوب الذي يحقق فكبر منفع  بأقل التاالدف، حجم الإ
 .بعددا عن الإسراف والتبذير دي وخطط مجعداد د اسات إخلال 

المال العام في شتى مجالاته، في الاهرباء والماء وسوء يسيتنار الإسلام الإسراف والتبذير في استخدام و 
ع  وإكراط في استعماله، بل إن اجيمدع محاسب على هذا الإكراط راكق العام ، كهو هد  لمال اجيمااستعمال الم

ُْ، قال الله تعالى 1الله والإنسيان مسيتخلف كدهوالتبذير لأن المال مال  ُُِءَامِن وا ُِب ولُُِِٱللَّّ ُُۦوَرسَ 
َ
اُوَأ واُْمِمَّ نفِق 

ُفيِهُِِۖفَُ سۡتَخۡلَفِيَۡ ُمُّ م ِينَُجَعَلكَ  ُُٱلََّّ ُكَبيَِٞ جۡرٞ
َ
ُأ مۡ ُلهَ  ْ وا نفَق 

َ
ُوَأ مۡ ُمِنك  ْ "،وقال 1"الحديد٧ءَامَن وا

ُ  فيضا الِ ُمَّ ِن ُمل م ُِوَءَات وه  ِيُُٓٱللَّّ َُُٰٱلََّّ مُُۡۚءَاتىَ ُُك  ُعََلَ مۡ ُفَتَيََٰتكِ  ْ وا ُت كۡرهِ  رَدۡنَُُٱلۡۡغَِاءُِٓوَلَ
َ
ُأ إنِۡ

ُْعَرَضَُ وا َبتَۡغ  ِ ُلتل نٗا ةُِتَََصُّ ُُُۚٱلَۡۡيَوَٰ نۡيَا ُُٱلُِّ ُفإَنَِّ نَّ َُوَمَنُي كۡرهِهُّ ُرَّحِيمُُٞٱللَّّ ورٞ ُغَف  ُإكِۡرََٰههِِنَّ ُبَعۡدِ مِنُۢ
٣٣ وط والضوابط التي كده فن ينفقه حسيب الشر  استخلفكالمال مال الله ووجب على من  "،11"النو

، وما يحقق النفع العام لأكراد المجتمع على فن ياون صلي في السيبل المشروع  و الحلالوضعها مالاه الأ
 ُباعتدال بين الإسراف والتبذير.

العام  والتوسط دعوة الإسلام في شتى مجالات الحداة لاسدما المعاملات المالد  التي يعتبر الانفاق والاعتدال

ِينَُجزء منها، قال الله تعالى  ُُٓوَٱلََّّ ُقوََامٗاُُإذَِا َٰلكَِ ُذَ ُبَيَۡۡ ُوَكََنَ ْ وا ُيَقۡتُ   ُوَلمَۡ ْ ُي سۡۡفِ وا ُلمَۡ ْ وا نفَق 
َ
أ

٦٧فيضا "، وقال21"الفرقان َُُُوَل َّ ُك  طۡهَا ُتبَسۡ  ُوَلَ ن قِكَ ُع  ُإلَََِٰ ُمَغۡل ولَةً ُيدََكَ ُٱلۡبسَۡطُِتََۡعَلۡ
ُ ورًا ۡس  ُمََّّ ُمَل ومٗا دَ يعني القوام  فو التوسط  الإسراف والتبذير، كالنهي عن "26"الإسراء٢٩فَتَقۡع 

الاعتدال بين التوسط و تعني والقوام   والاعتدال في الإنفاق بأن لا يزيد عن الحد المطلوب ولا ينقص منه،
والنهي فيضا دال على الغل والشح لد ج  الحرام، وعن سراف والتبذير وبين الشح والتقتير، فمرين، بين الإ

 العصدان ومخالف  فمر الشا ع الحادم،، لأن ذلك يؤدي إلى 2سراف ولو في الحلالالبسيط والبذل لد ج  الإ

ُُوَءَاتُِقال تعالى  رۡبََُٰذَا هُ ُٱلۡق  بيِلُُِٱبۡنَُوَُُٱلمِۡسۡكِيَُۡوَُُۥحَقَّ ُُٱلسَّ ُتَبۡذِيرًا رۡ ِ ريِنَُُإن٢٦َُِّوَلَُت بَذل ِ بَذل ُٱلمۡ 
َٰنَُ يََٰطِيِِۡۖكََن وٓاُْإخِۡوَ يۡطََٰنُ وَكََنَُُٱلشَّ ورٗاُُۦلرَِبلهُُِِٱلشَّ  ."22،21"الإسراء٢٧كَف 
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، والتبذير هو تفريق المال على 1إنفاق المال الاثير في الغرض الخسيدس وتجاوز الحد في النفق  والإسراف هو
، في إضاعته حتى ولو كان إنفاقه في المباح والمشروع، لذلك كالرشادة والاعتدال في الإنفاق 2وجه الإسراف

، 3الشح كهو البخل مع الحرص لمطلوب، فماكان في حدود كمد  النفق  المطلوب  ومالم يزد على الحد اما   هو
والاقتصاد والمحاكظ  على المال العام لا تعني الإمسياك والتقتير،  ،4والتقتير كهو تقلدل النفق  ويقابله الإسراف

ب من التقتير وهو سراف ولا يقتر ريق الإثالث لا ينتهي إلى ط طريقوإنما إصاب  الأمرين معا تتطلب سلوك 
وقد نهى الإسلام عن كلدهما ودعا إلى الاعتدال والتوسط في إنفاق المال  ،5نفاق والاعتدال كدهالقوام  في الإ

 بحسين التدبير والتصرف كده لأجل تحصدل فكبر قد  من المناكع بأقل التاالدف.

الآيتين السيابقتين، والإقتا  سراف والتبذير وكلاهما منهي عنه بدلدل كترشدد الإنفاق العام يتسيم بعدم الإ
ق العام كلا تؤدى نفاا  الاعتمادات الااكد  لأغراض الإفاق منهي عنه فيضا لأنه يؤدي إلى عدم إد  في الإن

ل  ى المطلوب، كما فنه يؤدي إلى عدم استامال المشروعات العام  التي تقوم الدو الخدمات العام  بالمسيتو 
نفاق الزائد عن الحد كقط بل يتعدى معناه إلى عدم د اس  بالإسراف هو الإبتنفدذها ولدس المقصود 

موال علدها، كلا يتحقق العائد المطلوب من و ائها، ومما روعات العام  بشال كاف وجدي قبل إنفاق الأالمش
 بالأثاثء عنه كتجهدز المااتب وما يمان الاستغنا اموال كدما لدس ضرو يفيضا إنفاق الأ بالإسرافيتصل 
 القائمين على الإنفاق العاملذا وجب على ، 6فو الإنفاق لشراء السيدا ات الحاومد  الفخم  مثلاالفاخر 

د في قدم  مضاك  فو تحمل ن تول  فضخم  دون ال الأمواللما قد يسيببه ذلك من ضداع  الاحتداط من التبذير
في إطا   القائمين لمبالغ المالد  الموضوع  تحت تصرفا في الاقتصادإلى جانب كل هذا كإن عدم  ،منفع  في

المدزاند  العام  للدول  يدكع إلى بروز مظاهر سلبد  في المجتمع من بدنها اندثا  ثق  الشعب في مؤسسيات الدول  
 فموال ذلك لأن القائمين على الإنفاق على فجهزة الدول  يتصركون في ،تسياع  قع  التهرب والغش الضريبيوا

، يقول الماو دي ددعها وهد ها كدما لا نفع من و ائهطائل  لا تخصهم مما يؤدي إذا لم يرشد الإنفاق إلى تض
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"ويلزم على الإمام تقدير العطايا وما يسيتحق في بدت المال من غير سرف ولا تقتير ودكعه في وقت لا تقديم 
 .1كده ولا تأخير"

حث الإسلام على العدال  في إنفاق المال ووضعه في سبله التي فقرتها الشريع  الإسلامد   الادالة: راباا:

ُتعالى قال  َُإنَِّ نُت ؤَدُّواُُْٱللَّّ
َ
مُۡأ ر ك  م 

ۡ
مََٰنََٰتُِيأَ

َ
ُُٱلۡۡ هۡلهَِاُوَإِذَاُحَكَمۡت مُبَيَۡۡ

َ
ُأ واُُْٱلَّۡاسُِإلَََِٰٓ م  نُتََۡك 

َ
أ

ُِ ُُٱلۡعَدۡلِ ُب َُإنَِّ مُبهُُِِٱللَّّ ك  اُيعَظِ  ُنعِِمَّ ُُۦَٓۗ َُإنَِّ ُۢاُبصَِيَٗاُُٱللَّّ ، وضابط العدال  في "85النسياء"٥٨كََنَُسَمِيعَ
وتوزيع الخدمات والمناكع بدنهم، كلا ياون  ،عبتحقدق التوزيع العادل للثروة بين فكراد المجتمياون اق الإنف

لخدم  كل فكراد المجتمع مع التركدز على نفاق نما يوجه الإالتوزيع لحسياب كئ  على حسياب كئ  فخرى، وإ
 عانات الاجتماعد  من خلال الزكاة مثلا،الإ الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل من خلال عدة  وسائل كتقديم

 .لهم المجاند   الخدمات الصحد  والتعلدمد  توكير في عروض العمل، و  لهم مناصب عمل وتخصدص

الدول  توكير الوسائل التي تجبر المؤسسيات المالف  بذلك على  ولتحقدق عدال  الإنفاق العام يجب على
 ائل الرقابد  المختلف  التي تعينالتقدد بهذه الضوابط من سن القوانين والتشريعات المناسب  لذلك، وتوكير الوس

فكراد المجتمع، بين جمدع  العدال  في توزيع المالالتي تحقق ، 2كالرقاب  الادا ي  والمحاسبد  والبرلماند على ذلك،  
"ولا يجوز للإمام فن  في هذا الشأن: يقول ابن تدمد  ،المال لدس حارا على كرد دون آخر فو كئ  دون فخرىك

هذا التوزيع وكقا لما ياون و  ،3يعطي فحدا ما لا يسيتحقه لهوى في نفسيه من قراب  بدنهما فو مودة ونحو ذلك"
اكع وقد  فو السيلطان فو القبلد ، وإنما على وكق المنوكق اجياه جاء في نصوص الشريع  الإسلامد ، لا 

منفع  الرجل وبحسيب حاجته في مال المصالح  وإذا عركت فن العطاء ياون بحسيب" ابن تدمد  الحاجات يقول
وفي الصدقات فيضا كما زاد على ذلك لا يسيتحقه الرجل إلا كما يسيتحقه نظراؤه مثل فن ياون شرياا في 

ياون بقد  ما يغني فكراد المجتمع في تحقدق النفع لهم ودكع الضر  عنهم، وبقد  ، كالإنفاق 4غندم  فو ميراث"
، وهذا ما جاء على لسيان عمر بن الخطاب  ضي لهم ولأسرهم  ما يحتاجونه من الدول  في توكير الحداة الاريم 

مملوك، وما فنا كده إلا   والله الذي لا إله إلا هو ما فحد فحق به من فحد إلا عبد"الله عنه حدث قال: 
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 علده وسلم كالرجل كأحدكم ولانا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسيمنا من  سول الله صلى الله
سلام، والله م، والرجل وحاجته في الإسلاه في الإقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤ و ه في الإسلام، والرجل وتلاؤ 

 .1"ن هذا المال وهو في ماانه قبل فن يحمر وجههلئن بقدت لدأتين الراعي بحبل صنعاء حظه م

يحمل مال من إقلدم  م طبقا لاحتداجاتهم الفعلد  على فلاقالدكما ياون توزيع الإنفاق العام بالعدل بين الأ
إلى آخر إلا برضا السيلطات الشعبد  في هذا الإقلدم إذا تبين لهم فن حاج  إقلدم إلى المال فشد من غيره وفن 

الإقلدمد  في توزيع المال تقدم مجتمعا تتقا ب مسيتويات فقالدمه وينعدم  كالعدال  إلدها غير حقدق ، حاج  غيرهم
  .2كده التفاوت بدنهما باستئثا  إقلدم على آخر بمعظم الخدمات وبمظاهر الرقي والتقدم و غد العدش

ده، لذلك حرص الإسلام على في القائمين عل اكر شروطولدس من السيهل العدال  في الإنفاق العام مالم تتو 
ا يافل صدان  الأموال العام  ويضمن لمالد ، ممدهم فمو ه الاختدا  فناس من فهل الصلاح والدين والأمان  لدو 

يوسف للخلدف  ها ون الرشدد في  ، وهذا ما جاء في وصد  القاضي فبي3إنفاقها بتمامها في فوجهها المشروع 
و فيت فن تتخذ قوما من فهل الصلاح والدين "نفاق العام كقال: القائمين على الإتولد  الشروط المناسب  عند 

هل الرفي عفدفا، لا يطلع الناس منه منهم كلدان كقدها عالما مشاو ا لأوالأمان  كتولدهم الخرا ، ومن ولدت 
 .4" يؤتمن على الأموالكإذا لم يان عدلا ثق  فمدنا كلا...إلى قوله، ...على عو ة ولا يخاف في الله لوم  لائم، 

ُقاَلتَُۡلذلك يشترط في القائمين على المال العام فن ياونوا من فهل الدين والأمان  والصلاح قال تعالى 
بتَُِ

َ
أ مَاُيََٰٓ َٰه  ُمَنُُِجِِررۡه  ُٱسۡتَُإحِۡدَى ُخَيََۡ مِيُۡ ُٱلۡقَويُُُِّجَِررۡتَُٱسۡتَُإنَِّ

َ
وفن ياون ، "22"القصص٢٦ُٱلۡۡ

ُخَزَائٓنُُِِٱجۡعَلۡنُُِقاَلَُ تعالىالعام قال  بشؤون إدا ة المالمن فهل العلم والخبرة  َٰ رۡضِِۖعََلَ
َ
ُحَفيِظٌُُٱلۡۡ إنِّلِ

  ."88"يوسف٥٥عَليِمُٞ
ن بالعدل والأمان  كإنه سدؤدي لا محال  إلى خدان  فموال المسيلمين وعدم ؤلاء القائمو كإذا لم يتصف ه 

ُُْوَلَُتحقدق العدل قال الله تعالى  فَهَاءَُٓت ؤۡت وا ُُٱلسُّ م  َٰلكَ  مۡوَ
َ
ُ جَعَلَُُٱلَّتُِأ مُۡقيََِٰمٗاُوَُُٱللَّّ مُۡلكَ  ُٱرۡز ق وه 
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ُوَُ مُۡفيِهَا وه  ُُٱكۡس  وفٗا عۡر  ُمَّ ُقوَۡلٗ مۡ ُْلهَ  وإن كان ذلك يرجع إلى السيفه في حال   "،8لنسياء"ا٥وَق ول وا
الإنفاق الفردي كمن باب فولى فن يرجع إلى السيفه في الإنفاق العام لعظم المضا  المترتب  علده، ويقول الله عز 

ُْوجل  واُُْٱلۡۡتَََٰمََُُٰوَٱبۡتَل وا ُإذَِاُبلََغ  َٰٓ مُۡر شۡدٗاُفَُُٱلۡلكََِحَُحَتَّ ِنۡه  ُْفإَنُِۡءَانسَۡت مُمل وٓا وَلَُُٱدۡفَع  مُۡ  َٰلهَ  مۡوَ
َ
إلَِۡۡهِمُۡأ
ُفَقيَُِٗ ُوَمَنُكََنَ ُفلَۡيسَۡتَعۡفِفۡ  ُغَنيِلٗا ُوَمَنُكََنَ ُْۚ وا نُيكَۡبَ 

َ
ُأ ُوَبدَِارًا افٗا ُإسَِۡۡ ٓ ل وهَا ك 

ۡ
لُُۡاتأَ ك 

ۡ
فلَۡيَأ

ُِ وفُِ ب ُُٱلمَۡعۡر  ُْعَليَۡهِمُۡۚ وا شۡهِد 
َ
ُفَأ مۡ َٰلهَ  مۡوَ

َ
ُأ ُإلَِۡۡهِمۡ ُدَفَعۡت مۡ ُِفإَذَِا ُب ُِوَكَفَََٰ ُُٱللَّّ كإذا   "،2"النسياء٦حَسِيبٗا

كانت الآي  تحظر دكع المال إلى صاحبه غير الرشدد مع ما قد ياون هناك من قل  وخسيا ة كمن باب فولى فن 
، وتتجسيد مظاهر الإنفاق العام من خلال تأصل مبادئ العدل والمسياواة في 1يتجه ذلك إلى الإنفاق العام

  يهدف إلدها.فسالدبه والأهداف التي

 :2كراد ما يليعدال  توزيع الإنفاق العام بين الأوينتج عن   

انعااس علاق  الفرد بالدول  في تصركاتهم الدومد  من خلال الرضا بما تفرضه علده الدول  من تبعات،  -
 ومسياهمته في الإنتا  وبذل اجيهد في  كع مسيتوى فمته وهذا عند شعو ه بالعدال  في التوزيع؛

 ينتج عن العدال  فيضا الاستفادة المثلى لأكراد المجتمع منه مما يعود بالنفع علدهم؛ -
ُتخلق العدال  مجتمعا متوازنا بعددا عن شرو  الطبقد  وما ينجم عنها من حقد بين فكراد المجتمع. -

مع الحال   اومعناه فن ياون الإنفاق العام متلائم :لحالة ااقتصاا يةالإنفاا  الاا  مع ا تناسب :خامسا
اقتصادي،  المالد  والاقتصادي  للدول ، كاما هو معلوم فن الدول  تمر بفترات تاون في حال   خاء فو كسياد

مع كل حال ، وفن ياون متلائما فيضا مع المقد ة ويتلاءم بما يتناسب  نفاقد الالذلك يجب وضع الخطط 
 المالد  للدول .

ياون الإنفاق في حدود طاق  الدول  وطبقا لحال  الاقتصاد السيائدة  الاقتصادي  فنمع الحال   والملائم 
وهذا لا يتأتى إلا من  ،3 حال  الاسيادكدها، كدتوجب علدها الحد من إنفاقها في حال  التضخم وتوسع كده في
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خلال التخطدط السيلدم والملائم بالتنسيدق بين نشاطات الأكراد وحاجاتهم العام ، وبين فنشط  الدول  
جاتها، ولا يتجاوز فحد الآخر كدنتج من خلال ذلك التوجده السيلدم للإنفاق على الأكراد وعلى وحا

 .1النشاطات الاقتصادي  المطلوب  والأهداف المرجوة منها

كهذا يعني فن حجم الإنفاق العام يزيد عن  مثلا كإذا كانت الحال  السيائدة في المجتمع هي حال  التضخم
كرة مهما كانت فسباب ذلك، وبالتالي كإن التقلدل من حجم الإنفاق العام اتو حجم السيلع والخدمات الم

يسياعد في الحد من الضغط التضخمي لأنه ينقص من الطلب على السيلع والخدمات المتاح  في المجتمع، 
نفاق إلى الدخول في الإ من حجميجب الحذ  من فن ينعاس ذلك بالسيلب كقد يؤدي التقلدل  ولان

 يصعب الخرو  منها.حالات تقشفد  

وغير الملائم للحال  الاقتصادي  للدول  يترتب علده آثا  سلبد  ضا ة على كل  للإنفاق السيدئكالتخطدط 
المتغيرات والمجالات الاقتصادي  والاجتماعد ، ولا يقصد بالملائم  الزيادة فو الإنقاص من حجم الإنفاق كقط 

ي الدول  تقديم هدف على آخر حسيب ما تم التخطدط له كتزيد فو وإنما الالتزام بالأهداف المحددة منه، كتراع
 تنقص فو تقدم في الإنفاق على حاج  على حسياب حاج  فخرى.

كدقصد بها مقد ة الاقتصاد القومي على تحمل الأعباء العام  بمختلق فشاالها  المقد ة المالد فما كدما يخص 
مسيتوى معدش  الأكراد فو بالمقد ة يد دون إضرا  ض والإصدا  النقدي اجيدوصو ها من الضرائب والقرو 

بحصدل  الإيرادات العام  حسيب ا تفاعها وانخفاضها وما ينجر عنه من توسع  ، في تعلقها2الانتاجد  القومد 
كلا يمان للدول  فن تتوسع في إنفاقها وهي في ضائق  مالد  فو تلجأ إلى ، 3نفاق العامو اناما  في الإف

الإقراض مثلا، وإنما تلجأ إلى تخصدص إيراداتها وتوجدهها للإنفاق على ما هو ضرو ي على حسياب ما هو  
 كمالي بما يتناسب مع مقد تها المالد . 

عام في الحصول على الإيرادات التي تضمن وبناء على المقد ة المالد  للدول  كإنه يتحدد حجم الإنفاق ال
كعادة ما تتمتع الدول  في تدبير إنفاقها العام بمقد ة فوسع مما يتمتع بها الأكراد في تدبير ما  العام،تغطد  إنفاقها 
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نفاق لحد معين بزيادة النفقات العام  عن  يمان في المدى الطويل تجاوز الإيلزم لتمويل إنفاقهم الخاص، إذ لا
  .1فن الزيادة تاون محدودة على الرغم من مرون  الموا د المالد  للدول  وقابلد  زيادتهارادات العام ، في الاي

 الآثار ااقتصاا ية للإنفاا  الاا  ي  ااقتصاا  الإسلام : المطلب الثانف 

، السيداسد  فو الاجتماعد  وفسواء الاقتصادي   في الدول جمدع مناحي الحداة  فثر با ز في للإنفاق العام
كونه  من الناحد  الاقتصادي  في فهمد  د اس  الإنفاق العام ، حدث تبرزلى فخرىمن دول  إ هذا الأثرويختلف 

داف اقتصادي  معدن  ، إذ متى عرف الأثر الذي كأداة لتحقدق فه  ضا معدن  وبالتالي يمان استخدامهقق فغرايح
ما ذا على نحو واع وسدل  لتحقدق الأثر إنفاق هذا الإل ظروف معدن  لأمان اتخاذ نفاق معين في ظيحققه إ

كما قد قد تاون مباشرة   , وهذه الاثا  الاقتصادي اس  الاقتصادي السيد هذا الأخير هدكا من فهداف اعتبر
 تاون غير مباشرة والتي نو دها كالاتي:

ثا  العام مباشرة في الآوهي التي تنجم عن الإنفاق  :للإنفاا  الاا ثار ااقتصاا ية المباشرة أواق: الآ
 الأولد  للإنفاق العام حدث تشمل ما يلي:

 الوطن : الإنفصاج ي  الإنفاا  الاا ر أث.1

في  الإنفاق العامؤثر ي ي  تدرة الأيرا  ورغبصهم على الامل وااق خار وااقسصثمار: الإنفاا  الاا أثر  أ.
والادخا  والاستثما  كده من جه   الرغب و قد ة الأكراد على العمل ف من تأثير في لما لهباشر الإنتا  بشال م
شالا نقديا والمتمثل في الإعانات العائلد  والمعاشات والأجو  والمرتبات  نفاقويأخذ هذا الإ، من جه  فخرى

والتعلدم والإساان  العام  الموجه  للخدمات الصحد  التي يسيتفدد منها الأكراد مباشرة فو عدندا كالنفقات
 سيهم في تهدئ  الفرد كاريا وبدندابحدث ت من شأنها فن تزيد من كفاءة الأشخاص على العملوالتي والأمن 

الموجه للتعلدم  في تحسيين نوعد  العنصر البشري وزيادة   الإنفاق العامسيهم فيضا كما ي ،2وتدكعه للإنتا  فكثر
نه باكتراض ثبات العوامل ف الدول المتقدم  علىبعض ت في التي تمثبتت بعض الد اسات ف إذ الإنتاجد كفاءته 
ن كفاءة ؤهلات العلمد  كإات العلاق  على حالها بالنسيب  لشخصين وكان المتغير الوحدد هو المذكاك  
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 خر صاحبالآص كفاءة الشخ  منكبر د ج  عمل فنجاز نفس اللى إعالمؤهل الأعلى  الشخص صاحب
سيهم في تطوير كإنه يللخدامات الصحد  للإنفاق العام الموجه بالنسيب   الحال وهو، المؤهل الأدنى لنفس العمل

 الضائع كضل وتقلدل السياعات ادة مقد ته على فداء عمله بصو ة فالعنصر البشري وزيادة كفاءته الإنتاجد  وزي
من  الادخا قد ة الأكراد على زيادة  يؤدي إلىبطبدعته نفاق العام الإو  ،1المختلف  للأمراضبسيبب التعرض 
لديهم على حسياب  للادخا ، وهذا بسيبب زيادة المدل الحدي للادخا جيزء من الدخل  خلال تخصدصهم

إلى  الاستهلاكد المدل الحدي للاستهلاك، ضف إلى ذلك ما يؤديه الإنفاق الموجه لدعم فسعا  السيلع 
في القد ة على الادخا ، دون فن ننسيى الإعانات العائلد  انخفاض تاالدف شرائها ما يعاس زيادة 

 .صص جزء منها للادخا تمنح لأكراد زيادة في دخولهم التي يخوالمعاشات التي 

من من الداخلي والقضاء لخا جي والأى المراكق العام  التقلددي  كالدكاع اعل فن الإنفاق وتجد  الإشا ة إلى
يء الظروف تعتبر ضرو ي  للإنتا  لأنها تهجل توطدد النظام والاستقرا  ومااكح  فعمال الشغب والسيلب ف

تقرة مشجع  على العمل لى خلق بدئ  مسيتؤدي إدونها القدام بعملد  الإنتا  كهي يصعب من  تعرقل فو التي
بدئ   إلى تحقدقالإسلام  بال نظمه  إلده وهذا ما يسيعىزيادة الدخول والإنتا   هذا على د، كدسياعوالاستثما 

شا يع البنى التحتد  من خلال القدام بم نفاق العام في الخدمات البلدي  وذلكآمن ، كما يسيهم الإ مسيتقرة
 .2زيادة المداخدلتسيهم في تشجدع الاستثما  وبالتالي  كع الإنتا  و  وتحسيين الطرق التي

يقصد بالقوى المادي  للإنتا   :نفصاجانفصقال عناصر الإي  للإنفصاج و القوى الما ية  ر ااقنفاا  ي أث .ب
وهي تشال في مجموعها المقد ة الإنتاجد   والتطو  التانولوجي الموا د الطبدعد  والقوى العامل  و فس المال

المقد ة  من خلال ما تؤديه النفقات الإنتاجد  إلى زيادة تراكم  ؤوس الأموال ومن ثم الزيادة فيالقومد  
  .3الوطند  خاص  في المدى الطويل إضاك  إلى ما تحدثه من زيادة مباشرة في الدخل الوطني  الإنتاجد

والنفقات العام  الاستثما ي  الإنتاجد  النفقات العام  ه يجب التمددز بين نكما تجد  الإشا ة إلى ف
 للاقتصاد الوطني.وهذا لمعرك  ما مدى قد ة الإنفاق العام على  كع القد ة الإنتاجد   الاجتماعد 
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تعمل على إنتا  السيلع المادي  قات العام  الإنتاجد  التي ويقصد بالنفقات العام  الاستثما ي  النف
ؤدي إلى مما يعدند  جديدة  تاوين  ؤوس فموال والخدمات لإشباع الحاجات العام  للأكراد، كما تعمل على

وبخاص  في المدة الطويل   زيادة المقد ة الإنتاجد  القومد لى إ الذي يؤدي بدو هزيادة تراكم  فس المال القومي 
 .لوطنيالدخل ا حجمفي زيادة ما تحدثه من إضاك  إلى 

ماعد  فما النفقات الاجتماعد  كتشتمل على النفقات التحويلد  والنفقات الحقدقد  ذات الأهداف الاجت 
تحويلات عدند ، كما يتخذ  تحويلات نقدي  فمفكان ذلك في شال الإنتا  سواء  وما لها من آثا  مباشرة في
د  لصالح بعض الأكراد وبالتالي لى تحويل جزء من القوة الشرائ  فو إعانات تهدف إمنها شال تحويلات نقدي

النقدي  للإنفاق من فجل الحصول على السيلع ن هذا يؤدي إلى فن يتجه المقابل النقدي فو الإعانات كإ
وما يتخذ منها شال التحويلات زيادة إنتاجها،  بما يسيتتبعه ذلك من مما يزيد في الطلب علدها الضرو ي 

مثل العدند  كإنها تؤدي إلى زيادة الإنتا  بشال ملحوظ إذ فنها تؤدي إلى زيادة السيلع والخدمات الاستهلاكد  
تمانهم من فداء نشاطاتهم بأكثر  نفقات الصح  والتعلدم التي تؤدي إلى  كع المسيتوى الاجتماعي  للأكراد و 

نواحي  كفاءة كالما زاد الإنفاق على العمال لركع مسيتواهم الفني والتعلدمي والصحي والمعدشي من مختلف ال
 .1الطاق  الإنتاجد  للعامل وهذا ما يؤدي إلى  كع المقد ة الإنتاجد  كان له فثر إيجابي في

المناطق المختلف   بين لأخرومن استخدام  لأخرماان  الإنتا  من عناصرلى انتقال إ ويؤدي الإنفاق العام
ومن القطاع العام إلى  ، فماكن جديدةمعات سااند  ومناطق صناعد  فيوذلك عن طريق إنشاء مدن وتج

ما خر وذلك بتشجدع بعض النشاطات ودعمها وغالبا ومن نشاط إلى نشاط اقتصادي آ ،الخاص فو العاس
 .2الناتج الوطني فيلأثر الابير لهذا الانتقال ا ياون

في الاقتصاد  هاوضخفي زيادة المقد ة الإنتاجد  من خلال إضاك  فموال جديدة  اكبير   اونجد فن للزكاة دو  
المصا ف الثماند  من موا د مهم  للنفقات الإنتاجد  والاجتماعد  معا بتمويل المشا يع  ما توكرهوهو 

داخل  وانتقالهاالأموال   ؤوسالاستثما ي  ذات المردود الإنتاجي مما يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني وتراكم 
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للفئات على الحاجات الاجتماعد  النقدي  والعدند   الزكاةالدو ة الاقتصادي ، وهو الحال عند الإنفاق من فموال 
المحروم  مما يؤدي إلى زيادة المدل الحدي للاستهلاك لهذه الفئات وبالتالي يزداد الطلب على السيلع الإنتاجد  

لى زيادة كفاءة إيؤدي  بجانب الصح  والتعلدم والغذاء والأمن  تعلقالخدمات المنفاق على الإضف إلي ذلك 
وإخراجها من بلد  انتقالهاودكعه للقدام بالعمل بأكثر إنتاجد ، كما فن ريا وبدندا وتهدئته كاالفرد الاجتماعي 

يسيهم في انتقال عناصر الإنتا  من بلد لأخر وهذا كله يصب في البلد الذي جمعت كده  اكتفىإلى فخر إذا 
   صالح الإنتا  الوطني.

 :ومسصوى الصشغيل الطلب الاال  ي  الإنفاا  الاا ثر أ.2

الطلب الفعلي باختلاف حجم  يختلف فثر الإنفاق العام في الطلب الاال : أثر الإنفاا  الاا  ي  .أ
اوم  من سلع وخدمات المتمثل  كدما تشتريه الحالنفقات ونوعها حقدقد  كانت فو تحويلد ، كالنفقات الحقدقد  

، وغيرها عام الراكق والم عدال الو  الأمناوم  بوظائفها التقلددي  المتمثل  في ضرو ي  لقدام الح إنتاجد  تعد
بالإضاك  إلى القدام بالدو  الحديث للدول  في النشاط الاقتصادي في استخدام الدول  جيزء من القد ة الشرائد  

 التي تؤدي إلى زيادة الطلب شال طلبا إضاكدا على السيلع والخدماتبهدف إشباع حاجات عام  وهذا ي
كما تسيمى بالنفقات الناقل  كإنها تتم في اتجاه واحد وهو فو  النفقات التحويلد   الفعلي والدخل الوطني، فما

 فثرها يتوقفالحاوم  إلى بقد  قطاعات الاقتصاد الوطني وذلك دون حصولها على في مقابل نقدي فو عدني و 
نها ني كإدمات من داخل الاقتصاد الوطكدفد  تصرف المسيتفددين منها كإذا استخدمت لشراء السيلع والخ  في

 إعاناتفو دكع  هاوكوائدإذا استخدمت في دكع فقسياط القروض الأجنبد   اتزيد في مسيتوى الطلب الفعلي، فم
زيادة في الطلب  تسيربا من دو ة الدخل ولا يؤدي اكتنازه كهذا يشال  ما يتمالدول وتسيديد ثمن الوا دات فو 

الزكاة على مصرف الفقراء والمسياكين كإننا نجد فن نفاق الذي يخصص من فموال ، وإذا نظرنا إلى الإ1الفعلي
راء يؤدي بهم بالضرو ة إلى إنفاقها على الحاجات الضرو ي  من سلع قتوزيع الأموال على المحتاجين من الف

 وخدمات داخل الاقتصاد الوطني وهذا يؤدي حتما إلى زيادة الطلب الفعلي.

ن الطلب الخاص والطلب العام على فموال فن الطلب الفعلي يتاون من كل مفيضا من المعروف 
ومد  ثبات المقد ة الإنتاجد  القيتوقف حجم الدخل القومي على كرض إالاستثما  وعلى فموال الاستهلاك و 
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 الإنفاق العامشال وي ،1لمتوقع على الاستثما  والاستهلاكنفاق الالي اعلى الطلب الفعلي في على الإ
الطلب الالي الفعلي  في حجم الإنتا  القومي من خلال تأثيره في والذي يؤثر بدو ه جزءا من الطلب الفعلي

من هذا الطلب الذي تزداد فهمدته كلما زاد حجم  اشال جزءا مهم  الإنفاق الذي تنفذه الدول  ين وذلك لأ
+  الطلب الالي الفعلي= الانفاق الخاص: نقتصادي والاجتماعي حدث إتدخل الدول  في النشاط الا

 .2الانفاق الحاومي

للإنفاق العام دو  كبير في تحقدق الأهداف الاقتصادي  التي مسصوى الصشغيل:  ي  أثر الإنفاا  الاا . ب
زيادة مسيتوى المعدش  والتشغدل، والعلاق  بدنه  كراد المجتمع، كالإنفاق يؤدي فيتنعاس على الحاجات العام  لأ

وبين هذه الأخيرة علاق  عاسيد  كالما زاد الإنفاق العام فدى ذلك إلى زيادة الطلب الالي كدزيد الطلب 
 على الدد العامل  وبالتالي زيادة مسيتوى التشغدل والعاس.

مشال  اقتصادي  واجتماعد   اعتبا هاالانعااسات التي تخلفها البطال  على  نفاق العام فيلذلك يؤثر الإ
الأكراد والدول، هذه النفقات تنقسيم إلى نفقات ظاهرة  قات باهظه تنعاس آثا ها فيتتطلب من الدول  نف

ونفقات ضمند ، كمن النفقات الظاهرة نفقات العناصر العاطل  من الموا د البشري ، والنفقات الخاص  على 
اريم إضاك  إلى النفقات على الخدمات العام  التي تسيتفدد منها  تلك تلك العناصر لتمادنهم من العدش ال

العناصر دون إنتا  مقابل، ومن النفقات الضمند  النفقات الاجتماعد  للانحراف الذي يسيببه وجود تلك 
لتأمين حاجاتهم، كما فن  سرهم بالتخلي عن جزء من إيراداتهمالعناصر دون عمل، إضاك  إلى تضحدات ف

 .3الأمراض النفسيد  الناجم  عن عدم العمل تتطلب نفقات هي الأخرى

كفي جانب الاستهلاك تقوم  وتلجأ الدول  إلى التأثير في حجم الاستهلاك والاستثما  عن طريق الإنفاق،
مما يؤثر في القد ة  تعويضات البطال  للعمال فو تقديم المزيد من الإعانات والمسياعدات الاجتماعد بدكع 

الشرائد  للمسيتهلاين وزيادة معدلات استهلاكهم، فما في جانب الاستثما  كتشجع المنتجين بإعطائهم بعض 
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 تقديم فو ، 1في الاستثما  الخاص لتعويض النقص المزايا للمشروعات مثلا فو تقوم بالاستثما  بنفسيها
ن طريق بناء التشغدل فو زيادته بإنشاء كرص عمل جديدة عهم في المحاكظ  على مسيتوى إعانات لهم مما يسي

حدوث البطال  من من الدول  ادي كتتف ت ومؤسسيات تحتا  إلى الدد العامل ،مدن جديدة تتطلب منشآ
 الطلب الالي الفعال مما يؤثر في التوسعد  إذ فن وجود بطال  متزايدة معناه انخفاض في هذه السيداس خلال 
  .2يؤدي إلى إيقاف بعض خطط الإنتا ض مسيتوى الأسعا  وقد ب انخفابسيبالإنتا  

 :وتوزيع الدخل ي  ااقسصهلاك القوم  الإنفاا  الاا ر أث.3

ن مسيتوى الاستهلاك يتناسب طرديا مع مسيتوى الدخل هذا إااقسصهلاك:  أثر ااقنفاا  الاا  ي . أ
إيجابدا كسيداون فثره  الإنتا  نفاق العام في ه بمسيتوى الإنتا  في الاقتصاد كإذا كان فثر الإالأخير يرتبط بدو 

نفاق العام الاستهلاك الالي كلما زاد حجم الإمسيتوى الاستهلاك إيجابدا في يزداد حجم  النهائي في
خر حسيب توزيع الدخل والثروة بين الأكراد وحسيب المدل الحدي ا التأثير من اقتصاد إلى آويختلف هذ

الاستهلاك  نفاق العام فير، ويؤثر الإكانت الزيادة في الاستهلاك فكث  ك كالما كان هذا المدل فكبرللاستهلا
 من جهتين:

وما تقدمه الدول  من  هموفجو  العمال من جه  الإنفاق الاستهلاكي: كالإنفاق المتعلق بزيادة مرتبات -
الي زيادة زيادة الطلب على السيلع والخدمات والحاجات الأساسد  وبالت إعانات ومنح للمحتاجين يؤدي إلى

المدل الحدي للاستهلاك، كما فن إنفاق الدول  على شراء السيلع الاستهلاكد  كالملابس والمواد الغذائد  يؤدي 
 إلى زيادة الاستهلاك القومي.

الدول  على المشا يع الاستثما ي  بغرض تحقدق الربح المادي من  ما تنفقهالانفاق الاستثما ي: وهو -
يترتب علده ا تفاع دخول العاملين لديهم، وحتى عندما تقوم مما  ما تفاع دخولهو طرف المسيتثمرين فو المنتجين 

الدول  بدعم المنتجين فصحاب المشا يع الاستثما ي  بهدف تخفدض فسعا  منتجاتهم كإن ذلك يؤدي إلى 
 طلب المسيتهلاين على هذه السيلع. يزيد منة الاستهلاك لما زياد
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في لدخل الوطني من المواضدع الهام  يعد موضوع توزيع ا الدخل الوطن :ي  توزيع  الإنفاا  الاا  أثر. ب
لى مجال الد اسات المالد  كهو يرتبط إذلك الاجتماعد  والسيداسد  بل ويتعدى  الاقتصادي ،مجال الد اسات 

 الإنتا .بعلاق  وثدق  مع نظري  

 :مرحلتينالدخل الوطني من خلال  توزيع نفاق العام فيويؤثر الإ

يتفاوت نصدب الأكراد من الدخل الوطني تبعا لاختلاف مصاد  دخل الفرد  مرحل  التوزيع الأولي للدخل:
ومقدا  ما يملاه من تنمد  موا ده النقدي  وكذلك يتوقف دخله على كقد ياون نصدب الفرد من عائد عمله 

نفوذه الشخصي والسيداسي الذي يتمتع به، وبشال عام يمثل سوء توزيع الدخل وضعا غير مرغوب كده من 
 .1وجه  نظر المجتمع لما يمان فن ينتج عنه من احتااك اجتماعي قد يصل الى د ج  العنف

التي تقوم على الملاد  الخاص  لوسائل الإنتا  بين مختلف  الرفسمالد الدول حدث يتحدد توزيع الدخل في 
ف باح فو كوائد  فو هم في عملد  الإنتا  وكقا لقوانين السيوق في صو ة فجو وا د والقوى الاقتصادي  التي تسيالم

توزيع الدخل مما يتطلب تدخل الدول  لإدخال  لى وجود تفاوت كبير فييؤدي إ ما يجا ات وهوفو إ
 .2النامد التعديلات اللازم  التي تجعله فقرب للعدال  والمسياواة، وخاص  في الدول 

لدخل عن طريق الأدوات المالد   تباشر الدول  تدخلها في إعادة توزيع ا :مرحل  إعادة توزيع الدخل -
بين الفئات الاجتماعد  من الدخل كدما  تقتصر على تحويل جزء التحويلد  الاجتماعد  التيكالنفقات 

ثقاكد  والتي يتم توزيعها و كدما بين كروع الإنتا  المختلف  والمتمثل  في النفقات التعلدمد  والصحد  والالمختلف  ف
عن طريق قل إعادة لتوزيع الدخل الوطني للفئات المسيتفددة وهي كئات محدودة الدخل، فو مجانا فو بأسعا  ف

العدال  و من والدكاع غير قابل  للتجزئ  مثل نفقات الأ النفقات العام  التي تؤديها الدول  لتقديم خدمات
 .3لى زيادة الركاهد ي إه النفقات تؤدكالطرق المطا ات الموانئ كمثل هذالأساسد    توالمنشآ
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 ومسصوى الأساار: أثر الإنفاا  الاا  ي .4

تحقدق استقرا  الأسعا  عبر إنفاقها العام من خلال تحقدق حال  التشغدل للقوى يتضح تدخل الدول  في 
 ا تفاع مسيتوى الأسعا ، نظرا الإنتاجد  حتى بلوغ حال  التشغدل الاامل وإلا كإن زيادة الإنفاق سدؤدي إلى

 .1العمل على زيادة الطلب لن يقابله زيادة في الإنتا  بعد ذلك إلى فن

ا  عندما تتدخل الدول  عن طريق تقديم إعانات اجتماعد  تصب في مصلح  الأكراد ويرتفع مسيتوى الأسع
المتزايد علدها، هذا إلى ا تفاع الأسعا  بسيبب الطلب بدو ه الذين يقبلون على زيادة الطلب الذي يؤدي 

لى زيادة نفاق نحو الاستثما ات التي تؤدي إالا تفاع يمان للدول  فن تعمل على تخفدضه إذا تم توجده الإ
 المعروض السيلعي مما ينتج عن ذلك انخفاض في مسيتوى الأسعا .

مسيتوى الأسعا  يتحدد تبعا لحجم الإنفاق وهدكه وطبدعته وطريق  تغطدته  الواقع كإن فثر الإنفاق العام فيو 
والوضع الاقتصادي القائم، كإذا استطاعت الدول  خلق قوة شرائد  جديدة عن طريق تحويل جزء من الإنفاق 
الخاص إلى العام كإنها ستتمان من زيادة الناتج القومي مع المحاكظ  على مسيتوى الأسعا  ولان ذلك في 

 .2حال  التشغدل غير كامل  لتسيتوعب هذه الزيادة وإلا كإن تلك الزيادة تؤدي إلى ا تفاع الأسعا 

تارا  في بوجود تدا  مسيتمر بالالاقتصاد يتصف  : ية غير المباشرة للإنفاا  الاا تصااااقثار ثانفيا: الآ
لى سلسيل  متصل  من الزيادات في الدخل تؤدي إنفاق العام في معدل الإ نفاق والدخل، وفن في زيادةمن الإ

 الاستهلاكعلى  للإنفاقيخصص المسيتفددون من هذه الدخول جزءا منها إذ تتمثل في دخول عوامل الإنتا  
توزيع دخول جديدة توزع بدو ها ما دة زيا كدؤدي إلىكزيادة الإنتا  لى زيادة الطلب الحدي إ هدلالذي يؤدي م

ما يعرف بدو ة الدخل كدحدث ث الأثر غير المباشر للإنفاق العام من خلال بين الاستهلاك والادخا  كدحد
لاك المولد في من خلال ما يعرف ن خلال الاستهير مباشرة في الاستهلاك القومي مثا ا غالإنفاق العام آ

المولج في ما  غير مباشرة في الإنتا  القومي من خلال الاستث ثا الضا ب كما تؤدي إلى آ ثر المضاعف فوبأ
 :لده و المسيا ع وهول ما يتم التطرق إمن خلال ما يعرف بأثر المعجل ف
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نفاق لهدف إلى بدان فن كل زيادة في الإضمن كارة المضاعف عند كدنز اتت الأثر المضاعف:.1
كحسيب، الاستثما ي يؤدي إلى زيادة الدخل القومي بنسيب ومقادير مضاعف  ولدس بمقدا  الزيادة الأولد  

نفاق على ومن توالي الإ ؤدي إلده الزيادة في الاستثما وتتحدد النسيب المضاعف  على حسيب ما ت
ما  وتتوزع هذه النفقات على شال دخول متنوع  يتم إنفاقها على شال فجو  ومرتبات منهاالاستهلاك، 

صص ، كما خ  1ماهذا على حسيب المدل الحدي لال منهللادخا  و  يخصص للاستهلاك ومنها ما يخصص
منها ما يوجه للاستهلاك ومنها ما يوجه جديدة لفئات فخرى  دخولا لدشالللاستهلاك يتوزع بدو ه 

 طرديا معبالزيادة والنقصان  الدخول اجيديدةفي حرك  والزيادات المتتالد  للادخا  وهاذا تسيتمر المضاعف  
المدل الحدي للاستهلاك وينخفض  المدل الحدي للادخا  كدزداد بزيادةوعاسيدا مع  المدل الحدي للاستهلاك

   .بانخفاضه والعاس بالنسيب  للمدل الحدي للادخا 

مرنا وقاد ا على التجاوب هذا الأخير رون  اجيهاز الإنتاجي في الدول  كالما كان ويرتبط الأثر المضاعف بم
ما  مامثل وميعلى حجم الدخل القبشال ملموس فثره  تتالد  في الاستهلاك فنتج المضاعفمع الزيادة الم

بالمرون  وعدم  الإنتاجي هاجهاز والعاس بالنسيب  للدول  النامد  التي لا يتصف ، يحدث في الدول المتقدم 
 ياون ضعدفا.كدها ن الأثر المضاعف لزيادة المتتالد  في الاستهلاك كإعلى التجاوب مع ا القد ة

على حجم الاستثما  فو  بالمعجل في التحلدل الاقتصادي فثر الزيادة في الإنفاق قصدي الأثر الماجل:.2
ن الزيادات المتتالد  في الطلب على الاستهلاك يتبعها على نحو حتمي زيادات في الاستثما  ، حدث إنقصه

ؤدي إلى زيادة ذلك فن الزيادة في الإنفاق العام ت ،2والعلاق  بين هذين الزيادتين يعبر عنها بمبدف المعجل
الطلب على السيلع الاستهلاكد  مما يدكع المنتجين إلى زيادة إنفاقهم الاستثما ي لإنتا  تلك السيلع نتدج  

 .زيادة الطلب علدها وبغد  زيادة الأ باح
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معامل  فس المال فو معامل الاستثما  الذي يحدد علاق   فس المال  لمعجل فيويتوقف الأثر الذي يحدثه ا
مع اختلاف ويحدد معامل  فس المال حجم ما يلزم من  فس المال لإنتا  سلع  واحدة فو إنتا  ما والإنتا ، 

 خر كدصبح لال قطاع المعجل الخاص به.هذا المعامل من قطاع إلى آ

نتاجد  كر من طاقات إاكر من مخزون من السيلع الاستهلاكد  وما يتو اويتحدد فثر المعجل بحسيب ما يتو 
ن وجود هذا المخزون وهذه الطاقات يحد من فثر المعجل، إضاك  إلى ذلك كإنه بحدث إ عاطل  وغير مسيتغل ،

ذا  زيادة في الطلب على هذه السيلع كدما إيتحدد على حسيب تقدير منتجي السيلع الاستهلاكد  لاتجاهات ال
 كانت اتجاهات الطلب ذات طبدع  مؤقت  فو طا ئ  كإنها لا تشجع هؤلاء المنتجين على زيادة حجم

 .1  مسيتمرة كهي تؤدي إلى زيادة حجم الاستثما اتعالاستثما  فو إذا كانت ذات طبد

المتغيرات  ا يحدثه الإنفاق العام من فثر فيوتجد  الإشا ة إلى وجود علاق  بين الأثر المضاعف والمعجل لم
ضاعف والمعجل الاقتصادي  كالاستهلاك والاستثما  والدخل يصعب تحديدها، ولوجود تفاعل متبادل بين الم

 مع ضرو ة توكر الدول  على جهاز إنتاجي مرن لتحقدق ذلك كما هو الشأن في الدول المتقدم .
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 يبين آلية عمل أثر المضاعف والماجل 24شكل: رتم
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  :خلاصة الاال

السيداس   عتبا ه فحد فبرز محركات الاقتصاد الوطني لتحقدق فهدافبا حاسم ادو  الإنفاق العام  يؤدي
في النظام المالي مسيا  النشاط الاقتصادي ومعاجي  التقلبات الاقتصادي ، وتامن فهمدته  الاقتصادي  والتأثير في

وسدل  تسيتعملها الدول  فو من ينوب عنها بقصد إشباع الحاجات العام  لأكراد المجتمع فو  الإسلامي لاعتبا ه
 ، وهذا لا يتأتى إلا لامدستقديم خدم  ذات نفع عام دون المسياس فو الخرو  عن المبادئ الالد  للشريع  الإ

لجوء إلى المفهوم الصحدح صدص مختلف الموا د المتاح  والفهداكه بانتها  الأسالدب العقلاند  وتخ إذا حقق
نفاق لأجل سد حاجات المجتمع الذي ينبع من الند  الصادق  وابتغاء وجه الله تعالى في الإ العام للإنفاق
بالعدل  خلال ذلك الموا د والثروات كراده تتوزع منع متعاون كدما بين فوبناء مجتملهم    الحداة الاريموتوكير

 .والتسياوي ونقلهم من عدش الافاف إلى عدش الافاي  والركاهد  و غد العدش

ظاهري  لا يترتب علدها في زيادة في الإنفاق العام، وفسباب ويرجع ازدياد النفقات العام  إلى فسباب 
والسيداسد   الاقتصادي حقدق  يترتب علدها زيادة وفعباء في المناكع العام  نتدج  تدخل الدول  في الحداة 

هذه الأخيرة تنقسيم إلى موا د دو ي  فثبتت الموا د العام ،  وما يترتب على ذلك من آثا  في والاجتماعد ،
لزكاة واجيزي  والخرا  وعشو  التجا ة، كاعلدتها في صد  الدول  الإسلامد  وفي عز  خائها من بعد ذلك كا

كالهبات موا د فخرى  والقروض العام  والإصدا  النقدي إضاك  إلى الضرائب وموا د غير دو ي  كفرض 
 والتبرعات وفموال الأوقاف.

إن الإنفاق العام في النظام المالي الإسلامي تحامه جمل  من الضوابط المسيتمدة من المبادئ الأساسد  
العدال  والمسياواة بين فكراد المجتمع واجتناب عام  وبسيط لإسلامد  تهدف إلى تحقدق المصلح  الللشريع  ا

آثا  مباشرة على المتغيرات الاقتصادي   ، ويترتب على قدامه   الموا د العام  للدول اهدإالإسراف والتبذير و 
 والمعجل. كالإنتا  والاستثما  والاستهلاك وآثا  غير مباشرة من خلال فثر المضاعف
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 تمهيد

التي تعاني سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية  ومهما مطلبا أساسيا امترشيد الإنفاق الع أضحى
ما تكون إليه لتحقيق الإقلاع المنشود والتنمية  وهي أحوج ،ماليتها العامة واختيار نفقاتها ا فيتخطيط

لذلك أصبح من  تتخطى الناتج القومي الإجمالي، بنسب العامة  لمجتمعاحاجات زيادة إلى  نظرا الشاملة
ياً في الضروري العمل المبرمج لاختيار النفقة الضرورية ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي الذي يؤثر إيجاب

 ، مما ينعكس بوضوحعلى حد سواء الاقتصاديةوازدهار حياته الاجتماعية و اجات أفراده المجتمع، ويلبي ح
وهذا ما يؤكد ضرورة عقلنة هذه على المتغيرات الاقتصادية،  ينعكسيات الحياة داخل الدولة و على مجر 

 نفعاً.  هاأكثر الرشيدة و الخيارات، والاسترشاد بالأساليب العلمية المنطقية لاختيار النفقة 

عملية المخول الوحيد للقيام ب ي تتبعه الدولة باعتبارهاد الاسلامي يكون النهج الصحيح الذوفي الاقتصا
نحو أولويات المجتمع من خلال توجيه الأموال نحو النفقات الضرورية خاصة  ه وتوجيههبترشيدالإنفاق العام 

حكام حة والتعليم وغيرها وفق الأة والصفي المجالات الحيوية كالإنفاق على مستلزمات الأمن والبنى التحتي
في تختلف قد معينة ويتأتى ذلك من خلال آليات  ،الإسلاميةالعامة التي دعت إليها الشريعة والمبادئ 

 الرقابة المالية على الإنفاق العام،ومن هذه الآليات  لكن هدفها مشترك،قديما وحديثا مدلولاتها وتطبيقاتها 
امة للدولة الحاجات العباعتبارهما آليتين فاعلتين لترشيد الإنفاق العام وتوجيهه نحو  إصلاح الإدارة الماليةو 

مصالحها المختلفة وإيفاء جميع طلباتها المالية  تمويل-دون ترشيد الإنفاق العاممن -والتي أصبح من الصعب
   .في ظل شح الموارد ونقصها

  يتضمن هذا الفصل المباحث التالية:وعلى ضوء ما سبق 

 المبحث الأول: ترشيد الانفاق العام في الاقتصاد الإسلامي

 وسياسة ترشيد الإنفاق العام المبحث الثاني: كفاءة الرقابة المالية

 المبحث الثالث: دور الإدارة المالية في ترشيد الإنفاق العام
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 الأهداف والمبادئالمبحث الأول: ترشيد الانفاق العام في الاقتصاد الإسلامي 

العناية الإنفاق على حاجاتها العامة مواجهة انخفاض إيراداتها العامة وتغطية لأي دولة إذا أرادت لابد 
فراده لذي يعود بالمنفعة على المجتمع وأطار الصحيح اووضعها في الإوضبطها  العامة نفقاتالبجانب ترشيد 

قواعده بوالمتفرد بخصائصه يز يكون في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي المتم على حد سواء، وهو ما
الذي أباح الإنفاق على المصالح العامة بل وأمر بذلك إلا أنه المستمدة من المبادئ الكلية للدين الإسلامي 

نفاقا رشيدا للإنفاق عليها إولوية توجيه الأموال لا يمكن تجاوزها وبين الحاجات وأ نفاق حدوداجعل لهذا الإ
  الانفاق العام.ترشيد آليات معينة، وهو ما سيتم التطرق إليه من خلال الوقوف على معنى ضمن 

 المطلب الأول: مفهوم ترشيد الانفاق العام في الاقتصاد الإسلامي

 المعنى لىالاقتصادي لمصطلح الترشيد نتعرف إلى المعنى العلمي قبل التعرف إ أولا: تعريف الترشيد:
 اللغوي والشرعي.

يأتي في معنى اللغة من الفعل رشد، رُشدا ورشاداً أي بمعنى الاهتداء إلى الأمر والطريق  لغة: الترشيد.1
وجاء في لسان العرب لابن منظور: رَشد بالفتح والرُشد والرَشْدُ والرَّشادُ نقيض ، 1الصواب وهو ضد الغي

وفي الحديث عليكم واضح والهداية، ال الغيّ، ويعني الهداية نقيض الضلال إذا أصاب وجه الأمر والطريق

ِيَ َوَقاَلََ، ومنه قوله تعالى2بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ََٱلَّذ َٰقَوۡمِ َيَ هۡدِكُمََۡٱتذبعُِونَِءَامَنَ
َ
أ

َ رشد كنصر وفرحِ رُشداً ورَشدا ورشاداً: وذكره صاحب القاموس المحيط "، 83"غافر٣٨َٱلرذشَادَِسَبيِلَ
 . 3الاستقامة على طريق الحق مع التصلب فيهشد والرُ  اهتدى،

إلى الأمر الصواب واتخاذ والاعتدال وعلى هذا فإن أي سلوك أو تصرف رشيد يعبر عن الاهتداء 
 .وحسن التصرف لكل أشكال الانحراف والزيغ والخروج عن الصواب المنافيالصحيح والتصرف المسلك 
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ذه اللفظة في ي لهللترشيد نذكر المعنى الشرع الاقتصادي قبل ذكر المعنى العلمي اصطلاحا: الترشيد.2
 النبوية. والسنة الكريم القران

كلمة )رَشَد( بفتح الراء والشين ست مرات ومعناها القرآن الكريم  وردت في  المعنى الشرعي:. أ
في سورة لك قول الله تعالى ومن ذوحسن التصرف والصلاح إلى الخير الهداية الاهتداء إلى طريق الحق و 

وَىََإذَِۡ الكهف
َ
ََٱلۡفتِۡيَةَُأ مۡرِناَََٱلۡكَهۡفَِإلََِ

َ
َأ َمِنۡ َلََاَ َوهََي ئِۡ نكََرحََۡۡةٗ ُ َمِنَلَّذ َْرَبذنَا َءَاتنَِا فَقَالوُا

نَيشََا ءَََإلِّذ َ "، وقوله40"الكهف١٠رشََدٗاَ
َ
هَأ ُ نََٱذۡكُروَََٱللذ

َ
َأ بذكََإذَِاَنسَِيتََوَقُلَۡعَسََٰٓ يَهۡدِينََِرذ

قۡرَبََمِنَۡهََٰذَاَرشََدٗاَ
َ
َلِِ ِ نذا الجن سورة في وقوله،" 51("الكهف٢٤رَبّ 

َ
ريِدََبمَِنََوَأ

ُ
َأ شٌََّ

َ
َأ لََّندَۡريِ 

َ رۡضَِفِِ
َ
ََٱلِۡ َرشََدٗا َرَبُّهُمۡ َبهِِمۡ رَادَ

َ
َأ مۡ
َ
َوَلََّ  "،وقوله40"الجن١٠أ ا َضَ ٗ َلكَُمۡ مۡلكُِ

َ
َأ َلَّ  َإنِّ ِ قُلۡ

  ".54"الجن٢١رشََدٗاَ

ل نفس معنى رشد كما في قوله تعالى ووردت بلفظ )الرَشاد( مرتين والرشاد مصدر بصيغة أخرى يحم 

...ََََسَبيِل هۡدِيكُمَۡإلِّذ
َ
أ  َ َوَمَا رَىَٰ

َ
أ  َ َمَا ريِكُمَۡإلِّذ

ُ
أ  َ وقوله ، 59"غافر٢٩َٱلرذشَادَِقاَلََفرِعَۡوۡنَُمَا

ََِيَ َوَقاَل َٰقَوۡمََِٱلَّذ هۡدِكُمَۡسَبيِلَََٱتذبعُِونَِءَامَنََيَ
َ
  ".83"غافر٣٨َٱلرذشَادَِأ

صرف وحسن التوالحق والصواب شد العقل اء مضمومة وشين ساكنة)رُشْد( أربع مرات والرُ رَ كما وردت بِ 

ِينَِ إكِۡرَاهََفََِِلَّ َ ن ذلك قوله تعالى في سورة البقرةوالصلاح في الدين وم ََٱلَّ  َ هَمِنَََٱلرُّشۡدَُقدََتذبيََّذ ِ َٱلغَۡ 
...َ٢٥٦وقوله 524"البقرة ،"َْ ََْٱلۡۡتَََٰمََََٰوَٱبۡتَلوُا َبلََغُوا َإذَِا ٰٓ َرشُۡدٗاََٱلَ كََِحََحَتَّذ ِنۡهُمۡ َءَانسَۡتُمَم  فإَنِۡ
َْفََ َٰلهَُمََۡۖۡٱدۡفَعُو ا مۡوَ

َ
  ".4"النساء٦َ...إلَِۡۡهِمَۡأ

 الرباعي أرشد.ووردت مرة واحدة على صيغة اسم الفاعل)مُرْشد( من الفعل 

عن أبي هريرة أن رسول الله  ما رواهعلى صيغة الماضي )رَشَد( و)رَشِد( ومنها  في السنة النبوية ووردت

 .1د الله الأئمة وغفر للمؤذنين(ش  )الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأر   وسلم قال:صلى الله عليه 

                                                           

 .149ص-5ج-9143رواه أحمد في مسنده رقم -1 
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عن أبي هريرة ما رواه الترمذي والبيهقي )أرَْشِد( وصيغة الأمر ،شُدُ( و)يرَشَد(وعلى صيغة المضارع )يَ رْ 
د الأئمة واغفر ش  )الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أر   وسلم:: قال رسول الله صلى الله عليه قال

 .1للمؤذنين(

ل الله عن عائشة قالت سمعت رسو سنن النسائي  جاء في التفضيل أرْشد )أكثر رشدا( ما ةوعلى صيغ
 .2(شدهمار ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أ) :وسلم يقولصلى الله عليه 

والرُّشَد والرَّشَاد كلها كلمات تطلق على الهدي والاستقامة والأفعال المحمودة  إن الرَّشَدوخلاصة القول 
وتستعمل للدلالة عليها، وإن لم ترد كلمة )الترشيد( بهذا اللفظ إلا أن جذرها اللغوي موجود ووزنها عربي 

 .3فصيح

متعددة حيث يكمن إطلاقه على أي  يحمل مصطلح الترشيد معاني المعنى العلمي الاقتصادي:. ب
سلوك إذا ما تم إنجازه في أطار مبادئ الرشادة الاقتصادية أو العقلانية الاقتصادية والتي مفادها تحقيق 

أتعلق وسواء ، 4مةالأهداف المحددة بأقل تكلفة ممكنة سواء تعلق ذلك بسلوك الأفراد أو الهيئات العا
ن المعاني تعلق بالمال أو الوقت أو الماء أو غيرها م لإنتاج أم الاستثمار أمالترشيد بالإنفاق أم الاستهلاك أم ا

 يمكن أن تشتمل عليه هذه الكلمة. التي

التصرف بعقلانية وحكمة وعلى أساس رشيد، "وعلى ذلك فإن المعنى الاقتصادي للترشيد يعبر عن 
ادة القصوى من الموارد الاقتصادية وإحكام الرقابة للوصول بالتبذير إلى الحد الأدنى، ومحاولة الاستف

، وهذا المعنى المتوازن يتحقق في الاقتصاد الإسلامي بما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية بجوانبها 5"والبشرية
 الاجتماعية والاقتصادية وهو ما يرتقي بمفهوم الترشيد من المفهوم الوضعي القيمي إلى المفهوم الموضوعي. 

                                                           

، والبيهقي في السنن في كتاب الصلاة باب فضل التأذين للإمامة رقم 513ص-4ج-502رواه الترمذي في كتاب الصلاة رقم -1 
 . 485ص-4ج-5045

 . 22ص-2ج-3524رواه النسائي في كتاب المناقب رقم -2 
-41المجلد -مكة-مجلة جامعة الملك عبد العزيز للعلوم الهندسية-فشله وعوامل نجاحهمفهوم الترشيد: أسباب -عمر سراج أبو رزيزة -3 

 م.5008ه/4158-4العدد
أطروحة -5000،5040نفاق العام والحد من الفقر، دراسة حالة الجزائر كم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإالح-شعبان فرج -4 

 .32ص-5044،5045-8جامعة الجزائر-دكتوراه غير منشورة
 .24ص-مرجع سابق-نفاق العام باتباع منهج الانضباط بالأهدافترشيد سياسة الإ-محمد بن عزة -5 



 الفصل الثالث: آليات ترشيد الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي
 

 

 

194 

رف ترشيد الإنفاق العام بتعاريف عديدة كلها تدل على التقليل عُ  الأنفاق العام:ثانيا: تعريف ترشيد 
 من الاسراف والتبديد ومنها ما يلي: 

العمل على زيادة فعاليته بالقدر الذي يمكن معه زيادة قدرة الاقتصاد "ترشيد الإنفاق العام  يقصد
ع القضاء على مصدر التبديد إلى أدنى حد ممكن، القومي على تمويل ومواجهة التزاماته الداخلية والخارجية م

لذا فإن ترشيد الإنفاق العام لا يقصد به ضغطه وإنما يقصد به الحصول على أعلى إنتاجية عامة ممكنة بأقل 
 .1"قدر ممكن من الإنفاق والإسراف

الحد الأدنى ضبط النفقات وإحكام الرقابة عليها والوصول بالتبذير والإسراف إلى "ويعرف أيضا بأنه 
وتلافي النفقات غير الضرورية وزيادة الكفاية الإنتاجية ومحاولة الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية 

 .2"فرةاوالبشرية المتو 

التي  الانفاقيةالأمثل والتوجيه الأنسب للنفقات نحو أفضل البدائل  الاستخدام" أنهبكما تم تعريفه  
، وتقلل الخسارة والتضحية بالفرصة البديلة أمام الإنسان )أفراد، تعظم الفائدة للإنسان الذي يقوم بالإنفاق

أسر، منظمات، حكومات...(، وترتبط مسائل الإنفاق العام وترشيده بمدى اتباع الأجهزة الحكومية 
وأكثرها مردودا وفعالية  لاستخداماتالأساليب الرشد والعقلانية في توزيع برامجها على نحو يحقق أفضل 

 .3"وإشباعا للحاجات العامة

بالقضاء على كل أنواع الإسراف المجتمع  لأفرادكبر وبالتالي رفع كفاءة الإنفاق بغية تحقيق منفعة أ
الكفاءة في بورفع كفاءة الإنفاق يعني التزام والتبذير وخلق توازن بين النفقات العامة للدولة ومواردها، 

-، كما أنه وفي ظل الندرة النسبية4تعظيم رفاهية المجتمع جللأاستخدامها  تخصيص الموارد والكفاءة في

                                                           

بحث -5041،5004سميحة: آليات ترشيد الإنفاق العام من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة في الجزائر  بلعطال عياش، نوي -1 
ة مقدم للمؤتمر الدولي بعنوان تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفتر 

 . 2ص-4امعة سطيف ج-5048مارس 44،45يومي -5004،5041
 .899ص-5003-4ط-عمان-دار المسيرة-محمد شاكر عصفور: أصول الموازنة العامة -2 
 .4ص-مرجع سايق-ترشيد الإنفاق العام ومعالجة عجز الموازنة العامة للدولة من وجهة نظر إسلامية-شرياق رفيق -3 

4  -Zouhair Hambli، Lakhdar marghad :The Role Of Fiscal Policy In Rationalizing Public 
Expenditure In Developing Countries "case Study Of Algeria 2000/2016"  - The Journal of 
humanities for the University of oum elbouaghi -Volume 5-Number1-juin2018-p317. 
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للموارد المتاحة للمجتمع وارتباط تزايد الإنفاق العام بعوامل يصعب تجنبها يجب العمل على تحقيق  -أحيانا
لخاص بما يضمن تعظيم رفاهية أفراد الفعالية في تخصيص الموارد وكفاءة واستخدامها بين القطاع العام وا

 . 1المجتمع و إشباع ما يفضلونه من سلع وخدمات

وعلى هذا فإن ترشيد الإنفاق العام يقصد به استخدام النفقات استخداما أمثل وتوجيهها نحو الحاجات 
سن بحكافة مجالات التمويلية  نفاق وإنما بوضع مخطط شامل للالضرورية للدولة لا بضغط أو تقليل الإ

الحد من التقتير من جهة أخرى، ورفع من جهة و  والتبذيرسراف الإ تجنبو نفاق الأموال التصرف في إ
ضمن مبادئ الشريعة الإسلامية  باع الحاجات العامة للدولة وفق ترتيبها الشرعياجية لإشالكفاءة الإنت

 والسنة باستخدام الآليات المشروعة لذلك. وص عليها في الكتابالمنص ومقاصدها الكبرى

فاض الحاد في الإيرادات تجعل حالة الكساد والانخ ثالثا: دواعي القيام بعملية ترشيد الإنفاق العام:
لدولة في حاجة إلى عملية ترشيد إنفاقها العام لأجل التوجيه الأنسب لنفقاتها نحو تمويل حاجاتها العامة ل
 :2فإن لعملية ترشيد الإنفاق العام عدة مبررات ودواعي منهالذا  ومواجهتهاالعامة 

مسؤولية الدولة فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للأموال العامة بأفضل السبل الكفيلة بإشباع  تأكيد -
 الحاجات العامة وفقا لمبدأ ترتيب الأولويات؛

 للمال العام؛ لاستعمالكافة المظاهر السيئة   من الإسراف والتبذير ومحاربةالحد  -

زيادة الكفاءة الانتاجية لاقتصاد الدولة والقدرة على تمويل التزاماتها الداخلية والخارجية وإحكام الرقابة  -
 على الأوضاع المالية؛

 المحافظة على التوازن بين السكان والموارد في مختلف المراحل الزمنية القصيرة والمتوسطة والطويلة؛ -

 ة وما ينجم عنها من آثار؛تجنب مخاطر المديوني -

                                                           

مجلة -( 5004،5042الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة)قشي عفاف، حفاي عبد القادر: التوجهات الحديثة لترشيد سياسة  -1 
 .822ص-5043-82العدد-42المجلد-الجلفة-جامعة زيان عاشور-دراسات اقتصادية-الحقوق والعلوم الإنسانية

 .512ص-قمرجع ساب-نفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الاسلاميكردودي صبرينة: ترشيد الإ  -2 
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تعزيز القدرات الوطنية في الاكتفاء الذاتي النسبي في الأمد الطويل من خلال تطبيق سياسة ترشيد  -
 الإنفاق العام وبالتالي تتجنب الدولة للتبعية الاقتصادية والسياسية وغيرها.

  منجاح عملية ترشيد الإنفاق العا ومتطلبات المطلب الثاني: أهداف

 تهدف عملية ترشيد الانفاق العام إلى ما يلي: أولا: أهداف ترشيد الإنفاق العام:

 الاقتصادية والمالية: الأهداف.1

المخرجات رفع الكفاءة الاقتصادية عند استخدام الموارد والإمكانات المتاحة على نحو يزيد من كمية  -
 بنفس مستوى المدخلات أو على نحو يقلل من المدخلات بنفس مستوى المخرجات؛ هاونوع

تحسين طرق الإنتاج الحالية وتطوير نظم الإدارة والرقابة، وإدخال أساليب التقنية ودراسة الدوافع  -
 والاتجاهات؛

 لتوازن بينهما،وتحقيق ا خفض عجز الموازنة وتقليص الفجوة بين الإيرادات المتاحة والإنفاق المطلوب -
 والمساعدة في السيطرة على التضخم والمديونية وتجديد مشروعات البنية التحتية؛

التي لا تحقق مردودية   هاوحجمالمراجعة الهيكلية للمصروفات عن طريق تقليص نوعية المصروفات  -
 كبيرة؛ 

 تواجه الدولة تحدياتها؛دفع عجلة التطور والتنمية واجتياز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي  -

 الجيدة والمستقرة والصعبة والمتغيرة محليا وعالميا؛كافة لأوضاع المالية  الاحتياط ل -

المساعدة على تعزيز القدرات الوطنية في الاكتفاء الذاتي النسبي في الأمد الطويل مما يعمل على  -
 1وغيرها؛تجنيب المجتمع مخاطر التبعية الاقتصادية والسياسية 

يؤدي بدوره إلى التوسع  لى زيادة قدراتهم على الادخار وهو مازيادة الدخل القومي للأفراد مما يؤدي إ -
 ؛الاقتصادي وتشجيع الاستثمار

                                                           

-مرجع سابق-5000،5040نفاق العام والحد من الفقر، دراسة حالة الجزائر كم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإالح-شعبان فرج -1 
 .39ص
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 البحث عن موارد مالية جديدة تساعد على التوسع في الإنفاق العام وجلب استثمارات جديدة. -

   الاجتماعية: الأهداف.2

الخروج من المشاكل الاجتماعية كالبطالة والفقر من خلال تحسين رفاهية أفراد يساعد الدولة في  -
 المجتمع عن طريق زيادة دخولهم وبعث مشاريع جديدة؛

يعمل على خلق الانسجام بين القيم الاجتماعية والدينية وتلاحم المجتمعات العربية والإسلامية مما  -
 عات؛يكرس السلوك الاقتصادي الرشيد في هده المجتم

 تحقيق التوازن بين فئات المجتمع والقضاء على الطبقية؛ -

العمل على إقامة برامج المساعدات الاجتماعية المساعدة على رفع المستوى المعيشي لأفراد المجتمع -
 )التعليم، الصحة، الترفيه...(؛

ة المستدامة بتوفير  الحث على الاستثمار ودعم الطاقة الإنتاجية للمجتمع لتحقيق التنمية الاجتماعي -
 كل متطلبات المعيشة الكريمة في الحاضر والمستقبل؛

للظروف المعيشية من  ربط الإنفاق بحاجات أفراد المجتمع وإمكانياته الاقتصادية وتحديد أولوياته تبعا-
 الأساسية؛ خلال توفير حاجاته

 وأفراده. ومنعه على السلع الضارة للمجتمعالإنفاق  تحريم -

 السياسية: الأهداف.3

 لها من آثار على التبعية السياسية؛يجنب الدولة مخاطر المديونية وما  -

 تكريس مبدأ العدالة عن طريق فرض مختلف أنواع الرقابة؛  -

 ةدقيق خلال تطبيق البرامج الحكومية بصورةمن  وأدائهاتقييم مدى كفاءة الأجهزة الحكومية  -
 ؛ةوواضح

 أفراد المجتمع وتقرير مسؤولية الإدارة على مستوى الدولة.انتشار مبادئ الحرية بين  -
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حفظ الأمن الداخلي الناتج عن استقرار الحكم وإرساء دعائمه من خلال الإنفاق على الجهات -
 المختصة بذلك.

تتوقف عملية نجاح ترشيد الإنفاق العام على  نجاح عملية ترشيد الإنفاق العام: متطلباتثانيا: 
هجها الدولة كسياسة واضحة وإجراءات محددة وعملية في مجال ترشيد الإنفاق العام في تنتعوامل عديدة 

 نوردها فيما يلي:جميع المجالات التي تحقق للمجتمع حاجاته العامة هذه العوامل 

إن الالتزام بمبادئ الحكم الراشد ضروري لعملية ترشيد الإنفاق  فر بيئة سليمة للحكم:اتو  ضرورة.1
فر الشفافية في تدفق المعلومات ووصولها إلى الجميع، والرقابة والمساءلة افالإرادة الجيدة لموارد الدولة وتو العام، 

الجادة عن موارد الدولة سواء في جانب الصرف أو التحصيل وكذا السماح بمشاركة جميع أطياف المجتمع في 
أن الحكم الراشد يحارب كل  يك عنات الدولة وتوجيه نفقاتها سوف يسهم فعلا في ذلك، ناهرسم سياس

  أشكال الفساد وهدر المال العام ما يعمل في النهاية على ترشيد الإنفاق العام.

من المعلوم أن تخصيص الموارد لأوجه حيث أنه  :والتطبيق الجاد لمبدأ الشورى إدارة سياسة قوية.2
لمجال امعينة من الإنفاق يثير العديد من الحساسيات بين فئات ذات المصالح المتعارضة، خاصة إذا ما كان 

مفتوحا أمام إمكانية المناقشة أو إعادة النظر في قرارات التخصيص، وعليه فإن وجود حكومة قوية تواجه 
ستكمال عملية يعد أمرا ضروريا لاعليه في عهد عمر رضي الله عنه  ما كانت مامثلمثل هذه التحديات 

تنفيذه  زمة للتأثير فياذ القرار يجب توفير الإمكانات اللاالقدرة على اتخلى نه بالإضافة إالترشيد، مما يعني أ
في  فشلا تعانيمن الدول لاسيما النامية منها  ا، ولأن كثير 1عطاء سياسة الموازنة فعالية كاملةمن أجل إ

القرارات السياسية ما من شأنه عرقلة عملية الترشيد  بب تأثير أصحاب النفوذ والمال فيالإدارة السياسية بس
مصالح الخاصة، ولهذا وجب توفير إدارة سياسية قوية تحول دون ف لخدمة مصالح العامة لا لخدمة الهاد

عنه "أربع من الإسلام لست  اللهوالمال يقول عمر بن الخطاب رضي  تحقيق مصالح أصحاب النفوذ
هن ولا تاركهن لشيء أبدا: القوة في مال الله وجمعه حتى إذا جمعناه وضعناه حيث أمر الله وقعدنا آل بمضيع

                                                           

أطروحة -(5041،4990طارق قدوري: مساهمة ترشيد الإنفاق الحكومي في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر دراسة تطبيقية للفترة) -1 
 . 480ص-5042،5044-بسكرة-جامعة محمد خيضر-دكتوراه غير منشورة
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القوية في تسيير  ، وهذا ما يدل على مكانة الإدارة السياسية1عمر ليس في أيدينا ولا عندنا منه شيء"
 أفراد المجتمع.ى حاجات نفاق عللإما تعلق باالأمور لاسيما 

وليس مجرد إدارة فقط إنفاقه  ومجالاتالخبرة بشؤون المال الأمانة و صحاب الإدارة القوية تتطلب أكما أن 
بوجود حكومة قوية  لحكيمة لترشيد الإنفاق العام رهينةفر هذه الصفات، لأن السياسة الاقتصادية اادون تو 

 ةلديها القدرة على السماع والإقناع واحترام النقد الموضوعي إذا ما انتقدت دون تخويف ولا ترهيب، ورهين
فر فيها الشورى المناصحة ، وهذا ما ابأفراد ينصحون للحاكم بدل أن ينافقوه إذ لا خير في حكومة لم تتو 

عض الناس رأيهم في بعض تصرفات الدولة إذ قال: لا صاغه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أبدى ب
مير ، وجاء في الخراج مما أوصى به أبو يوسف أ2خير فيكم إذا لم تقولوها لنا ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم

)أبقى الله أمير المؤمنين( أن تتخذ قوما من أهل الصلاح والدين والأمانة  الرشيد "ورأيتهارون المؤمنين 
الخراج، ومن وليت منهم فليكن فقيها عالما مشاورا لأهل الرأي عفيفا لا يطلع الناس على عورة ولا فتوليهم 

  .3يخاف في الله لومة لائم،... إلى قوله فإذا لم يكن عدلا ثقة أمينا فلا يؤمن على الأموال"

فر الإرادة السياسية والمشاركة الفاعلة في غياب جهاز اإن تو  :كفاءة أجهزة الدولة وحسن إدارتها.3
لف المرافق والهيئات العامة، والقيام بالوظائف المحددة لها، لا يحقق الإشراف على مختإداري كفء يتولى 

ترشيد الإنفاق العام خاصة في الدول النامية التي تعاني ضعفا كبيرا في تحصيل الإيرادات العامة، وفي  عملية
ذين يفلتون من تسديد التزاماتهم ال ثيرة لا تقوى الإدارة العمومية على مواجهة أصحاب المصالححالات ك
 امن المحسنين لإدارتهفي إنفاق المال العام على إدارة أجهزة الدولة  ينالقائم ولهذا وجب اختيار، 4تجاه الدولة

َقاَلتََۡ قال الله تعالى التسيير،والدين والعلم بشؤون  كالقوة والأمانةلذلك  فيهم المؤهلات اللازمة  توفرب
َ بتَِ

َ
أ َيَٰٓ َٰهُمَا َۖۡٱسۡتََإحِۡدَى ََجِِررۡهُ َمَنِ َخَيَۡۡ مِيَََُّٱلۡقَويََُِّجَِررَۡ َٱسۡتََإنِذ

َ
"، وقال 54"القصص٢٦َٱلِۡ

ََٱجۡعَلۡنََِقاَلََ  أيضا َخَزَا ئنِِ َٰ رۡضَِ عََلَ
َ
ََٱلِۡ َعَليِمٞ َحَفيِظٌ ، فيكون تسييرهم "22"يوسف٥٥إنِّ ِ

                                                           

 . 552ص-1ج-5ط-4942-مصر-دار الفكر-أبو جعفر بن جرير الطبري: تاريخ الطبري -1 
 .520ص-مرجع سابق-شوقي أحمد دنيا: النظام المالي الإسلامي وترشيد الانفاق العام-2 
 .402ص-مرجع سابق-الخراجأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم: كتاب  -3 
-مرجع سابق-5000،5040نفاق العام والحد من الفقر، دراسة حالة الجزائر كم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإشعبان فرج: الح -4 

 .98ص
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المصالح الشخصية، و  أمام كل المغريات والأطماعتقف بعيدا  سهمو نف للمال العام بمنأى عن كل ما يجعل
يقول ابن تيمية: "ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا مالا يستحقه لهوى في نفسه من قرابة بينهما أو مودة أو 

 .1نحو ذلك"

ز يمكن الهيئات المعنية أهمية هذا العنصر في أن هذ الجها تكمن فر نظم محاسبية ورقابة فعالة:اتو .4
مجالات الإنفاق العام وبالتالي تقييم  إلىشعبية من التعرف وبكل وضوح وشفافية  مأكانت حكومية  
على ذلك، فنجاح عملية ترشيد الإنفاق العام مرهون بوجود جهاز رقابي ومحاسبي قوي  تهمومحاسبالقائمين 

على الحاجات الأساسية للدولة في مصارفها المناسبة دون ما تبذير أو تقتير ويضمن يضمن صرف الأموال 
 تحقيق نجاح السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرفها.

نفاق فإنهم معرضون للمساءلة ن على الإبها القائمو يقوم  ة وعرض ماحصيللأنه لا مناص من نشر و 
لنجاح عملية ترشيد الإنفاق العام فقد أعلن عمر بن والنقد من طرف أفراد الدولة وهذا مبدأ أصيل 

الخطاب رضي الله عنه ذلك إذ قال: "... ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإن الله تبارك وتعالى جعلني 
، بل وقرر رضي الله عنه تحمل المسؤولية أمام أفراد الدولة بقبول النصيحة والرجوع إلى الصواب 2خازنا قاسما"
، وقال: "دعه لا خير 3: "أيها الناس إن لنا عليكم حق النصيحة بالغيب والمعونة على الخير"حيث قال

 .4إن لم يقولوها لنا ولا خير فينا إن لم نقبل" فيهم

وهذا من خلال فتح المجال أكثر للقطاع  الابتعاد عن مزاحمة القطاع الخاص للمشروعات العامة:.2
ن امتلاك المشاريع الاستثمارية من طرف الدولة فقط يزيد من عجز الخاص وابتعاد الدولة عن مزاحمته لأ

المديونية إضافة إلى زيادة التكاليف في إنجازها الناتج عن اللامبالاة في بعض الأحيان وتبديد الأموال وقلة 
 فعل نظام المحاسبةخاصة إذا لم يُ تقان في إنجاحها الحرص على نجاح هذه المشروعات وغياب عامل الإ

ن أكثر لى عكس ذلك فإن منح المشروعات للقطاع الخاص الذي يكو والرقابة على هذه المشروعات، وع
اصة في ظل الاقتصاد الإسلامي ومنح المشاريع التشاركية كالمضاربة والمشاركة حرصا على إنجاز المشاريع خ

                                                           

 .18ص-مرجع سابق-: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةأحمد بن تيمية -1 
 .845ص-مرجع سابق-الأبو عبيد القاسم بن سلام: كتاب الأمو  -2 
 .45ص-مرجع سابق-أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم: كتاب الخراج -3 
 .12ص-المرجع نفسه -4 
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كتكاليف الرقابة، والحرص   تؤدي إلى التقليل من تكاليف الإنجازالتي  "الغنم بالغرم"وغيرها حسب قاعدة 
عدم يؤدي إلى و ر حرصا على تحقيق أكبر الأرباح بأقل التكاليف  أكثوغيره مما يجعل المستثمر على الاتقان 

  ترشيد النفقات العامة. وتبديد الأموال 

أن يشارك في تمويل الإنفاق العام عن طريق المشاركة مثلا بعدة طرق وصيغ  يمكن للقطاع الخاصو 
 :1أهمها

مشروعات اقتصادية مربحة تقوم بها شركات القطاع العام الاقتصادي، الاشتراك في تملك حصص في  -
 ويمكن لهذا الاشتراك أن يتخذ صيغة تملك الأسهم وسندات المقارضة المبنية على عقد القراض الشرعي؛

باني الحكومية أو نشائية مثل المتوسيع مفهوم مشاركة القطاع الخاص من خلال تمويل المشروعات الإ -
و بالتقسيط، أو إنشائها وتأجيرها وبيعها للدولة مباشرة أ الطرق المجانية من طرف القطاع الخاص بإنشائها

الدولة تقوم عن طريق عقد الاستصناع ذي الدفع المؤجل الذي يحقق للقطاع الخاص ربحا مقبولا غير ربوي، و 
 د السنوات المقبلة؛على عدعلى هذه المشاريع بالإنفاق من إيراداتها 

تمويل النفقات العمومية الإدارية العادية نفسها عن طريق تحديد قطاعات من الخدمات الحكومية مثل  -
طفال في سنة معينة، تحديدا دقيقا بحيث يمكن التعاقد على الأأو إنجاز مهمة تعليم  هاوتشغيل اتطار المإدارة 

 قيمة العقد في المستقبل.إنجازها مع القطاع الخاص على أن يكون سداد 

 الإسلاميترشيد الإنفاق العام في الاقتصاد  مبادئالثالث: المطلب 

ومعنى تحديد الحجم الأمثل للإنفاق العام أنه ليس من  :تحديد الحجم الأمثل للإنفاق العامأولا: 
مصلحة الدولة أن يتجه إنفاقها العام نحو الزيادة بلا حدود وإنما من مصلحتها العامة أن يصل إنفاقها العام 
إلى حجم معين لا يزيد عنه، وهو ذلك الحجم الذي يسمح بتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع في حدود الموارد 

                                                           

وقائع ندوة البنك الإسلامي للتنمية المعهد الإسلامي لبحوث والتدريب -منذر قحف: السياسة الاقتصادية في إطار النظام الإسلامي -1 
 .854ص-4994ماي  41،50في الفترة من-الجزائر-سلام التي انعقدت في سطيفحول السياسة الاقتصادية في الإ 84رقم 
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، وليس من التصور الصحيح أنه كلما زاد الإنفاق العام للدولة زاد معه انتفاع أفرادها وإنما 1للدولةالعادية 
 الزيادة عن الحد المعين تصبح من قبيل الإسراف والتبذير.

و معروف في الأدب المالي المعاصر أن تحديد حجم الإنفاق العام يخضع أساسا للقرار السياسي ومما ه
الحكومة التي تتوقف بدورها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي السائد وعلى الحالة التي أي يخضع لوظيفة 

الحجم الأمثل  ، وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يمنع من وضع معيار يحدد2يمر بها المجتمع من تقدم أو تخلف
لإنفاق العام يتحقق ذهب بعض علماء المالية العامة إلى أن الوصول إلى الحجم الأمثل ل للإنفاق العام، إذ

 فراد بعد تحملهم الأعباءة الحدية للدخول المتبقية عند الأعند تعادل المنفعة الحدية للإنفاق العام مع المنفع
صعوبة ل للإنفاق العام نظريا فقط نظرا إلى الواجبة عليهم، ووفق هذا المعيار يكون تحديد الحجم الأمث

راد كصعوبة معرفة حاجاتهم العامة وتفاصيل إنفاق دخولهم، بينما تطبيقه على الواقع ولارتباطه بسلوك الأف
يرى البعض الآخر أن المعيار الأفضل لتحديد الحجم الأمثل للإنفاق العام يتحدد عندما تتعادل المنفعة 
الحدية الاجتماعية في كل وجه من أوجه النفقات العامة مع التكلفة الحدية الاجتماعية لها، أي تعادل 

فعة تعود على المجتمع من خلال تلك النفقات والتي تؤلف النشاط العام للحكومة مع أقصى ما أقصى من
ليبقى المعيار الأفضل ، 3يمكن أن يُضحى به من إنتاج النشاط الخاص من جراء قيام الدولة بنشاطها العام

كبر عدد من أفراد لتحديد الحجم الأمثل للإنفاق العام هو الحجم الذي يحقق أكبر قدر من الرفاهية لأ
  .ما تملكه من موارد ماليةمقدرة الدولة فيحسب  المجتمع

في المجتمع وظائف وعليها مهام، منها  فإننا نجده يوضح أن للدولةالفكر المالي الإسلامي  إلىوإذا نظرنا 
مالا يختلف من حيث وجوده في حال الحال، ومنها ما يتغير من وقت لآخر، فأحيانا يظهر وأحيانا يختفي، 

أيا كانت  اأو التقصير فيه االتخلي عنه يسع الدولةبعبارة أخرى أنه هناك من الوظائف والمهام مالا 
كومات الحالية في نظر في بعض الحالات، وإذا كانت وظيفة الح اهالظروف، وهناك ما يمكنها التخلي عن

تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية "ن يمكن صياغتها في العبارة الجامعة الاقتصاديين المعاصري

                                                           

-مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والإدارية-عمرو هشام محمد صفوت: ترشيد الإنفاق العام ودوره في تحقيق الاستدامة المالية في العراق -1 
 .485ص-5042-52العدد-بغداد-جامعة واسط

 .522ص-مرجع سابق-نفاق العامالمالي الإسلامي وترشيد الإلنظام شوقي أحمد دنيا: ا-2 
 .22ص-مرجع سابق-4محمد خير العكام: المالية العامة -3 
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هي تحقيق المصلحة الدينية الإسلامي في نظر الاقتصاد وظيفة الدولة أن نجد  نافإن ،1والسياسية للمجتمع"
والدنيوية للمجتمع وهو ما صاغه الماوردي في عبارة "الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين 

، فطبيعة النظام المالي الإسلامي بأكمله تجعل من الدولة حارسا للدين والبيضة معا، 2وسياسة الدنيا"
لعام هو معيار تحقيق وحراسة الدين وصون أرضه وأهله يقتضيان أن يكون المعيار الأنسب للإنفاق ا

المصلحة العامة في هذا الإنفاق وهذا يتطلب أن يكون هدف النفقة هو القيام بالوظائف المنوطة بالدولة من 
دفاع عن الدين وأرضه وأهله وتنفيذ أحكامه والإنفاق على الإدارة العامة وكفالة الحد الأدنى من المعيشة 

 .3ساسية والفرعيةوغير ذلك مما هو داخل في وظائف الدولة الأ

معا في تحقيق المصالح العامة  ومسؤولياتهموبما أن النظام المالي الإسلامي يقر بدور الدولة والأفراد 
د مشكلة للمجتمع فإن من المصالح ما يقع على عاتق الدولة ومنها ما يقع على عاتق الأفراد وهذا ما يولّ 

بين الدولة والأفراد ومن ثم عملية تخصيص الموارد وتحديد حجم الإنفاق العام، وتقسيمها توزيع المهام 
والنظام المالي الإسلامي كما أسلفنا يعتمد على معيار تعظيم المصلحة العامة لا معيار النسب ولا على 

قصى قدر أ إلىالقطاعات، بمعنى أن الحكم في عملية تخصيص الموارد يدور مع المصلحة العامة والوصول بها 
لأفراد مهمة اف المباشر للدولة على تحقيقها أم توكل إلى ، سواء أكان تحقيق المصلحة العامة بالإشر 4ممكن

القيام بذلك مع المرافقة والمتابعة والتشجيع من طرفها إذا لم يتمكن الأفراد القيام بذلك، فيكون دور الدولة 
حداث والأحكام بعة وهو ما دلت عليه النصوص والأادور المساعد والمتابع من خلال الدعم والمت حينئذ

والراشدي أو ما تعلق بتوزيع الغنائم وأحكام الزكاة والعطايا في العهدين النبوي  ما تعلقالكثيرة سواء منها 
أحكام أخرى كثيرة إضافة إلى  ومقاسمتهم،وقائع الحمى وأحداث ترك المزارعين في خيبر وأراضي السواد ب

، وهنا يكمن دور الدولة في 5يانة الأنهار العامة وفتح القنوات وتسيير سبل الانتفاع بهابص ما تعلقمنها 
من إنجاز ذلك على الوجه السليم ولا ينبغي أن تزاحم الأفراد في القيام بهذه  لمراقبة والمتابعة والدعم والتحققا

المهام لما يترتب على هذا السلوك من مضار وأعباء اقتصادية ثقيلة لأنها لم توجد أساسا لمزاحمة الأفراد في 
                                                           

 .523ص-مرجع سابق-نفاق العاملنظام المالي الإسلامي وترشيد الإشوقي أحمد دنيا: ا-1 
 .8ص-مرجع سابق-الدينية: الأحكام السلطانية والولايات أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي -2 
 .41ص-4999-دمشق-دار الفكر-منذر قحف: دور السياسات المالية وضوابطها في إطار الاقتصاد الإسلامي -3 
 .529ص-مرجع سابق-نفاق العاملنظام المالي الإسلامي وترشيد الإشوقي أحمد دنيا: ا-4 
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والخلافة  أعمالهم وإنما لدعمهم ومساندتهم وعلى هذا الأساس سار التطبيق الإسلامي في عصر الرسالة
  .1بعده

  الالتزام بالترتيب الشرعي في عملية الإنفاق العام:ثانيا: 

لى أوجه المنافع المرجوة منها، لإنفاق العام نظرة شاملة للتعرف إالواجب النظر في جميع مطالب ا يقتضي
الإنفاق عليها في إلى الدولة  تهدفوصول إلى تعيين الأوجه التي الثم الموازنة بينها موازنة عادلة حتى يتم 

المفاضلة حترام على المهم منها، وهذا لا يتم إلا با حدود إمكاناتها مقدمة بذلك الأهم من هذه الأوجه
 يتم موقف فيه نوع واحد من أنواع أخرى يلمفاضلة ههذه اعدم الخروج عليه، و بين أوجه الإنفاق ترتيب الو 

على نوع آخر من الإنفاق في مواجهة الضغوط  ةمستمر  صورةبوترتيبها أولويات الإنفاق  من خلالها تحديد
الات أكثر المج تحرم منهاإلى مجالات ومشروعات أقل أهمية، و  الإنفاق موالوإلا فستتجه أ ،2المالية

، وعدم تحقيق الإنفاق عدم التوازن بين مختلف قطاعات الدولةشروعات أهمية، الأمر الذي يؤدي إلى المو 
 المرجوة. العام لآثاره الإيجابية

وقد حاول الكثير من علماء المالية العامة وضع معايير يمكن من خلالها ترتيب النفقات العامة ترتيبا 
إلى أن المفاضلة في الإنفاق العام يكون  (Roscher)ذهب الألماني روشيرفنسبيا يحقق أهدافها العامة، 

ى الضروري ثم الذي دونه وهكذا، أما باستيل بنفس الطريقة التي يفاضل بها الفرد إنفاقه الخاص بالإنفاق عل
 (Bastable) فيرى أن الترتيب بين أوجه الإنفاق العام يكون على حسب ترتيب المرافق العامة ترتيبا تاريخيا

فله رأي آخر بحيث تكون المفاضلة عنده (Admez) أما الأمريكي آدمزنشأتها، حسب أقدمية أي 
مرافق: المرافق الدفاعية التي تشمل الجيش للدفاع الخارجي  ةعلى ثلاث هاتبحسب طبيعة المرافق العامة وقسم

وهي ما ترفع والبوليس للدفاع الداخلي ومرفق الصحة للدفاع ضد الأمراض، والمرافق الإصلاحية أو التعميرية 
ما تؤدي به يوالمرافق التجارية والمتمثلة ف من خلاله الدولة مستوى الجماعة كالتعليم وتنمية الثروة القومية،

                                                           

 .540ص-مرجع سابق-نفاق العاملنظام المالي الإسلامي وترشيد الإشوقي أحمد دنيا: ا-1 
2 -Christian Breunig: Fiscal austerity and the trade off between public  
Investment and social spending - Max Planck Institute for the Study of Societies  
Prepared the Annual Meeting of the DVPW section "Politik und ¨Okonomie -" Cologne- 4،5 
Septembre 2008-p7.  
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على التقاعد وتقديمه الإنفاق  ومنهم من يرى اختيار، 1الدولة مصالح الأفراد كالبريد والمواصلات وغيرها
والرعاية الصحية والاستثمارات العامة أولى من الإنفاق على التعليم لأن هذا الأخير يستلزم توفير ميزانيات 

نسبية لأنها قد تكون صالحة لدولة دون دولة أخرى كما الملاحظ أن هذه المعاير تبقى ، و 2تعليمية أكبر
 قف عائقا في اعتماد هذه المعايير.يمكن العمل بها في زمان دون زمان آخر، أي أن ظروف المكان والزمان ت

بمبدأ ترتيب مصارف الإنفاق على المصالح العامة للمجتمع من طرف الدولة على  أما الإسلام فقد اهتم
 المال مال الله ليس ملكا للدولة وإنما هو ملك لجميع أفراد المجتمع والدولة وكيلة عن الرعية اعتباره لقاعدة أن

عديدة سواء من حيث  ه مضامينل هاوتأصيلهذه القاعدة أو نائبة عنها في إدارته والقيام عليه، وترسيخ 
ادة للشعب في تحديد تصرف الدولة فيه، أو من حيث مساءلة الشعب لها حياله، أو من حيث المشاركة الج

وليس لولاة الأمور أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك " ، يقول ابن تيمية3إنفاقه أولوياتوجوه 
 .4ملكه، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء ليسوا ملاكا"

 اللائقمن غير  ي نائبة ووكيلة في إنفاقه فإنهأن هذه الأموال ليست ملكا للدولة حقيقة وإنما ه وبما
الإنفاق العام على حاجات الدولة ومصالح أفرادها بطريقة عشوائية بل ينبغي أن يكون طبقا لأولويات 
واضحة يتم فيها التدرج في أوجه الإنفاق المختلفة بتفضيل أكثرها أهمية على ما دونه، والأخذ بأعلاها 

ن يبدأ في القسمة بالأهم فالأهم من ل ابن تيمية "وأما المصارف فالواجب أيقو وأنفعها لأفراد المجتمع، 
فالمال من المقاصد التي جاءت ، 5مصالح المسلمين العامة كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة"

الشريعة لحفظه وإنفاقه بطرقه المشروعة دون تقتير ولا تبديد لذلك فالالتزام بالترتيب في إنفاقه يكون من 
باتباعها سلم في إنفاقها ملزمة الدولة و  ع الذي جعل لأجله،باب الواجب لوضعه في المقصد المشرو 
التي لا تستقيم   اتالضروري بالمستوى الأعلى أهمية وهيأن تبدأ ب الاحتياجات ودرجتها في سد الحاجات

وغيرها ثم الإنفاق على  مجالات الدفاع والتعليم والصحة والإسكانكالإنفاق على دونها  الحياة من 
                                                           

 . 442،441ص-مرجع سابق-محمد حلمي مراد: المالية العامة -1 
2 -Christian Breunig: Fiscal austerity and the trade-off between public  
Investment and social spending-idid-p6. 
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 .54ص-مرجع سابق-: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةأحمد بن تيمية -4 
 .15ص-المرجع نفسه -5 
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الكماليات التي ق على لك انتقلت إلى الإنفاذتم تلبية فإذا  تصعب الحياة وتشق بفقدانها،الحاجيات التي 
لق وهذه ، يقول الشاطبي " تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخوأطيب أجمل ن الحياةمتجعل 

ن تكون قسام: أحدها أن تكون ضرورية والثاني أن تكون حاجية والثالث أالمقاصد لا تعدو ثلاثة أ
مبدأ المفاضلة اتباع  فيالخليفة عمر بن عبد العزيز  التي أعطاهاصورة الدولة الرشيدة وهذه هي  ،1تحسينية"

المختلفة، فقد استأذنه يوما واليه على الحجاز في صرف مبلغ كبير لكسوة الكعبة فكان بين وجوه الإنفاق 
فلا ينبغي أن توجه الدولة ، 2أولى بها من الكعبةجوابه: أرى أن أجعل هذا المال في أكباد جائعة فإنها 

إنفاقها العام إلى الكماليات والناس في حاجة إلى ما هو حاجي أو ضروري، ولا ينبغي أيضا الانفاق على 
 .الحاجيات والناس في حاجة إلى ما هو ضروري بل وجب الترتيب والمفاضلة بين ذلك

طريق الوسطية والاعتدال بين طرفين منهي عنهما شرعا  وهو سلوك القوامة في الإنفاق العام:ثالثا: 
ولأن موارد الناس أمانة في يد الدولة  ،وهما الإسراف والتبذير من ناحية والبخل والتقتير من ناحية أخرى

، والنهي عن الإسراف والتبذير 3يجب استعمالها في سبيل تحقيق رفاهيتهم وتحسين أحوالهم وتحقيق مصالحهم
لعام جاء نتيجة لما يؤدي إليه من نتائج سيئة على الاقتصاد القومي إذ تبرز آثاره السيئة في في الإنفاق ا

التقليل من المنافع العامة للإنفاق العام وتبديد جزء من دخل الأفراد التي حصلت عليه الدولة من موارد 
 .4سراف والتبذيرشتى كان من الممكن الاستفادة منها بشكل أفضل لو لم يحصل الإ

والإسراف هو تجاوز القصد والاعتدال في الإنفاق وهو ما دون الترف، أما التبذير فيعني إنفاق المال 
ومع إباحة الإسلام للإنفاق العام والحث عليه نجده بالمقابل يضع له ، 5وتفريقه إسرافا في غير ما ينبغي

تتمثل في التوسط بين الإسراف والتقتير لكي يصل إلى تحقيق الأهداف المنوطة به، وتحقيق  اضوابط وحدود
رفاهية المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية بصفة مستمرة حتى يتمكن من تحسين مستويات المعيشة لأفراده، 

                                                           

 .42-مرجع سابق-أبو إسحاق الشاطبي: الموافقات -1 
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، 1تماد مبدأ القوامةب في التوسط في الإنفاق واعرغّ لذلك نجد أن مبادئه المستمدة من التشريع الإسلامي تُ 

ِينََقال الله تعالى  َٰلكََِقوََامٗاََوَٱلَّذ َذَ واَْوَكََنََبَيََّۡ نفَقُواَْلمََۡيسُۡۡفِوُاَْوَلمََۡيَقۡتُُُ
َ
أ  َ ، "42"الفرقان٦٧إذَِا

اجتناب التبذير في الإنفاق وعدم تجاوز الحد الزائد عن الحاجة،  واجتناب البخل والشح المؤدي إلى  وهي

تؤُۡتوُاََْوَلََّ ، وقال تعالى2والتوسط في ذلك بل يكون العدلالحرمان من الحقوق وعدم الكفاية في العيش 
فَهَا ءََ ََٱلسُّ َٰلكَُمُ مۡوَ
َ
ََٱلذتََِّأ َُجَعَلَ َقيََِٰمََٗٱللذ َوََلكَُمۡ َوَََٱرۡزقُوُهُمَۡا َقوَۡلََّٗٱكۡسُوهُمَۡفيِهَا َْلهَُمۡ وَقوُلوُا
عۡرُوفٗاَ والسفيه بمنعهم والمجنون الحجر على الصبي  ا كانت الآية الكريمة تدل على أن، فإذ"2"النساء ٥مذ

لعدم حسن التصرف الفردي فيها يعد من قبيل الإسراف والتبذير  ها إياهم مالهم، وإعطاءمن التصرف في
حسن التدبير والتصرف في  من القوامة نفاق المال العام لأنالنهي عن الإسراف والتبذير في إفمن باب أولى 

  المال العام والمحافظة عليه.

ل حد الكفاية في الإنفاق يمث فالإنفاق المعتدل والمتوازن إنما هو القوام بين الإسراف والتبذير وهو الذي

َوَءَا َِذا زاد هذا الأخير عن الحد المطلوب يصبح عند نحو الإسراف والتبذير المذموم قال تعالى إالعام ف
َ هََُٱلۡقُرۡبَََّٰذَا بيِلََِٱبۡنََوَََٱلمِۡسۡكِيَََّوَََۥحَقذ ََٱلسذ َتَبۡذِيرًا رۡ ِ َتُبَذ  ريِنَََإنِذَ ٢٦وَلَّ ِ ََٱلمُۡبَذ  ْ َٰنََكََنوُ ا إخِۡوَ

يََٰطِيََِّ  يۡطََٰنَُوَكََنَََٱلشذ ل عن حد الكفاية و ز ، وأما إذا تم الن"52-54سراء"الإ٢كَفُورٗاََۦلرَِب هََِِٱلشذ
ل عن حد وأما إذا تم النزو أو القوام إلى القدر المسموح به وهو حد الكفاية فإن هذا يمثل الزهد المحمود، 

، وهو التقتير المحرم بنصوص القرآن 3أحكام الشريعة الإسلاميةفاف بحجة الزهد فإن هذا ما لا تقره كال
والسنة المطهرة ذلك لأن الإسلام لا يهدف إلى جعل حجم الإنفاق عند أدنى مستوياته وإنما يهدف إلى 

 .4إشباع الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع
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 الإسرافى مختلف أوجه م لأجل ترشيده وجب القضاء علافي مبدأ القوامة في الإنفاق الع وللتحكم
 :1والتبذير والتي تتمثل في عديد الصور منها

 مة ثم القضاء عليها؛اتكاليف الخدمات الع ارتفاعمعرفة أسباب  -

 إصلاح سوء تنظيم الجهاز الحكومي بتطبيق أساليب أكثر فاعلية لمنع تبديد المال العام؛ -

على المصالح الشخصية بتصحيح مسارات الإنفاق العام ومنع تحقيق مآرب خاصة لبعض  القضاء -
 ذوي النفوذ والسلطة؛

 الخارجي وضرورة وضع ضوابط صارمة لذلك؛ التمثيلفي  ةالمبالغمنع  -

 سوق العمل. كومي عن القدر اللازم الذي يحتاج إليهزيادة عدد العاملين في القطاع الح -

القائم على أساس مبدأ القوامة في الإنفاق العام والذي مقتضاه في الفكر المالي  والرشد الاقتصادي
الإسلامي البعد عن الإسراف والتبذير والبعد عن الشح والتقتير ومن ثم اختيار طريق ثالث هو التوسط 

وت على العام عن حجمه المطلوب مما يف بالإنفاقوليس معناه النزول  ،والاعتدال في الإنفاق أي ترشيده
عن  الإنفاق العام بجعل منفعة تنخفضالمجتمع بعض المنافع كما لا يرتفع به إلى المستوى الذي يبدد 

 . 2تكلفته

حد الكفاية لأفراد  التوسط والاعتدال الذي يحققالإنفاق العام التي دعا إليها الإسلام هي في  فالقوامة
أما إذا نزل إلى الحد المسموح به للموارد  اوتبديد اإسراف فإذا تجاوز هذا الحد أصبح حاجاتهم المجتمع ويسد

وهو حد الكفاف )الزهد( ويخرج عن ذلك كله بل ويصبح الإنفاق مذموم إذا نزل عن حد الكفاف إلى 
   ، ويوضح الشكل التالي بيان ما سبق ذكره.والبخل والتقتير

 

 

 
                                                           

 .485ص-مرجع سابق-عمرو هشام محمد صفوت: ترشيد الإنفاق العام ودوره في تحقيق الاستدامة المالية في العراق -1 
 .285ص-مرجع سابق-منذر قحف: السياسة الاقتصادية في إطار النظام الإسلامي -2 
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الإنفاق الزائد

الإنفاق المعتدل

الإنفاق 
المسموح

الإنفاق
المذموم

 يوضح قوامة الانفاق العام في الاقتصاد الإسلامي 05شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب بناء على ما سبق.المصدر: 

وهذا بأن تكون النفقة في حدود الوضع  التحديد الدقيق للنفقة العامة والتوقيت المناسب لها:رابعا: 
، ، وأن يتم الإنفاق العام في الوقت المناسب أيضامعيارية أو قريبة منها اكونه تحريالأمثل لها أي ضرورة 

لدولة ومثال ذلك إعطاء المرتبات والمكافآت من غير تقديم جهد مادي أو معنوي يعود بالنفع على ا
يستحقها، كل ذلك يعد إنفاقا في غير حاجة وهو مرفوض إسلاميا، غير من وأفرادها أو إعطاء إعانات 

 .1فر المال اللازم لهااومن السلوك غير الرشيد أيضا الشح والإمساك عن النفقة مع وجود الحاجة إليها وتو 

ومما يعد انحرافا عن التحديد الدقيق للإنفاق العام وجود تضخيم فواتير الإنفاق العام في بعض 
دة عما هو مطلوب لذلك، وبالمقابل لا تكفي مخصصات الإنفاق على قطاعات أخرى مما القطاعات زيا

ل العام وهذا ناتج عن عدم الما وتبديد والاختلاسينجر عنه من اختلالات وآثار غير مرغوب فيها كالسرقة 
ه الظاهرة لنفقات العامة المخصصة لذلك، وقد ذكر علماء الإسلام مواقف كثيرة حيال هذافي تحديد  الدقة

تقدير العطايا  وأما: "يعلىيقول أبو نفاق العام وبينوا كيفية تصحيحها، المنحرفة عن المسار الصحيح للإ
ولعل تحديد نفقات الزكاة ، 2فمعتبر بالكفاية حتى يستغنى بها عن التماس مادة تقطعه عن حماية البيضة"

                                                           

 .544ص-نفس المرجع-نفاق العامالمالي الإسلامي وترشيد الإلنظام شوقي أحمد دنيا: ا-1 
 .515ص-5000-دط-بيروت-دار الكتب العلمية-أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء: الأحكام السلطانية -2 

رالإسراف والتبذي  

حد الكفاية 

 )القوامة(

 حد الكفاف )الزهد(

 البخل والتقتير
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خير دليل من غير زيادة أو نقصان  ببيان مقدار كل صنف من الأصناف وتوقيتها بحولان الحول أو جنيها 
من أمور العامة  الماوردي أنه يلزم على الحاكم، وذكر على دعوة الإسلام إلى التحديد الدقيق للنفقات العامة

ن غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت وما يستحق في بيت المال متقدير العطايا منها " الثامن عشرة أشياء
غير أنه يستثنى من ذلك إذا كانت مصلحة ما في تقديم صدقة الزكاة ودعت ، 1لا تقديم فيه ولا تأخير"

الحاجة إلى ذلك فيقدم توقيت إخراجها، فقد ذكر أبو عبيد في كتابه عن الحكم بن عتيبة قال: بعث رسول 
الصدقة، فأتى العباس يسأله صدقة ماله، فقال: قد عجلت لرسول الله علية وسلم عمر على ى الله الله صل

قد  صلى الله عليه وسلم صدقة سنتين، فرفعه عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق عمي،
بالأوضاع ها وربطها قدار لم أو نقصانا زيادةمن المهم ربط تحديد النفقة ، ف2تعجلنا منه صدقة سنتين

توجيهها إلى ضبط هذه النفقات وترشيدها و من تمكن  من خلال وضع خطة استشرافية ة للدولةالاقتصادي
، يقول أبو يعلى: "الموضع الذي يحله في الغلاء والرخص فيقدر كفايته في الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع

زادت رواتبه الماسة زيد نفقته وكسوته لعامه كله، فيكون هذا المقدار في عطائه، ثم يعرض حاله كل عام فإن 
وقت العطاء معلوما يتوقعه ويكون " ، وأما عن التوقيت السليم للنفقة العامة فيقول:3إن نقصت نقص"و 

ستوفى فيه حقوق بيت المال، فإن كانت تستوفى في يعتبر بالوقت الذي تُ الجيش عند الاستحقاق: وهو 
تين جعل العطاء في كل سنة تستوفى في وق عل العطاء في رأس السنة، وإن كانتوقت واحد من السنة ج

مرتين، وإن كانت تستوفى في كل شهر جعل العطاء في رأس كل شهر، ليكون المال مصروفا إليهم عند 
 التحديد الدقيق للنفقات العامة اقتصاد الدولة تؤثر فيالتي يمر بها فالعوامل والظروف الاقتصادية ، 4حصوله"

   لاقة بينها وبين المتغيرات الاقتصادية الأخرى.ووقتها المناسب  لما لها من ع

لعل مبدأ الرشادة الاقتصادية الذي يقوم عليه علم  إعادة دراسات جدوى المشروعات:خامسا: 
ليه مفهوم اتخاذ القرار الرشيد للإنفاق العام الذي يتسم بدوره بالقدرة على حسن يستند إالاقتصاد هو ما 

أمثل في أوجه الإنفاق المختلفة لتحقيق عوائد  الدى الدولة واستخدامها استخدامفرة االتصرف في الموارد المتو 

                                                           

 .58ص-مرجع سابق-: الأحكام السلطانية والولايات الدينيةأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي -1 
 .499ص-مرجع سابق-القاسم بن سلام: كتاب الأموالأبو عبيد  -2 
 .515ص-مرجع سابق-أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء: الأحكام السلطانية -3 
 .518ص-المرجع نفسه -4 
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ة، وعادة ما ترتبط دراسات الجدوى الاقتصادية باتخاذ القرارات الاستثمارية، لكن هذا لا يمنع أكثر إيجابي
تبذير الموارد من القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية للقرارات الانفاقية بغرض ترشيدها وتجنب إهدارها و 

 العامة للدولة.

تؤدي إلى بدراسة الجدوى الاقتصادية الدراسات التي تقوم على افتراضات معينة وأهداف محددة  ويقصد
معين أو رفضه، وتستند إلى جملة من الاختبارات  النهائي بقبول الإنفاق على مشروع أو نشاط اتخاذ الموقف

، الانفاقيةالهدف منها الابتعاد عن العشوائية في اتخاذ القرارات  ،1والتقديرات وإلى نفقات وإيرادات متوقعة
المفاضلة بين لأصحاب وإتاحة القرار الإنفاقي فرة، االمتو  بالإيراداتوتقييم تكاليف الإنفاق العام ومقارنتها 

الاحتياجات العامة القرارات الانفاقية وترتيبها، والعمل على المساهمة في تحديد المصادر المناسبة لتمويل 
، كما تهدف أيضا إلى تحديد مدى قدرة الدولة على 2فرها وقدرتها على تمويل هذه الاحتياجاتاومدى تو 

عند تقدير الميزانية العامة وتحقيق اد تقديرات لاحتياجات مصالحها الوفاء بحاجاتها العامة من خلال إعد
فر الموارد اللازمة لتغطية تكاليف اة من الإنفاق مع ضرورة تو التوازن بين إيراداتها العامة واحتياجاتها المستهدف

النفقات، كتحديد إيرادات معينة لغرض الإنفاق على حاجات محددة كما هو في الإيرادات المخصصة 
  .هاوتكاليف للزكاة المحددة بالمصارف الثمانية مع تقدير نفقات هياكل تمويلية أخرى

لى ضياع جزء  ة دون إعداد دراسات الجدوى يؤدي إعات العامة الجديدوبالمقابل فإن الإنفاق على المشرو 
كبير من المنافع العامة التي كانت من الممكن أن تتحقق للاقتصاد القومي من الأموال التي أنفقت على 

 .3تلك المشروعات إن كانت غير مجدية، كالإنفاق على إنتاج سلع بتكاليف تزيد على تكاليف استردادها

ويتم إعداد دراسات الجدوى الاتفاقية اعتمادا على النتائج الإيجابية التي سبقتها من دراسات جدوى 
 ية اللازمة للإنفاق على الأنشطة المختلفةمن توافر الموارد المال للتحقققانونية وتسويقية وفنية، فهي تهدف 

بتحديد  وبعد القيام، عن الصور الربويةفي الوقت المناسب وبالتكاليف المناسبة وبالصورة الشرعية البعيدة 

                                                           

لصناعة الفرينة  G.M.D LABELLEبن حسان حكيم: دراسة الجدوى ومعايير تقييم المشاريع الاستثمارية دراسة حالة مؤسسة  -1 
 . 8ص-5004، 5002-جامعة الجزائر-رسالة ماجيستير غير منشورة-والسميد

لصناعة الفرينة  G.M.D LABELLEبن حسان حكيم: دراسة الجدوى ومعايير تقييم المشاريع الاستثمارية دراسة حالة مؤسسة  -2 
 وما بعدها. 8ص-مرجع سابق-والسميد

 .23ص-مرجع سابق-4محمد خير العكام: المالية العامة -3 
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و إعداد هياكل إنفاقية يختار منها الهيكل الأمثل الإنفاق المحتملة يتعين تحديد هيكل إنفاقي أفضل أ موارد
، أما إذا أتضح أن 1إلى ما تريد الدولة تحقيقههدف اطر و يخالذي يتحقق في ظله الموازنة بين العائد والم

ار يصعب تمويله بسبب عدم المواءمة بين توقيت تدفق الموارد المالية وبين توقيت الهيكل الإنفاقي المخت
استخدامها فإنه يتم إلغاء هذا الهيكل وعدم الإقدام عليه وضرورة إعداد دراسة إنفاقية أخرى تتوافق وطبيعة 

 .2المشروعات وحسب توافر الموارد المتاحة

 وسياسة ترشيد الإنفاق العام الماليةكفاءة الرقابة  المبحث الثاني:

لا يمكن ترشيد الإنفاق العام دون ذكر الدور البارز للرقابة المالية على تنفيذه، فهي ضرورة ملحة لحماية 
اد الوضعي إلا صما هي عليه في الاقتع المال العام، ورغم اختلاف الأساليب الرقابية في الاقتصاد الإسلامي

لعام لى الخلل وإصلاحه باستعمال إجراءات وأساليب عديدة لتنفيذ الإنفاق ارف إأن كليهما يهدف إلى التع
 نبرز كفاءة الرقابة المالية في الاقتصاد الإسلامي لترشيد الإنفاق العام.، لذلك سةرشيد بصورة

 ومشروعيتها لرقابة الماليةا مفهومالمطلب الأول: 

والحفظ، فرَقَب الشيء يَ رْقٌ بٌه وراَقَ بَه مُراَقبَةً  ةسااللغة الحر تعني الرقابة في  أولا: مفهوم الرقابة المالية:
 .3يب الحارس الحافظقِ وَرقِاَباً حَرسه، وَرَقِيبٌ القوم حارسهم، والرَ 

وهذا على حسب الوظيفة التي ينظر إليها من خلالها ها تعاريفوتنوعت عددت تأما في الاصطلاح ف
تحقيقها، ورغم اختلاف هذه التعاريف من حيث التفاصيل إلا أن والأهداف التي يجب لاتساع مضامينها و 

 غالبيتها تتفق من حيث المحتوى وهذا ما يضفي على مفهومها أهمية خاصة.

مع أهداف هي الرقابة التي تستهدف التأكد من حيث استعمال المال العام بما يتفق " :من تعاريفهاو 
 .4"من أن النفقات تتم في الوجوه المحددة قانونا وبما يخدم المصلحة العامة التنظيم الإداري والتحقق

                                                           

 .38ص-5003-4ط-القاهرة-دار السلام-أشرف دوابة: نحو دراسة جدوى إسلامية للمشروع -1 
 .94ص-المرجع نفسه -2 
 .151ص -4الجزء-مرجع سابق-ابن منظور محمد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب -3 
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العملية التي تنصب على المساءلة التي تقوم بها هيئات ومصالح متخصصة قصد معرفة "أنها  كما تعرف
ل طرق تسيير الموارد العامة، واكتشاف الأخطاء والثغرات المالية، ومدى تحقيقها للأهداف المالية، وتشم

المراجعة والفحص الدقيق لطرق الإنفاق والتحصيل استنادا للوثائق والسندات المؤدية للعملية المالية وتحليلها 
من حيث الاقتصاد والكفاءة والفاعلية بهدف تقييمها واتخاذ التدابير المناسبة لتصحيحها ومنع تكرارها 

 .1"مستقبلا عن طريق وضع أسس ومعايير للأداء

 أكانت علوية أم ذاتية أمتلك الرقابة الشاملة سواء " هيية من منظور الاقتصاد الإسلامي والرقابة المال
أن الأهداف المرسومة والأعمال المراد تنفيذها قد تمت فعلا  م خارجية، والتي تسعى إلى التحقق منإدارية أ

  .2"وفقا للمعايير والضوابط الإسلامية

أرستها الشريعة الإسلامية لأجل صيانة المال العام ودرء كل تقصير أو القواعد والأحكام التي "هي  وقيل:
 . 3"تهاون في جمعه وإنفاقه

ام يوردت العديد من النصوص الشرعية التي تدل على وجوب الق مشروعية الرقابة في الإسلام:ثانيا: 
والخلفاء الراشدين من ثرت تطبيقات عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعملية الرقابة بشكل عام، كما أُ 

بنظام الحسبة وهي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر  الرقابة وكانت تعرف ،بعده
ن والسنة نصوص القرآ ولأن الشريعة الإسلامية أوجبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال، 4فعله

 ق منه عملية الرقابة بشتى أنواعها وأدواتها، يقول الله تعالىفإن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنطل

ةَٞيدَۡعُونََإلََََِوَلۡۡكَُن مذ
ُ
ِنكُمَۡأ ََِٱلَۡۡيَِۡۡم  مُرُونََب

ۡ
وْلَٰٓئكَََِٱلمُۡنكَرِ َوَيَنۡهَوۡنََعَنََِٱلمَۡعۡرُوفَِوَيَأ

ُ
وَأ

َ  عز وجل وذلك من قولهرقابة الله كما تستمد أيضا من ،  "401"آل عمران١٠٤َٱلمُۡفۡلحُِونََهُمُ
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 .400ص
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 . 40ص-5009، 5003-الجزائر-خدة
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هَا يُّ
َ
أ ََْٱلَذاسََُيَٰٓ ََٱتذقُوا ِيرَبذكُمُ ََٱلَّذ َوَبَثذ َزَوجَۡهَا َمِنۡهَا َوخََلَقَ َوََٰحِدَةٖ َنذفۡسٖ ِن َم  خَلَقَكُم

هَوََ َوَنسَِا ءٗ َكَثيِٗۡا َرجَِالّٗ َْمِنۡهُمَا َََٱتذقُوا ِيَٱللذ َبهََِِٱلَّذ هَوَََۦتسََا ءَلوُنَ رحَۡامَ
َ
ََٱلِۡ ََإنِذ َعَليَۡكُمََۡٱللذ كََنَ

صلى رسول الله د الخدري رضي الله عنه قال سمعت سعي أبو ومن السنة ما رواه، "4النساء"١َقيِبٗارََ
)من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه  عليه وسلم يقول

حذرت من ولم توجب الشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط بل  ،1وذلك أضعف الإيمان(
والذي نفسي بيده لتأمرن ): وسلم قال عن النبي صلى الله عليهن اليمان بة حذيف عاقبة تركه، روى

عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب  ولتهنوّنبالمعروف 
استعمل رجلا من الأنصار  أنه على المال العامالرقابة  وتطبيقه لمبدأعليه الصلاة والسلام  عملهومن  ،2لكم(

يقال له بن اللتبية على الصدقة فلما قدم بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليحاسبه فقال هذا لكم وهذا 
منكم على ما ولانا الله إنا نستعمل رجالا ) :وسلم فقالأهدي إلي فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 

فإذا قدم أحدكم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر ما يهدى إليه 
من عمل لنا منكم عملا فليأتنا بقليله وكثيره وليحذر أحدكم أن يأتي يوم القيامة ببعير يحمله على 

 .3رقبته له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر(

الرقابة والسؤال ومحاسبة العمال، فأول الخلفاء الراشدين بنهج ال نفس علىن الخلفاء الراشدو  وسار
كما فعل مع معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما   ،أبوبكر الصديق رضي الله عنه كان يحاسب عماله وولاته

نه فقد فرض والنفقات عند عودته من اليمن، أما عمر بن الخطاب رضي الله ع الإيراداتحاسبه على 
وزيادة إيراداتها  الإسلاميةنظاما رقابيا محكما كجزء من خطته في تنظيم الدولة بعد اتساع رقعة الدولة 

يتم إن استعملت عليكم خير من أعلم ثم ضرورة الرقابة وأهميتها حينما قال لأصحابه: أرأ، وأكد ونفقاتها
ل بما أمرته أم لا، مِ أعَحتى أنظر في عمله  ؟ قالوا نعم، قال: لاما عليأمرته بالعدل أكنت قد قضيت 

معهم في موسم الحج ويستمع إلى  ي الله عنه لولاته في عقد اجتماعوتمثلت رقابة عثمان بن عفان رض
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شكاوى الناس ضدهم، وهو نفس العمل الذي كان يقوم به علي بن ابي طالب رضي الله عنه بإرساله 
  .1عمال التي يقومون بها ويقوم بعملية الرقابة من خلالهاالكتب لعماله يطلب منهم تقديم تفاصيل للأ

 وأهدافها الرقابة المالية المطلب الثاني: أنواع

  تتعدد أنواع الرقابة وصورها أنواع الرقابة المالية: أولا:

 :من حيث الجهة الممارسة لها.1

والخاضعة للسلطة وهي الرقابة التي تمارس من قبل الجهاز الداخلي للمؤسسات  الرقابة الداخلية:. أ
ابية من سلامة الإجراءات الرق يئات الممارسة لها، وهدفها التحقق، وبالتالي فهي رقابة ذاتية للهالتنفيذية

 .من خلال خطط وإجراءات تنظيمية المنوطة بتنفيذها

تمارس من قبل أجهزة خارجية تقع خارج الهيكل التنظيمي وهي الرقابة التي  الرقابة الخارجية:. ب
القوانين والتنظيمات ومدى وغير خاضعة للسلطة التنفيذية، وتهدف إلى متابعة كيفية تنفيذ للمؤسسات 

 للإجراءات العملية. اهمطابقت

 :الزمن من حيث.2

وعناصرها وبرامجها قبل تنفيذ إجراءات وهي الرقابة التي تعمل على مراقبة النشاطات  الرقابة السابقة:. أ
صرف الأموال العامة، وهذا ما يؤدي إلى تسهيل عملية الرقابة أثناء التنفيذ فيما بعد، ومنع حالات الخطأ 

 والغش والاختلاسات ولهذا تسمى بالرقابة الوقائية.

المرافقة والجارية للتنفيذ، وتتم هي رقابة متزامنة مع التنفيذ وتسمى أيضا بالرقابة  الرقابة المتزامنة:. ب
راقبة وتكون وفق خطط واستراتيجيات موضوعة، الهدف منها هو 

ُ
أثناء عملية التنفيذ داخل الهيئات الم

متابعة هذه الخطط واكتشاف الأخطاء وتصحيحها وعلاجها علاجا سريعا، ويمكن تسميتها بذلك بالرقابة 
 العلاجية أو الإصلاحية.
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وتهدف إلى فحص  هاوصرفوهي الرقابة التي تكون بعد عملية تنفيذ النفقات  :الرقابة اللاحقة. ج
كشف الأخطاء في الخطط المرسومة والتي وقعت أثناء التنفيذ وتحديد طرق  العمليات المالية ومراجعتها

علاجها، وتسمى بالرقابة الكاشفة لما تكشفه من انحرافات بعد عملية التنفيذ، وتقوم بها جهات غير 
  خاضعة للسلطة التنفيذية مثل مجلس المحاسبة.

 :من حيث أهدافها.3

وتهدف أساسا إلى مراجعة  هاأو بعدوتكون أثناء عملية التنفيذ الرقابة المحاسبية أو المستندية: . أ
من سلامة البيانات المالية  وإنفاقه، وهذا للتحقق المستندات والدفاتر الحسابية المتعلقة بعملية تحصيل المال

 .أيضا من مطابقتها للقوانين المالية ية وللأغراض المخصصة لها، والتحققومطابقتها للقواعد المحاسب

الرقابة التي تهدف إلى مراجعة ما تقوم به السلطات العامة من المشروعات هي الرقابة الاقتصادية: . ب
لى مواطن رف إيذ وتكلفة الإنجاز، والتعوف على عملية التنفوالبرامج التي تقوم بتنفيذها وذلك بغرض الوق

من كفاءة من يقوم بعملية التنفيذ وحسن  إضافة إلى التحقق ،وتبذير إسرافالضعف وما يصاحبه من 
 .1ها ومدى تحقيق النتائج المرجوة منها في المواعيد المحددةسير 

 الرقابة: دور الدولة في عمليةمن حيث .4

المصالح ومن  مدراءية على نفسها ويتولها وهي الرقابة التي تقوم بها السلطة التنفيذ التنفيذية:الرقابة . أ
 فية تنفيذيقوم مقامهم على المرؤوسين، أي تأخذ الشكل الهرمي أو التسلسلي في الرتب الرقابية، وتتناول كي

فضلا ونزاهتهم وكفاءة العمال  وضمانى سير المرافق العامة وتهدف إلى المحافظة عل، وتسييرها الأموال العامة
 عن حماية حقوق وحريات الأفراد من تجاوزات العمال للاختصاصات المنوط بهم وإساءتهم استعمالها.

لما لها من سلطة في  المجالس البرلمانية هذه الرقابة الهيئة التشريعية المتمثلة في ويتولى الرقابة التشريعية:. ب
 وتتخذ عدة أشكال في ذلك كالمساءلة ،هاأو بعد هاأو أثناء تنفيذ الرقابة المالية، وتكون قبل عملية التنفيذ

 من موافقة ما أقرته السلطة التشريعية لسير عملية صرف الأموال العامة. الشفوية والكتابية، وتهدف للتحقق
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لشعب عن طريق جمعيات المجتمع المدني كالهيئات الشبانية ويمارسها أفراد ا الرقابة الشعبية:. ج
 .هموممثلي والنقابات العمالية ولجان الطلبة

 ثانيا: أهداف الرقابة المالية:

في من شرعية تحصيله وإنفاقه  والتحققتهدف الرقابة المالية بشكل عام إلى الحفاظ على المال العام 
الإسلامية لإشباع الحاجات العامة لأفراد المجتمع وهذا ما جعل منها وجوهه المشروعة وفق أحكام الشريعة 

 متنوعة الأهداف بين إدارية ومالية واقتصادية وسياسية واجتماعية.

خل لحماية المال دلى توجيه القيادة الإدارية للتتهدف الرقابة المالية إ :الأهداف الإدارية والتنظيمية.1
دراسة القرارات الإدارية  إضافة إلى ،الواقع الإدارية وتنفيذها على أرضؤولية خلال تحقيق المس العام من
أهداف الرقابة المالية فإنه يجب  ن كانت القرارات تخدمفإ ،1جامها مع القوانين المعمول بهامن انس والتحقق

مع عمر بن ما حدث مثلرات المخالفة لأوامر السلطة التشريعية وهذا اتخاذ القرارات المناسبة وتصحيح القرا
كل مولود قبل  الفطام ثم صحح قراره إلى إعطاء   النفقة لأطفاللله عنه لما كان لا يعطي االخطاب رضي ا

بلغ الفطام أم لم يبلغ بعدما علم أن الأمهات يفطمن أولادهن طمعا في النفقة، إضافة النفقة سواء أيولد 
لتأكد من صلاحية أنظمة العمل وأنها تؤدي إلى لى اإإلى تصحيح القرارات الخاطئة تهدف الرقابة الإدارية 

صرفها في  من ص على تنفيذ محلية الزكاة والتحققمثل الحر  أقل التكاليف وذلكتحقيق أقصى منفعة ب
 .2مصارفها الشرعية

 الجهودليته والمساعدة على توجيه كما تهدف أيضا إلى تحصين عملية التخطيط الإداري وزيادة فاع
مختلف التصرفات  نفاق المال بفاعلية أكبر، والتحقق من مطابقةلتحقيق الأهداف العامة لإ وتنظيمها
 .3للقوانين والأنظمة وعدم مخالفتهاومسايرتها الانفاقية 
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إلى إدارة المال العام بشكل عقلاني وبما يضمن الحفاظ عليه  تهدف الرقابة المالية ف المالية:داالأه.2
من غير إسراف ولا تبديد ومنع الاختلاس والتزوير وحفظه من الضياع لتحقيق الرشادة في إنفاق الموارد 

فقد صح عن النبي صلى الله  ،المتاحة، إضافة إلى ضمان السير الفعال والعقلاني لمختلف الوسائل المالية
ي طاً فما فوقه كان غُلُولًا يأتي به : أنه قال عليه وسلم ن ا منه مِخ  )من استعملناه منكم على عملنا ف ك ت م 

عني عملك  لْ بَ فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اق ْ  ل:قا يوم القيامة(
استعملناه منكم على عمل  )وأنا أقوله الآن من :سمعتك تقول كذا وكذا قال :قال)وما لك(  :قال

ساعد على تأن  نهاشأفالرقابة المالية من  ،1فليجيء بقليله وكثيره فما أمر منه أخذ وما نهي عنه انتهى(
مما يدفع لإنفاقه على الوجه المطلوب حفظ المال العام واستعماله استعمالا أمثل والحاجات الضرورية للدولة، 

، مع الحرص على له، وتنفيذه واستخدامه في أغراضه المخصصة دون إنقاص، وأن يتم بحسب ما هو مقرر
موافقة طريقة إنفاقه للأحكام الشرعية والنظم القانونية المعمول بها تحصيلا وإنفاقا، روى أبو عبيد أن عمر 

أن أخرج للناس أعطياتهم، فكتب إليه ميد بن عبد الرحمان وهو بالعراق "بن عبد العزيز كتب إلى عبد الح
مال، فكتب إليه أنظر إلى كل  أخرجت للناس أعطياتهم وقد بقي في بيت مال المسلمين ني قدلحميد إعبد ا
في بيت مال المسلمين  دان في غير سفه ولا سرف فاقض عنه، فكتب إليه إني قد قضيت عنهم وبقيمن أ

تب إليه إني قد نظر إلى كل بكر ليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه، فكمال، فكتب إليه أن ا
زوجت كل من وجدت وقد بقي في بيت مال المسلمين مال، فكتب إليه بعد مخرج هذا أن انظر من كانت 

  ،2عليه جزية فضعُف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه فإنا لا نريدهم لعام ولا لعامين"

لإنفاق العام من المعاملات وذلك من خلال التحقق من سلامة عملية ا الأهداف الاقتصادية:.3
من مدى استغلال الموارد المتاحة بشكل أمثل ومدى فاعليتها بعيدا عن كل  مة وغير القانونية والتحققالمحر 

 وجه المخصصة له بما يتوافق وة وتوجهه نحو الأسليم أي استخدام المال بصورة والتبذير، الإسرافمظاهر 
على تنفيذ وتقييم الخطط وفاعليتها أجهزتها  ا يزيد من قدرةوهذا م، 3للدولة الانفاقيةأهداف الخطط 
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والبرامج الانفاقية وتحقيق أهدافها العامة بأعلى درجة من الكفاءة والاقتصاد وتوجيهها نحو المشاريع النافعة 
تأمين مما يؤدي إلى تعبئة الطاقات والموارد المتاحة واتخاذ الإجراءات الكفيلة ب ،لأجل تحقيق المصلحة العامة

التي تضر السير الحسن والأداء الفعال للإنفاق العام، إضافة إلى أنها تعمل على منع المعاملات غير المشروعة 
الحالة الاقتصادية للدولة  ادية والاختلال في توازنالاقتصاد الوطني والتي تؤدي إلى إحداث الأزمات الاقتص

  لات الاقتصادية وعرضها على ميزان الشرع.وهذا من خلال إحكام الرقابة على المعامواستقرارها 

ومن ذلك التحقق من مدى كفاءة السياسات والإجراءات والمخططات التي  الأهداف السياسية:.4
تضعها الدولة لتنفيذ النفقات العامة وتشجيع العاملين على الالتزام بتنفيذها مع توفير سبل نجاحها، 

من  أكدإلى الت كما تهدفها بأفضل الصور،  المستويات وتنفيذوضمان اتخاذ القرارات السليمة على مختلف 
مدى فاعليتها و سلامة النظم السياسية والتعليمات والقوانين المالية بما يتماشى مع الأحكام الشرعية، 

 وانسجامها مع الأهداف العامة للخطط الانفاقية.

يخدم المقاصد الشرعية للمجتمع من  وتهدف أيضا إلى ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه نخو أفضل السبل بما
ظمة لعملية الإنفاق العام من موافقتها للتشريعات المن لقرارات السياسية المالية والتحققخلال دراسة ا

والسهر داء في الوحدات الموضوعة، ومتابعتها لعملية تنفيذ الخطة الموضوعة وتقييم الأ موافقتها للسياساتو 
 حرمة المال العام.نبا لوقوع الانحرافات التي تمس فيذ تجالسير الأمثل لعملية التن على

تسعى الرقابة المالية من خلال أهدافها الاجتماعية إلى توجيه الإنفاق العام الأهداف الاجتماعية: .5
إلى مستحقيه من الفئات  للوصول ددة وهذا بحماية المال العام وتوجيههإلى الميادين الاجتماعية المتع

وتحقيق الرفاهية الاجتماعية الضعيفة ومن ذلك محاربة الفقر ومساعدة الفئات المعوزة وضمان حد الكفاية 
نفاق على البرامج التعليمية والتكوينية وضمان حقهم في تمع وتحسين مستوى معيشتهم، والإفراد المجلكل أ

العمل على إقامة برامج المساعدات الاجتماعية عية من خلال الرعاية الصحية وحمايتهم من الآفات الاجتما
 مما ينتج عنها رفع المستوى المعيشي للأفراد والقضاء على المشاكل الاجتماعية.
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 : آليات تنفيذ الرقابة الماليةب الثالثالمطل

بين ما كانت على الانفاق العام، وجمعت هذه الأساليب  هاتنفيذوأساليب رقابة المالية تتعدد أليات ال
عليه الأوضاع المالية في بداية الدولة الإسلامية سواء في عصر النبوة أو في عصر الخلافة من بعده، ويبن 
ماهي عليه في العصر الحديث، وهذا التعدد كله يصب في خانة مراقبة المال العام والمحافظة عليه من التبديد 

 والضياع، وتتمثل هذه لآليات فيما يلي:

وهي رقابة الإنسان لنفسه وتسمى بالرقابة الشخصية إذ لا يحتاج الإنسان فيها إلى قابة الذاتية: أولا: الر 
بدأ المسؤولية فعاله وتصرفاته، وهي تنبع من معلى أوإنما يجعل من نفسه رقيبا  خارجيالمراقبة من طرف 

 الإنسان من أمانة في الأداء، وعدم الإقدام على أي تصرف قبل مراقبته، وعدم اتخاذ ف أياهل  الفردية وما كُ 
أي قرار من القرارات مالم يكن لها توافق مع ما شرعه الله عزو جل ومع الأنظمة والقوانين المعمول بها، أي 

شعار الفرد رقابة الأنظمة والتشريعات، وتكون عن طريق است أن ذاته هي الرقيب بعدم مخالفة وتجاوز هذه

هَا الله عليه قال تعالى يُّ
َ
أ ََْٱلَذاسََُيَٰٓ ِيرَبذكُمََُٱتذقُوا ِنَنذفۡسَٖوََٰحِدَةَٖوخََلَقََمِنۡهَاََٱلَّذ خَلَقَكُمَم 

وََ هَ َمِنۡهُمَاَرجَِالَّٗكَثيِٗۡاَوَنسَِا ءٗ َْزَوجَۡهَاَوَبَثذ َََٱتذقُوا ِيَٱللذ هَوَََۦتسََا ءَلوُنََبهََِِٱلَّذ رحَۡامَ
َ
ََٱلِۡ ََإنِذ كََنَََٱللذ

ما ، فالرقابة الذاتية تجعل من الفرد المسلم محاسبا لنفسه مراقبا لها في كل "4النساء"١َقيِبٗاعَليَۡكُمَۡرََ

هَا قال تعالى يقدم عليه من أفعال وتصرفات يُّ
َ
أ ِينَََيَٰٓ َْءَامَنُواََْٱلَّذ َََٱتذقُوا اََٱللذ مَتَۡوَلۡۡنَظُرَۡنَفۡسَٞمذ قدَذ

وََ َْلغَِدَٖ  هََٱتذقُوا َ ََٱللذ ََإنِذ بمَِاَتَعۡمَلوُنَََٱللذ َُۢ َ."43"الحشر١٨خَبيُِۡ
إذا ما تم لأجل ترشيد الإنفاق العام  امن أكفأ الأساليب التي يمكن تنفيذه الرقابيهذا الأسلوب  يعتبرو 

بالعدل والأمانة والكفاءة والعفاف واتصافه صلح لمن يدير ويشرف على التصرف في المال العام اختيار الأ
، ويعتمد تنفيذه على وأكل أموال الناس بالباطل والقوة على أداء الواجبات وعدم الخوض في المغريات

المحفزة على أداء النشاط فيه الدوافع الذاتية  والحرص على تنمية الاهتمام بالإنسان وتنشئته تنشئة سليمة
في ، ولا يتأتى هذا الأسلوب إلا إذا نشأ 1حاجاتهم العامة تمع وتحقيقومصالح أفراد المج المطلوب بما يتفق

ن بالمبادئ والقيم العميقة التي جاء بها الإسلام والتي تغرس فيهم رقابة أنفسهم دون المجتمع أفراد متشبعو 
                                                           

 .414ص-مرجع سابق-سعيد أبو الفتوح محمد بسيوني: الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية  -1 
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ولا يسمن  الحاجة إلى رقابة خارجية، فعلى المتصرف في المال العام الحذر من تبديده وتضييعه فيما لا يغني
فمن يستشعر الرقابة ، من جوع بالإنفاق على ما هو دون الضروري مع حاجة الأمة إلى ما هو ضروري

 الإلهية عند إنفاق المال العام حتما سيتصرف فيه بطريقة رشيدة دون إسراف ولا تقتير. 

للانحرافات السلبية، فهي تشكل سدا واقيا مانعا الأولوية المطلقة ابة الذاتية لرقالإسلام ا أعطىلقد 
فالمسلم يحاسب نفسه ويزن عمله قبل أن يوزن عليه، فرقابة ضميره تمنعه من ارتكاب أي معصية في السر 
والعلن، أما إذا لم يردعه ضميره النابع من إيمانه فإنه يمكن أن يفلت من كل أنواع الرقابة الخارجية، لهذا نجد 

من التصرفات لا تتمكن الرقابة الخارجية من التوصل  اكثير   لأن ،الفرد وتربيته أن الإسلام ركز على إعداد
إليها، وتبقى مرهونة بوعي الإنسان ودوافعه الذاتية المتمثلة في ضميره اليقظ الذي يحرك فيه التغلب على 

 .1وفه من عقاب الله تعالى ومراقبته في تصرفاتهلخلإغراءات وحب المال لا لشيء سوى الشهوات وا

الإسلام إلى تقوى الله عز وجل والخوف منه ومراقبته من شأنها أن تجعل من الفرد عامة إن دعوة 
والمتصرف في المال العام خاصة محافظا على آداء الواجبات مبتعدا عن المحرمات والمنهيات، فضميره الحي 

 انون له يقول الله تعالىهو الضابط لمراقبة تصرفاته وأفعاله دون أن يأبه لمراقبة السلطة الحاكمة ومحاسبة الق

ََِنسََٰنَُبل َنَفۡسِهََِٱلِۡۡ َٰ   ".41"القيامة١٤بصَِيَۡةََٞۦعََلَ
 ممارسةن قيام الرقابة الذاتية على الإيمان بالله تعالى والخوف منه يجعل منها أداة فعالة في كما أ

إلى الحافز المادي بقدر نظرتها إلى المصلحة العامة وقضاء مصالح الناس  تنظر لا االنشاطات العامة، لأنه
 ئهامه بالخوف من الله عز وجل ورجاوالتماس الأجر والثواب من الله، لكن هذا مرهون بوعي الإنسان والتز 

يره من هو مخالف، لهذا نجد أن الرقابة الذاتية ميزة تميز بها النظام المالي الإسلامي عن غ في ترك كل ما
 .2اهتمامه بالجانب الأخلاقي للفردو الأنظمة المالية بتركيزه 

 الانحرافاتلرقابة الذاتية أهمية كبيرة وجعلها خط الدفاع الأول في مواجهة كل الإسلام ل لقد جعل
على المال  خرىكونها المحرك الأساسي لأنواع الرقابة الأو منها، وهذا لأهميتها  الانفاقية الانحرافاتلاسيما 

                                                           

جامعة -رسالة ماجيستير غير منشورة-شوخي سامية: أهمية الاستفادة من الآليات الحديثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام -1 
 .449ص-5040،5044-تلمسان-أبو بكر بلقايد

 . 422ص-مرجع سابق-سلاميشعيب يونس: الرقابة المالية كآلية لترشيد الإنفاق العام في الاقتصاد الإ -2 
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داري بحاجة إليها من  ذلك نجد أن كل أطياف الجهاز الإالعام والسبب الرئيسي في نجاحها، إضافة إلى
العام لما تكتسبه من أهمية في  الإنفاقهي نقطة أساسية في عملية ترشيد ف والمتشعبالبسيط إلى المعقد 

 .1الحفاظ وتوجيه إنفاقه بشكل رشيد

مختلف أنواع الرقابة التي تمارس من قبل إدارات الهيئات  الإداريةويقصد بالرقابة  ثانيا الرقابة الإدارية:
تكون لهم  خرينأو موظفين آبواسطة موظفين متخصصين  العمومية نفسها أومن قبل إدارات أخرى،

ثر الية خاصة ما تعلق بجانب النفقات باعتباره الأكصلاحية ممارسة أعمال الرقابة على تنفيذ العمليات الم
لرقابة التشريعية التي تعني كما يقصد بها أيضا ا،  2طرف المكلفين بتنفيذهعرضة للانحرافات والمخالفات من 

ََْوَقُلَِ ودليل ذلك قوله تعالى مر أو من ينوب عنهمن منظور إسلامي رقابة ولي الأ َُفسََيََۡىََٱعۡمَلوُا َٱللذ
َوَرسَُولَُُ ََٱلمُۡؤۡمِنُونَۖۡوَََۥعَمَلكَُمۡ َٰلمِِ َعَ َإلَََِٰ هََٰدَةَِوَََٱلۡغَيۡبَِوسََتَُُدُّونَ َكُنتُمََۡٱلشذ َبمَِا فَيُنبَ ئُِكُم

فرقابة ولي الأمر الإدارية أبلغ في التأثير والمنع من الفساد والضرر من العقل  "،402"التوبة١٠٥تَعۡمَلوُنََ
بة ولي الأمر أشد زجرا وأقوى ردعا والدين، إذ ربما يكون المغلوب على أمره بداعي الهوى والشهوة فتكون رقا

والرقابة  نفاق العام في الرقابة الداخليةالإ لترشيدالرقابة الإدارية  يتمثل أسلوبو ، 3في نفوس الكثير من الناس
  .الخارجية

مجموعة الإجراءات والوسائل المستعملة داخل الهيئات  بالرقابة الداخليةويقصد  الرقابة الداخلية:.1
وصحتها ومدى البيانات والتقارير  ت وتقارير الأداء حتى يتم التحقق من دقةالإدارية العمومية كالتحليلا

رقابة ذاتية إذ أن الإدارة تراقب  بمنزلة النوع من الرقابةعتبر هذا وي ،وتطبيقها السياسة الإدارية المرسومة احترام
الوقوف على المشاكل والتحديات منها هو  والهدف، 4نفسها بنفسها وتصحح الأخطاء بعد اكتشافها

 فااكتش، و العقبات التي تواجه الأداء الجيد بغية التغلب عليهاوتذليل  ،القائمة لا سيما في المجال المالي
كد من تنفيذ القوانين بشكل ، والتألحلول السريعة والمناسبة وإعطاء ا الأخطاء فورا أو قبل أن تحدث

                                                           

 . 94ص-مرجع سابق-الشاذلي بوطبه: عملية الرقابة على أعمال الإدارة العامة في النظام الإسلامي -1 
-5040،5044-تلمسان-جامعة أبوبكر بلقايد-رسالة ماجيستير غير منشورة-إبراهيم بن عيسى: الحكم الراشد في المالية المحلية -2 

 . 25ص
 . 525ص-5044-4ط-عمان-دار الثقافة-محمود محمد معابرة: الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية -3 
 . 35ص-مرجع سابق-بن داود ابراهيم: الرقابة المالية على النفقات العامة بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري -4 



 الفصل الثالث: آليات ترشيد الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي
 

 

 

223 

هذه الرقابة  والهدف من، 1تنفيذا صحيحاللقواعد المحددة نفذت وفقا  أن العمليات التقنية قدو  ،مناسب
 للرقابةالحديثة الأجهزة  وفقبها  المعمول وفق التشريعاتوتنفيذها الإنفاق العام  هو التجكم في أساليب

  .رقابة المفتشية العامةو ورقابة المحاسب المالي  رقابة المراقب الماليوالتي من بينها 

الرقابة على تنفيذ النفقات العامة ويعين بقرار وزاري وهو عون من الأعوان المكلفين  الي:المراقب الم-أ
راقبة مدى بمرية ومراقب محلي لكل ولاية يكلف من طرف وزير المالية، ويعين مراقب مالي لكل دائرة وزا
بتطبيق رقابة النفقات على ميزانيات المؤسسات التزام تنفيذ النفقات المحلية أو لا لكل ولاية، ويلتزم 

والإدارات التابعة للدولة والميزانيات الملحقة وعلى الحسابات الخاصة للخزينة وميزانيات الولايات والمؤسسات 
المتعلق  141-95التنفيذي المرسومالمهام التي حددها  المالي المراقب ويتولى، 2الطابع الإداريالعمومية ذات 

  الرقابةب

  : 3والمتمثلة في 58 للمادة وفقا النفقات على السابقة

 ؛الموظفين وتركيب التعيين قرارات مراقبة -

 ؛مالية سنة كل قبل اسمية جداول إعداد -

 ؛التجهيز ميزانية بالإدارة يتعلق فيما الميزانية على الموافقة -

 ؛للنفقات القانوني التخصص -

 .المالية والمواقف الاعتمادات توافر -

 :4بتنفيذ النفقات يجب عليه مراعاة الشروط التالية للالتزام التأشيرةيمنح المراقب المالي لكي و 

                                                           
1 -Ahmad hanich :The Public Budget Cycle And The Importance Of Control Stage In The 
Public Expenditure Rationalization-Journal of Economics and Human Development-
University of Blida 2-Volume 8-Number1-juin 2017-p471. 

 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها.   4995نوفمبر  41المؤرخ في  95/141من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  -2 
3 -Beladjeraf Samia :The Financial Control Bodies Over The Public Expenditures In Algeria 
-Journal of Jurisprudence-Mohammed khaidar University Biskra-Volume 11-Number2-
july2019-p64. 

 المرجع نفسه.   95/141من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  -4 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/97778#103537
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/97778#103537
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 صفة الأمر بالصرف؛ -

 المعمول بها؛مطابقتها التامة للقوانين والتنظيمات  -

 فر الاعتمادات أو المناصب المالية؛اتو  -

 التخصيص القانوني للنفقة؛ -

 مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة؛ -

راء المسبقة التي سلمتها السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض عندما تكون مثل الآوجود التأشيرات أو  -
 . العمل جاري بهيها التنظيم التأشيرة قد نص عل هذه

كلف بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية في شقها المحاسبي ارة عن عون موهو عب المحاسب المالي:-ب
تعينه من طرف الوزير المكلف بالمالية، كما يشرف على حالة تنفيذ النفقات، ويتم ويختص بمرحلة الدفع في 

د أن صادقوا عليها حتى يتسنى له التأكمهمة رقابة أعمال الآمرين بالصرف والتدقيق في شرعية الوثائق التي 
قبول صرف النفقة، وتأتي رقابة  وعدم وجود أي مخالفة تمنع منعمليات الدفع تكتسي الطابع الشرعي 

 :1، ويجب عليه قبل قبوله لأي نفقة أن يتحقق مما يليرقابة المراقب الماليلوالية المحاسب العمومي م

 لقوانين والأنظمة المعمول بها؛مطابقة العملية ل -

 صفة الآمر بالصرف أو المفوض له؛ -

 شرعية عمليات تصفية النفقات؛ -

 فر الاعتمادات؛اتو  -

 أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة؛ -

 تأشيرات عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها؛ -

 الصحة القانونية للمكسب الإبرائي، أي التحقق من صلاحية الدفع. -

                                                           

 المتعلق بالمحاسبة العمومية.   4990أوت  42ل الموافق  4144محرم 4151المؤرخ في  90/54من المرسوم التنفيذي رقم  84المادة  -1 
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وتقوم بالرقابة البعدية، وأحدثت هذه الهيئة الرقابية لتوضع تحت السلطة  رقابة المفتشية العامة:-د
الرقابة على التسيير المالي والمحاسبي في مصالح الدولة والجماعات العمومية  ، وتمارس1المباشرة لوزير المالية

اللامركزية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وصناديق الضمان الاجتماعي والمنح العائلية والتقاعد 
أن تطبق على ، كما يمكن العمومية ذات الطابع الاجتماعي والتأمينات والتعاون، وبصفة عامة كل الهيئات

 .2أي شخص معنوي يحصل على مساعدة مالية من الدولة أو من جماعة محلية أو هيئة عمومية

 :3ويمكن حصر مهام المفتشية العامة للمالية فيما يلي

 الرقابة: وتكتشف من خلالها الأخطاء والتجاوزات المرتكبة على الأموال العمومية. -

قنيين مؤهلين لمصالح عمومية أخرى من خلال اللجوء إلى تِ  الدراسة والخبرات القضائية: وذلك من -
 أجل دراسة الملفات وتحضير إصلاحات معينة مرتقبة وهي مهمة ثانوية مقارنة مع مهمة الرقابة.

التقييم الاقتصادي المالي: وتقوم من خلاله بالدراسات والتحاليل المالية الاقتصادية لتقدير فاعلية  -
 تقوم بتحاليل هيكلية مقارنة لنوعية التسيير في مجموعات إقطاعية. كما  ،التسيير ونجاعته

تتولى مهمة الرقابة كانت هي التي  هيئة بيت المال  نجد أنالعصور الأولى للدولة الإسلامية  وبالرجوع إلى 
من خلال عدة من توافقها ويتم هذا  يدخل ويخرج من بيت المال والتحقق بتنظيم الحسابات وماالداخلية 

بسيطا وفقا لمدى تطور الجهاز بدأ الأسلوب الرقابي  وهذا ،، و"التحقيق""المستوفي" وظائف كوظيفتي
  أنذاك.الإداري 

إنشاء في  الإسلاميةلدولة بداية بناء اتمثلت في  تتم عن طريق هيئات خارجيةو الرقابة الخارجية: .2
، التي ظهرت مع تولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة وتغير الظروف واتساع الرقعة الدواوين المختلفة

                                                           

المتعلق بإحداث المفتشية  4930مارس  04الموافق ل  4100ربيع الثاني  41المؤرخ في  30/28من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  -1 
 العامة للمالية. 

المتعلق بهدف مراقبة  4930مارس  04الموافق ل  4100ربيع الثاني  41المؤرخ في  30/28من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  -2 
 المفتشية العامة للمالية وميدان تطبيقها. 

-مرجع سابق-5040،5000نفاق العام والحد من الفقر، دراسة حالة الجزائر كم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإشعبان فرج: الح -3 
 .22ص
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عدد السكان وكثرت الموارد وزادت معها الأعباء  الجغرافية للدولة الإسلامية عقب الفتوحات، فزاد
 .1مما أدى إلى تطور النظام الإداري ومعه الرقابة الإدارية الخارجية والمسؤوليات الإدارية

هم في حماية المال العام والمحافظة عليه وأدت دورها بكفاءة عالية في ولا شك أن إنشاء هذه الأجهزة أس
 ذلك، ومن هذه الأجهزة ما يلي: 

 جبايتها في ولايات الدولة، وأدّت وهو الديوان الذي يتولى تنظيم أموال الخراج وكيفية ديوان الخراج:أ. 
في الدولة وهي أشبه بوظيفة بالمكلف  هاوأهمكونها من أكبر الوظائف وظيفة صاحب الخراج دورا كبيرا ل

بالخزينة العامة اليوم، لما يشرف عليه من جباية الأموال وصرفها على مرافق الدولة المختلفة، وزادت مهام 
وامتداد حدودها من الفتوحات  رقعة الدولة الإسلامية عن طريق ديوان الخراج في العهد الأموي بعد اتساع

مما تطلب وضع رقابة وتعدد وجوه إنفاقها حدود الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا وكثرت مواردها 
  .إدارية على نفقاتها منعا لتبديدها وإسرافها

لمراقبة على عمل الدواوين والإشراف عليها، ويشرف على رقابته وهو بمنزلة ديوان ا ديوان الأزمة:. ب
يسمى بديوان زمام الأزمة، ويمثل ديوان الأزمة الجهاز المركزي للرقابة على حسابات أموال  ديوان آخر

الدولة، وله في كل ديوان مندوب يتبع وظيفيا إلى ديوان زمام الأزمة، ويتولى رئاسة ديوان الزمام أحد كبار 
الدولة المختلفة، ولايات  نفقات، ومهمته الرقابة على 2دل رتبته رتبة الوزير أو أكبر منهااموظفي الدولة تع

رقابة لاحقة كما  أم كانت رقابة سابقة على الإنفاق كما تقوم به وزارات المالية في العصر الحاضر،أسواء 
 .3تقوم به أجهزة ديوان المحاسبة في الدول المعاصرة

اما بالغا في إدارة أنشئ هذا الديوان في العهد العباسي حيث اهتموا بهذا الديوان اهتم ديوان البريد:. ج
شؤون الدولة، واعتمده الخليفة المنصور عونا له للإشراف على إدارتها، وكان يقف بواسطته على أعمال 
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الولاة  يراقبون، وكان عمال الديوان 1الولاة وما يصدره القضاة من أحكام وما يرد من أموال لبيت المال
بكل ما يصل إلى عملهم من ذلك حتى يكون على علم إلى الخليفة تقارير  ويرفعونوالعمال وأعمالهم 
ويتضح أن ديوان البريد لم تكن مهمته نقل الأخبار والرسائل فقط بل كان دوره كجهاز بأحوال الولايات، 

النفقات بشكل  رقابي على إنفاق الأموال من خلال مساهمته في التقليل من صور الإسراف والتبذير وصرف
 أفراد المجتمع، وبذلك كان يقوم بدور الرقابة الإدارية بالمفهوم المعاصر.  أمثل وفق ما يحتاج إليه

وهو الذي يحصر فيه جند كل ولاية من ولايات الدولة وأعطياتهم وكل ما يختص  ديوان الجند:د. 
في الجيش  أفراد القبائل العربية وخدمتهم انضماموازدادت نفقات الجند في عهد بني أمية بسبب م، بشؤونه

الرقابة لزم بعدما تطورت الدولة الإسلامية و  وغيرها،سلحة والخيول متطلباتهم من الأعلى إضافة إلى الإنفاق 
يزانيات الدول المرتبة الأولى من حيث مخصصات ملكونها تأتي في على نفقات الجند لكثرتها وتنوعها، 

 وضرورة الرقابة عليها لترشيدها. 

يسمى بديوان الاستخراج واستُحدث في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، و  ديوان المصادرات:. ه
الولاة الذين تم عزلهم وعمل معهم تحقيقا ومطالبتهم و ويعمل على تتبع أخبار الوزراء والكتاب والحجاب 

 أي شبهة في أملاكهم انتُزعت منهم. تبتقديم حساب دقيق عن الأموال التي جمعوها، وإذا ثبت

هذا الجهاز كان يعمل على مراقبة العمال حتى بعد عزلهم عن الخدمة ومحاسبتهم على ونستنتج أن 
 الأموال التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة ومصادرتها.

يرجع نشأة هذا الجهاز إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إذ كان يقوم بمهمة  جهاز الحسبة:و. 
المحتسب بنفسه من خلال مراقبته للأسواق ثم تولى الصحابة هذه المهمة من بعده، وظلت على هذه الحال 

فعله  حتى العهد العباسي أين وجدت كجهاز مستقل يقوم بمهمة الرقابة، أو مهمة الأمر بالمعروف إذا ظهر
، ويسمى من يقوم بمهمة الحسبة بالمحتسب الذي يعمل على النهي عن 2والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله

المنكر من باب الوجوب لا من باب التطوع، ويتخذ في ذلك أعوانا يبحثون عن المنكرات ويحاربونها 
ه عن الفرق بين وتخصص لهم رواتب من بيت مال المسلمين، وقد ذكر ذلك الماوردي في معرض حديث
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يبحث عن المنكرات الظاهرة وينكرها، ويفحص عما ترك من  -أي المحتسب-المحتسب والمتطوع وأنه 
المعروف الظاهر ليأمر بإقامته، ويتخذ على إنكاره أعوانا في ذلك، ويعزز على المنكر أي يستعمل اليد 

والمكاييل والموازين، ومنع الناس من ، ويختص  المحتسب بتنظيم الأسواق 1لتغييره دون أن يتجاوز الحدود
 .2الازدحام في الطرقات ومنعهم من  الغش والغبن والتدليس فيها وفي أثمانها

وفي المضمون الواقعي فإن الحسبة هي رقابة إدارية تقوم بها الدولة عن طريق موظفين خاصين على نشاط 
ط الاجتماعي تحقيقا وجميع أوجه النشا والاقتصادوالقيم والأخلاق والدين خرق المثل في مجالات  فرادالأ

 .3الإسلاميةللعدل والفضيلة وطبقا للمبادئ المقررة في الشريعة 

من الأساليب الرقابية في ترشيد  افجهاز الحسبة يعتبر آلية مانعة من الإسراف وتبذير المال العام وأسلوب
 الإنفاق العام.

على فحص تعمل  التي تمارس من طرف الهيئات القضائية والتيالرقابة وهي  ثالثا: الرقابة القضائية:
ومحاسبة المتسببين في ذلك وإحالتهم على القضاء، وهذا لما تتمتع  هاواكتشافالمخالفات والتجاوزات المالية 

وقد تمثلت في بداية الدولة الإسلامية  ،به هذه السلطة من صلاحيات واسعة واستقلالية في تنفيذ الاحكام
، الذي كان يؤدي دوره في نطاق العدالة والكفاءة على أكمل الوجوه وأتمها لإرجاع الحقوق ان المظالمفي ديو 

 لأهلها ومنع الجور والظلم.

 ، وهي بمنزلة4ف ديوان المظالم بأنه: قود المتظالمين بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبةويعرّ 
ووظيفة والي المظالم ولفصلها فيما  القضاءعلى منها لأنها تجمع بين وظيفة السلطة التنفيذية للقضاء وتعتبر أ

طة أوسع من سلطات العالي له سل القضاء، وترشيد الإنفاق العام بهذا النوع من القضاءعجزت عنه سلطة 
 .5يمتزج فيه القضاء بالرهبة والزجر ذالقاضي العادي إ

                                                           

 .842ص-مرجع سابق-: الأحكام السلطانية والولايات الدينيةأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي -1 
 .424ص-مرجع سابق-فتوح محمد بسيوني: الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية سعيد أبو ال -2 
-جامعة الحاج لخضر-أطروحة دكتوراه غير منشورة-الطيب وكي: مساهمة آليات الاقتصاد الإسلامي في معالجة الفساد الاقتصادي -3 

 . 421ص-5049،5043-4باتنة
 .405ص-مرجع سابق-: الأحكام السلطانية والولايات الدينيةالماورديأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب  -4 
 . 41ص-مرجع سابق-بن داود ابراهيم: الرقابة المالية على النفقات العامة بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري -5 



 الفصل الثالث: آليات ترشيد الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي
 

 

 

229 

يوما يتصفح فيه قصص المتظلمين من غير مباشرة  ظالم()للم الماوردي أن أول من أفرد للظلاماتوذكر 
للنظر في المظالم وردها وراعى السنن العادلة وأعادها وأما من ندب نفسه  ،هو عبد الملك بن مروانللنظر 

 .اخاص ا، ثم جلس لها من خلفاء بني العباس جماعة وأفردوا لها ديوان1هو الخليفة عمر بن عبد العزيز

إضافة إلى أنه يعتبر هذا الجهاز دورا بارزا في ترشيد الأموال العامة وحفظها من الضياع والتبديد،  وأدى
 :2ما يليبمثابة الجهة المستقلة للرقابة على إنفاق المال، ويدخل تحت نظر ولاية المظالم 

في الجباية على الناس فيما يجبونه من أموال، فيرجع  لولاة على الرعية وجور العمالالنظر في تعدي ا -
 فيه والي المظالم إلى القوانين العادلة وينظر فيما استزاده العمال على الناس فيرده على أصحابه؛

 ستوفون له وينفقون منه؛المسلمين على ثبوت أموالهم فيما يالنظر في كتاب الدواوين لأنهم أمناء  -

خرها عنهم وإجحاف النظر بهم، فيرجع إلى ديوانه في من نقص أرزاقهم أو تأ قةالنظر في نظم المسرتز  -
خذت من فيعطيهم حقوقهم، إن أو منعوه من قبل ويجريهم عليها وينظر فيما نقصوه أفرض العطاء العادل 

 الولاة استرجعت منهم، وإلا استرجعت من بيت المال؛

حابها، والغصوب العامة هي الأموال التي اغتصبت النظر في الغصوب العامة والخاصة وردها إلى أص -
ور وعمال السوء، والغصوب الخاصة هي الأموال التي اغتصبت من للأحكام من طرف ولاة الجخلافا 

 ها الحقيقيين؛مالكو  طرف أصحاب القوة والنفوذ وتصرفوا فيها بالقوة على أساس أنهم

مة فينظر فيها وإن لم يكن فيها متظلم يجريها على العامة والخاصة فأما العاالنظر في أموال الأوقاف -
سبيلها وشروط واقفها، وأما الخاصة فينظر فيها على حسب تظلم أهلها عند التنازع فيها ويثبت لهم 

 حقوقهم فيها.

ويشتمل اختصاص قاضي المظالم اختصاصات القضاء الإداري في العصر الحديث، إلا أن قاضي المظالم 
لقضاء الإداري، اوى قضائية كما هو الشأن بالنسبة إلى  دون انتظار متظلم أو رفع دعيرد الحقوق والمظالم
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واختصاصات قاضي المظالم المتعلقة بالرقابة المالية والإدارية تشبه اختصاص أجهزة الرقابة الحديثة كالجهاز 
 .1المركزي للحسابات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الرقابة الإدارية

بالرقابة المالية لإلمامه على المال العام جهاز متخصص  القضائيةأما في العصر الحديث فيختص بالرقابة 
بأصولها العلمية ولامتلاكه الخبرة والوقت الكافيين للقيام بهذه العملية، وقد تطور هذا الجهاز واكتسب 

ا يعرف بمجلس المحاسبة، وهو جهاز الطابع القضائي في قيامه بالمعاملات الحسابية والحكم عليها، وهو م
مستقل عن الأجهزة التنفيذية مكلف بمراقبة مالية الدولة، ويعتبر مؤسسة عليا للرقابة البعدية للأموال 
والوسائل المادية والأموال العامة التي تدخل في نطاق اختصاصه كما هو محدد في هذا الأمر، ويقيّم تسييرها 

 .2يئات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بهاويتأكد مطابقة عمليات هذه اله

ويشرف مجلس المحاسبة في رقابته على المال العام من خلال الحكم على المحاسبين العموميين، ومراقبة 
الانضباط المالي والميزاني ومعاقبة المخالفات المتعلقة بذلك من جهة، ومراقبة أداء الهيئات الخاضعة لرقابته، 

ي تقويم تسييرها من حيث الفعالية والكفاية والاقتصاد وتقديم التوصيات الملائمة لتحسين هذا التسيير من أ
، كما يشرف أيضا على توجيه ومراقبة المالية الداخلية والخارجية المنوطة بالمصالح المالية 3جهة أخرى

ويقدم الحلول الكفيلة لى السلطات المعنية إ المتخصصة ويتابع تنفيذها واستغلال نتائجها، ويبلغ نتائج تحرياته
 .اوإجراءاته بمعالجة النقائص المسجلة وتحسين طرق تنظيمها

 :4ما يليإضافة إلى ذلك فإن لمجلس المحاسبة الحق في

نها أن تسهل رقابة العمليات المالية والمحاسبية أو على كل الوثائق التي من شأ المطالبة في الاطلاع -
 ؛تسيير المصالح والهيئات الخاضعة لرقابتهاللازمة لتقييم 

 الحق في الدخول إلى المحلات التي تشغلها جماعة عمومية أو هيئة خاصة خاضعة لرقابة المجلس؛ -
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طالبة السلطات السلمية لأجهزة الرقابة الخارجية المؤهلة لرقابة الهيئات الخاضعة لرقابته وهذا الحق في م -
  ومات والتقارير التي تم إعدادها عن حسابات هذه الهيئات وتسييرها.من أجل الاطلاع على كل المعل

ولا يكفي لترشيد الإنفاق العام مراقبة الدولة لأموالها العامة من موارد ونفقات من التجاوزات المختلفة، 
ر بل ينبغي أن يمتد الترشيد إلى الأموال الخاصة ومراقبتها قضائيا، لأن الأموال الخاصة هي منبع ومصد

للأموال العامة، وهذا بتفعيل الأسلوب القضائي للوقوف في وجه أصحاب النفوذ والجاه ممن امتدت أيديهم 
إلى المال العام تحت غطاء الاستفادة من القروض والمشاريع الاستثمارية وغير ذلك من الصيغ التي جعلتهم 

 في مراكز مالية مرموقة دون حسيب ولا رقيب. 

تكون الرقابة الشعبية لأجل ترشيد الإنفاق العام من خلال رقابة الأمة بالأمر  الشعبية:رابعا: الرقابة 

ََوَلۡۡكَُنتعالى بالمعروف والنهي عن المنكر قال  َإلََِ َيدَۡعُونَ ةٞ مذ
ُ
َأ ِنكُمۡ مُرُونَََٱلَۡۡيَِۡۡم 

ۡ
وَيَأ

َِ ََٱلمَۡعۡرُوفَِب َعَنِ ََٱلمُۡنكَرِ َوَيَنۡهَوۡنَ َهُمُ وْلَٰٓئكَِ
ُ
بذل "، وهذا ب401"آل عمران١٠٤َٱلمُۡفۡلحُِونََوَأ

النصيحة للولاة في السر بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به ونهيهم عن المنكر وتذكيرهم برفق 
أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي  ، وفي الحديث عن1غفلوا عنه ودفعهم عن الظلم بالحسنىوإعلامهم بما 

)الدين النصيحة قلنا : لمن ؟ قال لله ولكتابه  :النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالالله تعالى عنه أن 
 .2ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم(

بتعيين  مجلس الشورىممثليهم في الرقابة الشعبية على تنفيذ الإنفاق العام من خلال  أفراد الأمة ويمارس 
الاطلاع على  وتعمل علىمن أعضاء ذوي الخبرة في هذا المجال تكون مهمتها القيام بهذه المراقبة لجنة 

ل من وجوب مشاورة اللجنة القائمة هذا العم وينطلق، لمراجعتهما وملاحظتهاالمالية الحسابات والمستندات 
ى منكم منكرا فلغيره بيده، رأمن بالرقابة وعملهم على محاربة كل أشكال تبديد المال العام، ومن منطلق 

جوب ويكون هذا التغيير من باب الو  لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان،فإن 
 سابقا. وأوردناهمام الماوردي لا من باب التطوع كما ذكر الإ
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تمع في الرقابة ويؤدي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والمشاورة إلى إشراك جميع فئات المج
ين أفراد المجتمع والولاة على المال العام والحيلولة دون تبديده وتضيعيه، كما من شأنه خلق رابطة وألفة ب

عدم استعمال المال العام  الناتجة عن الانحرافات بإنفاق المال العام والتعاون فيما بينهم في تصحيح المكلفين
 المخصص له. وإنفاقه فيما هو

مفهوم الرقابة الشعبية حديثا إلى ممارسة البرلمان لسلطاته الرقابية على أعمال الحكومة والتي من وينصرف 
ويدخل في هذا الإطار من باب أولى مراقبة  ،بينها حقه في الاطلاع على الوضعية المالية العامة للدولة

ا المساءلات الشفوية والكتابية وممارسته لها من خلال التصويت على القوانين المالية وكذ، 1الإنفاق العام
أيضا إلى المجالس مفهوم الرقابة الشعبية الموجهة إلى المسؤولين عن تنفيذ إنفاق المال العام، كما ينصرف 

 .هاوضمان تنفيذ العامةالشعبية المحلية الولائية والبلدية لما لها من دور في العمل على مراقبة إنفاق الأموال 

 الإدارة المالية في ترشيد الإنفاق العامدور : المبحث الثالث

إن التزايد والاهتمام بمفهوم ترشيد الإنفاق العام أدى إلى تغيرات عديدة في مجال الإدارة المالية إذ أدخل 
وهذا ما سيتم  ،ها وهيكلتهاوتفسير  مصطلح الترشيد آليات جديدة لتقييم سياسات إصلاح الإدارة المالية

 ن خلال مفهوم الإدارة المالية وتنظيماتها لأجل ترشيد الإنفاق العامتناوله في هذا المبحث م

 مفهوم الإدارة المالية وخصائصهاالمطلب الأول: 

الوظيفة الإدارية التي تتعلق بتنظيم حركة "الإدارة المالية بمفهومها العام هي مفهوم الإدارة المالية: أولا: 
 . 2"كفاية في حدود الإمكانات المتاحةلتحقيق أهداف معينة بأقصى  الأموال اللازمة 

الاستخدام الفعال والجيد لنظام الإدارة المالية في جانبي الإيرادات والنفقات بغية تسهيل عملية "أو هي 
من الإيرادات  ها بكلوتنفيذ ية ومراقبة الميزانيةالتخطيط ووضع ميزانية القطاع العام وتسجيل المعلومات المال
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الانضباط في المالية العامة للمجالات ذات الأولوية من أجل الوصول إلى نتائج  والنفقات لأجل تحقيق
 .1"إيجابية

العامة فالإدارة المالية هي تنظيم شامل لأجل تحصيل الإيرادات العامة وتوفيرها لغرض إشباع الحاجات 
والقرارات الخاصة  المؤسسات، كما يطلق البعض على وظيفة الإدارة المالية وظيفة تمويل للدولة وأفرادها

 .بالحصول على الموارد اللازمة لغرض الإنفاق العام

ويرتبط تنظيم الإدارة المالية في الإسلام بنشأة الدولة الإسلامية فقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم 
عليهم ويوزعونها لون الأصول الزكوية ممن وجبت ص  عن طريق السعاة الذين يحُ وجمعها لتنظيم الزكاة  اجهاز 

على مستحقيها ولا يرجع الساعي بشيء منها إلا وقد وفاها مستحقها، أما إذا رجع بشيء منها فإن النبي 
في النصوص الشرعية كما  ةمبينوإدارة ، وفق تخطيط 2في مواضعها صلى الله عليه وسلم يتولى توزيعها بنفسه

ن من الله عليه وسلم والخلفاء الراشدو  فالنبي صلى ،صارفهاهو الحال بالنسبة للزكاة والغنائم والفيء المبينة م
دة في عهدهم مثل الخراج الذي بعده يتولون تفاصيل تطبيقها، أما إذا كانت بعض الموارد مستحدثة أو جدي

الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أراضي الشام والعراق وعشور التجارة فإنهم يتولون إدارتها  فرضه
 . 3ا وفق اجتهاداتهموتطبيقه

تتضمن ويلزم وجود وحدات تنظيمية للإدارة المالية في أي دولة مثل وزارة المالية أو الخزينة العمومية 
 ذو كفاءات عالية وقدر من المسؤولية وعلى دراية بالشأن المالي والظروف الاقتصادية للدولة لتولي موظفين

 المتاحة لديها. وضع السياسة المالية الرشيدة لإنفاق الموارد

فر جملة من القواعد يتوجب على الموظفين والمسؤولين تنفيذها اويتعين لأجل إدارة مالية جيدة تو 
د في نفس والخضوع لها لتحقيق أقصى فائدة لرشادة الإنفاق العام وتقليل التبذير والإسراف ومحاربة الفسا
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الإنفاق العام وبالتالي فهم معرضون لمخاطر  هم المسؤولون عن اتخاذ قرارات الوقت لأن هؤلاء الموظفين
 .1الفساد إذا ما حادوا عن هذه القواعد

 للإدارة المالية عدة خصائص هي: الرشيدة:العامة للإدارة المالية  الخصائصثانيا: 

 اً التنظيم المالي في الفكر الاقتصادي الإسلامي جزء يعتبرارتباط الإدارة المالية بالعقيدة والأخلاق: .1
لا ينفك عن النظام الإسلامي ككل الذي تحكمه منظومة القيم الإسلامية المستوحاة من المبادئ الكبرى 
للشريعة الإسلامية، والتنظيم المالي تحكمه منظومة عقدية أخلاقية في التخطيط والتسيير والتطبيق، إذ لا 

بينه وبين التنظيمات الإدارية المالية  مناص من التخلي عن هذه الضوابط العقدية الأخلاقية وإلا فإنه لا فرق
 الأخرى وهذا لمكانة الأخلاق في الإسلام.

نها تستحق التنفيذ، أ من جهة وكونها أوامر إلهية من جهة أخرى فلا شك ولارتباط الأخلاق بالعقيدة
، فحسب فالباعث على الأخلاق عند المسلم أمر اعتقادي بينما عند غيره تحقيق المنفعة والمصلحة المادية

أخلاقياته وقيمه، لذلك فالإدارة المالية في الإسلام لها  وأصبغ عليهعمل المالي والإسلام أولى عناية خاصة بال
إلى جعل تنميته واستثماره فبي إطار التي جعلت من العمل المالي يرتقي  المختلفةفلسفة نابعة من تعاليمه 

 .2أخلاقي يحقق للمجتمع رفاهيته وازدهاره وتطوره

الإدارة المالية بالعقيدة والأخلاق يرجع إلى أن الإدارة المالية في الإسلام تسعى في نشاطها  أن ارتباطكما 
إلى تحقيق أهداف مشروعة، تجعل من العمل في الوظيفة المالية عبادة لله قبل أن تكون وظيفة من الوظائف 

إلى رفع بهم أذهان الموظفين مما يؤدي التي يمارسها الإنسان في حياته، وهذا المفهوم يجب ترسيخه في 
مستوى الإدارة من حيث التنظيم والتخطيط والرقابة والتسيير، ويجعلهم مسؤولين على الوظائف الموكلة إليهم 
أداؤها لأنهم يدركون أن الله رقيب على أعمالهم وبذلك تختفي مظاهر الفساد الإداري المالي وأشكال 

فين بالصفات الأخلاقية الحميدة كالصدق في المعاملات والأخبار، يقول ، ويجعلهم متص3الإهمال والتسيب
ابن تيمية "بالصدق في الأخبار والعدل في الإنشاء من الأقوال والأعمال تصلح جميع الأحوال وهما قرينان  
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تَۡ تعالىكما قال  َلكََِمََِٰتهََِِوَتَمذ لَ ِ َمُبَد  َلّذ َوعََدۡلّٗه َصِدۡقٗا َرَب كَِ َكََمَِتُ ََهۦ مِيعَُوهَُوَ َٱلۡعَليِمََُٱلسذ
١١٥وتحمل المسؤولية، وخلق الثقة  مالمنوطة به بالأعمالالقيام مانة في بالأ والاتصاف، 1"442"الأنعام

دون على المعاملات من السماحة  زام بالمواعيد وموجبات العقود وإضفاءز خصال الوفاء والالتيعز المتبادلة وت
فعل كل منهما: أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه فعلى ابن تيمية "تفريط في أداء الواجبات، يقول 

ذي سلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه وعلى جباة الأموال كأهل الديوان أن يؤكدوا إلى 
، فتكون لدينا إدارة مالية تنبذ الغش والخداع وبعيدة عن مختلف أشكال 2ذي سلطان ما يجب إيتاؤه إليه"

 يتعدون مهامهم الإدارية الموظفينمن عاملات المشبوهة والمحرمة كالرشوة والربا والتدليس وغيرها، بل وتجعل الم
 مانة وحسن التسيير.بالعدل والأإلى وظائف دعوية من خلال ما يظهر من تصرفاتهم واتصافهم 

دارة الأجهزة المالية والارتقاء بها العناية من الخصائص المطلوبة لإ اختيار العمالة ذات كفاءة وجدارة:.2
لى من يحملون إالمال يحتاج  نوظفين ذووا كفاءة لتولي المطلوب منهم، ذلك لأن تسيير شؤو مبجانب احتيار 

ه الوظيفة وحملهم لهذه مع التأكد من جدارتهم وقدراتهم على تولي هذ ت ومواصفات خاصةؤهلامشروط و 
لأن تحمل تسيير  ،عقول اختيار موظفين لا يحسنون إدارة تسيير شؤون المالالمواصفات، إذ أنه من غير الم

عن أبِِ المال من المسؤوليات والأمانات العظيمة التي حرص الإسلام عليها، فقد روى مسلم في صحيحه 
)يا أبا ذر إنك ضعيف  :ثّم قال منكبيعلى  هقال فضرب بيد عملنيتيا رسول اللَّه ألا تس تذَرٍّ قال قل

وجعل أبوبكر  ،3وإنها أمانة وإنها يوم ال قيامة خزىٌ وندامة إلا من أخذها بحقها وأدّى الَّذِى عل يه فيها(
الصديق رضي الله عنه خالد بن الوليد في معركة اليرموك أميراً على أبي عبيدة الجراح لأنه أكفأ وأدرى منه 

 .4أحد العشرة المبشرين بالجنة وكان أمين الأمةبشؤون الحرب بالرغم من أن أبا عبيدة كان الأسبق إسلاما و 

فالحرص على اختيار أصحاب الكفاءة للإدارة المالية له دور بارز في تحقيق الأهداف العامة المرجوة من 
الحكومة، وهو ما يتطلب الفاعلية والكفاءة بالقدر الذي يستجيب لتلبية الحاجات العامة للمجتمع وفق 
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لقيام إدارة مالية رشيدة اختيار من تتوفر فيهم القوة والأمانة اللازمة مما يجعلهم  يجب، إذ 1الموارد المتاحة
أقوياء أمام مختلف المغريات كقبول الهدايا وإساءة استعمال المنصب والمال في المحاباة والأقارب والمحسوبية في 

بأن يكونوا  التسيير الإداري،بة ، مع عدم إهمال جانب الخبرة والكفاءة العلمية الجدير التعيينات والوظائف
وعدم  مؤهلين تأهيلا علميا فنيا يمكنهم من أداء واجباتهم المهنية بما يحقق الأهداف المرجوة من وظيفتهم،

، صرف النظر عنهم إلى غيرهم ممن لا يملكون المؤهلات الكافية التي تؤهلهم أن يكونوا في هذه الوظائف
أعمال الإدارة المالية من معارف ومهارات وخبرات فنية بتنظيم لهم دورات واختيار الموظفين الأنسب للقيام ب

فالكفاءة هي ما ، هم إلى الأحسن ولبناء إدارة مالية قويةللارتقاء بمستواز بينهم وخلق الحافتدريبية وتأهيلية 
 كل من أؤتمن علىلأن   ،ترتكز عليه النظم المالية المعاصرة وأساس لاختيار من يتولون شؤون الإدارة المالية

 مال أو عمل وتصرف فيه بغير ما تقتضي به القواعد المشروعة والمصلحة العامة فهو خائن للأمانة. 

تشكل الشورى أحد أهم الخصائص التي تتميز بها الإدارة المالية في الإسلام  :شورية الإدارة المالية.3

َفبَمَِا القرارات الإدارية والمالية، قال الله تعالىوهذا لأهمية مبدأ الشورى في تسيير الشؤون العامة ووضع 
َ ِنَ َم  َِرحََۡۡةٖ ََٱللذ َغَليِظَ ا َفَظًّ َكُنتَ َوَلوَۡ َلهَُمۡۖۡ َْلَََٱلۡقَلۡبَِلَِتَ وا َحَوۡلكََِۖۡفَََنفَُُّّ عَنۡهُمََۡٱعۡفَُمِنۡ

ََٱسۡتَغۡفِرَۡوََ َفِِ َوشََاورِهُۡمۡ مۡرَِ لهَُمۡ
َ
ََٱلِۡ َعََلَ ۡ َعَزَمۡتََفَتَوَكَّذ ِهََفإَذَِا ََٱللذ ََإنِذ ََٱللذ َِيُُبُِّ ِ   ١٥٩يَََّٱلمُۡتَوَك 

)ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله  :عن أبي هريرة رضي الله قالو  "،429آل عمران"
ي في إعداد الخطط المالية عن طريق وجوب اتباع المشورة واستطلاع الرأومما يبين  ،2صلى الله عليه و سلم(

رة المالية عندما المشو  بمبدأالأخذ برأي الخبراء والمختصين في الشأن المالي عمل النبي صلى الله عليه وسلم 
قبل أيضا فالخلفاء الراشدين  وهو عهد، 3هما في فداء الأسرىبكر وعمر رضي الله عناستطلع رأي أبي 

ن وجهات النظر المختلفة ويطبقون مبدأ الشورى ثم يتخذون القرار المالي اتخاذهم القرارات المالية يدرسو 
رتدين من دفع زكاة أموالهم الم النبي صلى الله عليه وسلم وامتناعمثال ذلك ما حدث بعد موت و المناسب، 

 على قتالهم حتى يعودوا لدفع زكاة أموالهم، وما حدث أيضا في عهد عمر بنابة بعد تشاورهم فاتفق الصح
                                                           

-مرجع سابق-5000،5040نفاق العام والحد من الفقر، دراسة حالة الجزائر ث لترشيد الإالحكم الراشد كمدخل حدي-شعبان فرج -1 
 .91ص

 وضعفه الالباني.-880ص-8ج-4241رقم -رواه الترمذي في كتاب الجهاد باب ما جاء في المشورة -2 
 .580ص-مرجع سابق-إبراهيم محمد قطب: السياسة المالية للرسول -3 
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تحين أو يجعلها االخطاب رضي الله عنه حينما فتحت أراضي السواد إذ كان أمام رأيين أن يقسمها على الف
، وما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: عن مؤدبه ومعلمه عبيد الله بن 1خراجا وإيرادا مهما لبيت المال

ف دينار من بيت المال، فقالوا: يا أمير المؤمنين عبد الله بن عتبة إني والله لأشتري ليلة من ليالي عبيد الله بأل
تقول هذا مع شدة تحريك وتحفظك، قال: أين يذهب بكم والله أني لأعود برأيه وبنصيحته على بيت المال 

 .2بألوف وألوف

وهذا ما يبرز عدم اتخاذ القرارات المتعلقة بالجانب المالي قبل عرضها على المشورة والأخذ بالقرار 
حب العمل والتفاني فيه من خلال  لهذه الخاصية إذ تكرس لدى الموظفين ةوما يبين المكانة الرفيعالمناسب، 

فتح أبواب الحوار الإيجابي معهم و  في صناعة القرارات المالية اشعورهم بأنهم موظفون إيجابيون وأن لهم رأي
الشورى  ، كما تعتبرتقديم الأفضل نحويخلق لديهم الدافعية ما ذلك ومناقشتهم وإشراكهم في اتخاذ القرار، 

والخاص من  من موظفين وهيئات القطاع العام بين الإدارة المالية ومختلف الشركاء ةالشديد أحد الروابط
هذه الأخيرة بشكل  حول اتخاذ القرارات مما يؤثر في فعالة لهم في إبداء الرأيشاركة ما تضمنه من مخلال 

 إيجابي ويحقق أهداف الإدارة المالية.

وهي إحساس الفرد أو الموظف أو العامل بأنه مكلف بأداء العمل ومؤتمن عليه من  الرقابة الذاتية:.4
وأكثرها استقرارا لارتباطها  وأهمها أنواع الرقابة ، وهي من أدق3غير حاجة إلى مسؤول يذكره بمسؤولية

بالجانب العقائدي الأخلاقي واعتمادها على الضمير ومدى يقظته ونشأتها من إيمان الموظف المسلم يقول 

َالله تعالى  ََإنِذ َرَََٱللذ َْوََ"، وقوله 04"النساء١َقيِبٗاكََنََعَليَۡكُمۡ ََٱعۡلَمُو ا نذ
َ
ََأ َفِِ ََٱللذ َمَا يَعۡلمَُ

نفُسِكُمَۡفََ
َ
هَٱأ َْوَََحۡذَرُوهُ ََٱعۡلَمُو ا نذ

َ
ََأ الشرعية   "،وغيرها من النصوص582"البقرة٢٣٥غَفُورٌَحَليِمََٞٱللذ

التي توقظ الرقابة الذاتية في ضمير الموظف وتجعله يوقن أنه مراقب في كل تحركاته وسكناته رقابة إلاهية دون 
التي تمارس من قبل إدارات الهيئات نفسها أو من قبل إدارات أخرى مستقلة  ،4اللجوء إلى الرقابة الخارجية

                                                           

 .498ص-مرجع سابق-إبراهيم محمد قطب: النظم المالية في الإسلام -1 
 .449ص-مرجع سابق-لعمر بن عبد العزيزإبراهيم محمد قطب: السياسة المالية  -2 
مقال متوافر على الموقع: -خديجة أحمد محمد بامخرمة الرقابة الذاتية في العمل إخلاص وتميز -3 

http://www.almanalmagazine.com-07/09/2019تاريخ الاطلاع -2018النشر  تاريخ. 
 . 58ص-مرجع سابق-الشاذلي بوطبه: عملية الرقابة على أعمال الإدارة العامة في النظام الإسلامي -4 

http://www.almanalmagazine.com-تاريخ


 الفصل الثالث: آليات ترشيد الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي
 

 

 

238 

بواسطة مراقبين متخصصين في عملية الرقابة، لأنها نابعة من مسؤولية الفرد المسلم ومدى تكيفه بأداء 
 ها وأساسها الخوف من الله تعالى.طة بأدائالأمانة المنو 

لأخلاقي فيه فإنه يراعي رقابة الخالق عز وجل عليه ولا فالموظف المسلم إذا صح الجانب العقائدي وا
الرشوة، الغش، التدليس...(، أما إذا ضعف ضميره أحيانا )يقدم على ارتكاب أشكال الفساد الإداري 

 وارتكب هذه المفسدات فإنه يشعر بثقل الذنب فيرجع عما اقترفه من الأعمال الفاسدة.

ذلك أن وهكذا نلاحظ أن المنهج الإسلامي منهج متكامل  إذا ما تم تطبيقه لتحقيق الرقابة على المال 
ال العام أن يضع رقابة نسان مستخلف فيه لذلك وجب على من يدير المالإسلام يعتبر المال مال الله والإ

ارة المال العام والحصول عليه ومواثيق لإدسلام وضع قواعد وأن يستشعره داخل نفسه، فالإ نصب عينيه الله
، على 1يطبقها الموظف المسلم بينه وبين ربه دون اللجوء إلى رقيب خارجي اكتفاء برقابة الله سبحانه وتعالى

إذ لجأت لترقية الرقابة الذاتية من خلال  التي ليس لها معايير أخلاقية سماوية عكس الكثير من الدول الحديثة 
عمل كوسيلة وقائية لمحاربة الفساد وهو ما أكدته الأمم المتحدة في دراسة عن إنشائها ميثاقا لأخلاق ال

 . 2ذلك

والواقعية إمكانية تطبيق للخطة المالية تطبيقا فعالا دون مبالغة في التقديرات  :الواقعية في التطبيق.5
وأن تتكيف للانتقال بالمجتمع إلى واقع أفضل، وهذا يكون بالتخطيط للأهداف بشكل علمي وموضوعي 

هذه الأهداف مع الموارد المتاحة واقعا حتى يمكن تحقيقها، لأن تعارض الأهداف مع الوسائل المتاحة يؤدي 
 .3حتما إلى عدم إهدار هذه الموارد وتضييعها

الإدارة المالية في الإسلام جزء من النظام الاقتصادي الإسلامي الواقعي والذي ترتبط أنشطته المالية 
ومبادئ  تميز به منوما ي ،فيما بينها ةكاملالمتامة للمجتمع الدينية والاجتماعية والسياسية الع بالعوامل
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الحاجات العامة لأفراد المجتمع  وما تهدف إليه من توفيرتستمد منه الواقعية في التطبيق يجعلها  مما، وأهداف
 .وبما هو متاح لديها من موارد ،الفرد والجماعة دون تعارض بينهمالاسيما المالية منها بما يحقق مصلحة 

 إصلاح الإدارة المالية سثاني: أسالمطلب ال

فر أسس معينة لإدارة الموارد المالية وإنفاقها إنفاقا رشيدا يتماشى الا يمكن إصلاح الإدارة المالية دون تو 
 التخطيط والتنظيم والتوجيه. وتتمثل هذه الأسس في ،وحاجات المجتمع الأساسية

في  هاوتوجيهعمل إنساني واع أو عقلي يستهدف حصر الحركة الواقعة وهو : التخطيط الجيدأولا: 
في الحاضر لما يواجه الانسان في الجيد ، أو هو الاستعداد 1المستقبل ووضع الشروط الكفيلة بتحقيق ذلك

التخطيط في النظام المالي ، ويأخذ وبما يضمن النجاح لما تهدف إليه الإدارة المالية عمله أو حياته في المستقبل
الإسلامي عدة خصائص منها ارتباطه بالعقيدة وذلك بحسن التوكل على الله عز وجل في عقد النية والعزم 
على العمل المستقبلي، إضافة إلى الأخذ بالأسباب الممكنة والاستعداد لمواجهة المستقبل بغرض تحقيق 

 .2أهداف الإدارة المالية

 يجبو  ية لنجاح عملية التخطيط تتمثل في تحديد أهداف الإدارة المالية المحددةولابد من خطوات أساس 
، بما في ذلك سبب اختياره التخطيط نظرة عامة مفصلة عن كل هدفيتضمن هذا الجزء من عملية  أن

، كما يجب أن يكون لكل هدف النوعية أوصف الأهداف من الناحية الكمية أن تو و ، منهوالنتائج المتوقعة 
بإنجازها، وأن يكون لكل هدف مهام أو مشاريع مرتبطة بتحقيقه،  توقعات الموارد المالية والبشرية المرتبطة 

أولوية  المهام أكثرب بدءا ،المهام حول ترتيب الأهداف من حيث أهميتها مع تحديد أولويات الأهداف و
تعكس عملية تحديد الأولويات أيضًا الخطوات  فقد ،وإتمامها أولاً تم من الناحية النظرية تناولها يالتي و 

جداول زمنية لإكمال المهام المرتبطة وتعيين الأفراد  مع ضرورة وضع ،اللازمة لإكمال المهمة أو تحقيق الهدف
قدرات الموظفين والوقت هذا الجزء من عملية التخطيط الإداري في الاعتبار يجب أن يأخذ  ،كمالإكمالها
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استراتيجية لتقييم التقدم نحو إنجاز الهدف خلال فترة زمنية  مع وضع، لإنجاز المهام بشكل واقعي اللازم
  .1محددة

ويعتبر التخطيط الأساس الأول لعملية الإدارة المالية وهو القاعدة التي تقوم عليه الأسس الأخرى لما 
يجب العودة في تخطيط يتضمنه من وضع الخطط وتحديد الطرق التي تسير عليه الأسس الأخرى، وبالأساس 

فقد   ،ربانية التخطيط أيسلامية الشريعة الإ وهولنظام المالي الإسلامي إلى المصدر الأول لتاحة الموارد الم
كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينظم النشاط المالي للدولة من خلال ما فرضه الله عز وجل في نصوص 

كالزكاة والغنائم ما هو الحال في تخطيط الموارد في بداية الدولة الإسلامية  الوحي وبما يشاور به أصحابه ك
ة وذلك القواعد الكلية للشريعوالتي لم تخرج عن  اء الراشدين من بعدإضافة إلى اجتهادات الخلف ،والجزية

والصحابة رضوان الله عليهم عند فرض الخراج والعشور، لتفتح بعد ذلك المجال  مع عمر ما حصلمثل
للتخطيط المالي الرشيد من طرف الصحابة ومن بعدهم من الخلفاء بتطوير الإدارة المالية من خلال 

 لموافقة لمبادئ الدين الإسلامي.يطاتهم ااجتهاداتهم وتخط

ن والتخطيط الذي يمكن الأخذ به في النظام المالي الإسلامي هوما يقوم على الاختيار والتراضي وتعاو 
أفراد المجتمع بالدرجة الأولى، ولا يكون بديلا معارضا للنظام الاقتصادي الإسلامي الذي يقوم على الحرية 

الات المجبشكليها العامة والخاصة في النظيفة  والمنافسة المنضبطة في الأسواق والملكيةالاقتصادية المقيدة 
المحددة لكل منها ودون تأميم أو مصادرة للملكية الفردية التي تكتسب بالطرق المشروعة، والتوفيق بين 

 .2مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع في حدود ما رسمته الشريعة الإسلامية

ما كان في دولة اريا في مالية الدول القديمة مثلللإدارة المالية المعاصرة بل كان س اوليد التخطيطلم يكن و 
مصر قديما عندما خطط يوسف الصديق لسنوات الجفاف والقحط وكيف أنه نظم الموارد وخزنها لمواجهة 

 .3الأزمة المالية اللاحقة
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هداف الإدارة المالية من خلال الأخذ ويجب أن تنبني عملية التخطيط على الإعداد الجيد لما يضمن أ
بجميع العوامل ومتطلبات النجاح الفعال وتحديد الاحتياجات المالية اللازمة التي يمكن تحديدها على أساس 

بدقة تامة في  والطويلة لأجلاقصيرة ادية، إضافة إلى تحديد البرامج دراسات وتنبؤات بالظروف الاقتص
نفيذ مختلف المشاريع والبرامج الإنفاق على المشاريع والحاجات العامة بتحديد حجم الموارد المالية المطلوبة لت

 نفاقية. الإ

توفير الوسائل نفاق العام والقيام بإصلاح الإدارة المالية من ام بعملية ترشيد الإيلزم للقي :التنظيمثانيا: 
جهود الأفراد داخل الهيكل  هو تسويقإذ يعتبر التنظيم والتي يعتبر التنظيم أحد أساسياتها، لذلك اللازمة 

 .1التنظيمي للدولة الإسلامية بهدف توفير المناخ المناسب لعبادة الله وتعمير البلاد

 :2ويتخذ التنظيم المالي أنماطا مختلفة منها  

نشطة المالية بجهاز تنظيمي واحد، بحيث يمثل هذا النوع التنظيم المالي المتكامل الذي ترتكز فيه جميع الأ
 دارة المالية.الإو  ةختلفالم جوانب التنظيم الماليبين تكامل خلق الحديث في سبيل  الاتجاهمن التنظيم 

والتنظيم المالي غير المتكامل وهو الذي تتنوع فيه الأنشطة والوظائف المالية على عدد من التنظيمات أو 
 الإدارية، ويلجأ لاختيار أحد التنظيمين تبعا للظروف السياسية والتاريخية للدولة.الوحدات 

وجود القائد أو المسؤول الذي مبادئ عملية كضرورة فر اولقيام عملية التنظيم الإداري المالي لابد من تو 
والاضطرابات، يوحد الجماعة ويتم الرجوع إليه في الاستشارة وشؤون الأمر والنهي وكذا حدوث النزاعات 

وما يحمله من خبرات وكفاءات في مجال معين، كل حسب تخصصه ها  وتوزيعل العمإضافة إلى تقسيم مهام ا
حيث يوجد في كل التنظيمات الادارية تدرج في رتب الموظفين  هاوتدرجالرتب معتمدا تنظيم تسلسل 

 والعمال.

بتنظيمه للجهاز المالي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بداية قيام الدولة الإسلامية  ما كانوهذا 
لأموال التي كان يوزعها بنفسه، فكان يعين عامل ة اجبايشخاص المناسبين للقيام بعملية اختياره الأو 

لذي يقدمها الصدقات هو من يتولى جمع الصدقات من المسلمين ويسلمها لشخص أخر يسمى المستوفى ا
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للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يعين صاحب الغنائم في كل غزوة لجمع الغنائم وحفظها حتى 
، كل ذلك دون وجود 1تصرف في مصارفها، وعامل الجزية الذي يقدر قيمتها ويحصلها من الملتزمين بها

دارية الأخرى كتنظيم الحروب له استقلالية التنظيم والتوزيع ومنفصل عن الأجهزة الإجهاز مالي منظم 
 والغزوات.

أما في عهد الصديق رضي الله عنه فقد قسم العمل بين العاملين ولم ينفرد بالسلطة وهذا تبعا 
يدعوهم  والرؤساءللتخصيص والكفاية، وقسم الجزية ونظم طرق تطبيقها من خلال مراسلته للملوك 

بتنظيم أمور الدولة وأموالها  ما يتعلقئم الفتوح وكل للإسلام أو دفع الجزية، ونظم خراج أرض خيبر وغنا
على وجوه النفقات المختلفة مما   منه ينفقفي داره  وجعلهالعامة فقد أشرف على تنظيم بيت المال بنفسه 

ليكون التنظيم الفعلي في عهد عمر رضي  ،2راجللخ عل منه للعطاء ومنهكان يحصل من موارد مختلفة، فج
الله عنه عندما نظم جهاز الدواوين فجعل دواوين العطاء ودواوين الخراج ووزع الأعمال على حسب  كفاءة  

  كل عامل والعمل المسند إليه. 

التنظيمات الضرورية للإنفاق العام حتى يقوم على أساس تم وضع الخليفة عمر بن عبد العزيز  وفي عهد 
ن العدل والمساواة فيبسط إجراءاته بتطبيق اللامركزية ويعالج الثغرات والنقائص من خلال جعل الإنفاق م

بيت المال على كل بلدة من مواردها حتى إذا قصر خراج بلدة عن عطائها تم تعويض النقص من فائض 
 .3على سياسة اللامركزية انفاق قائمالمركزي وبذلك يكون الإ

وأن الكفاءة شرط أساسي  المالية،أمر ضروري للإدارة المالية  الشؤونتنظيم أن بادئ يستفاد من هذه الم
فر فيهم اوتعيين ذوي القربِ مالم تتو ولا يمكن وجود جهاز مالي منظم إذا كان عن طريق المحاباة لقيامه 

علاقة إنسانية بينه  تنشئة من خلالقدوة للموظفين أن يكون المسؤول  يجب علىالشروط المطلوبة، كما 
دون  والمعاملة الحسنةالتحلي بالنزاهة والمسؤولية يسود بذلك مبدأ التشاور بينهم إضافة إلى وبين موظفيه 

من إيجابيات في لتحفيز ل ، لماالتحفيز والمكافأة لأجل الارتقاء بأداء الموظفين في وظائفهم جانب ال إهم
وإثارة الروح المعنوية  م الإدارية واستمالتهم لحب العملمستوياته بمختلف الموظفينتعاون الإداري بين لا لقخ
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تبذير الوتشديد الرقابة للقضاء على كل أنواع ، العملجل توجههم نحو الإخلاص والتفاني في أفيهم من 
 .وتبديد المال العام

ثل سلسلة تم التيبعد التخطيط والتنظيم للإدارة المالية والعاملين تأتي عملية التوجيه  :التوجيهثالثا: 
يعرف و ، ح سياسة الإدارة المالية المطلوب تنفيذها من قبل العاملين في تلك الإدارةيتوضمن أجل التعليمات 
بكفاءة وفاعلية في لى العمل مركبة تنطوي على كل الأنشطة التي صممت لتشجيع المرؤوسين ع بأنه وظيفة

العلاقات الانسانية بين بوسائل مختلفة كالتحفيز والإرشاد وتوطيد التوجيه ويكون ، 1القصير والطويل المدى
ولتحقيق نتائج إيجابية في عملية ترشيد الإنفاق العام يجب أن  الموظفين وتشجيعهم على أداء مهامهم،

وإسداء الأوامر حاجات أفراد المجتمع وتلبية مطالبهم، تكون عملية التوجيه مرتكزة على الجدية في تحقيق 
ساليب الخشنة حتى تعمال الأوعدم اس النصح والارشاد وتصحيح الأخطاءو باتباع طرق الرفق والتعليمات 

الموظفون بالتسلط عليهم، مع مراعاة فتح النقاش معهم وإعطائهم فرصة لإبداء آرائهم فقد يكون  لا يشعر
راء البناءة والنصائح التوجيهية فيما يسمى بالتوجيه وظفين لرئيسهم عن طريق الآالتوجيه من طرف الم

 بل يجب على المدير أو الرئيس أن يتقبل آراء الموظفين ويطلب منهم التوجيه والنصح. الصاعد،

فقد طلب عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة من الأئمة النصح في جانب إنفاق المال العام على أفراد 
، وكان 2الأمة حيث كانوا يوضحون له ما يجب عليه من مسؤوليات وخاصة في الإنفاق على حاجاتهم

ومن ذلك ما قدمه له سالم بن عبد الله بن يقبل النصح والتوجيه فيما يخص ترشيد النفقات العامة،  بدوره
والملك قبلك أقوام، فماتوا  الخلافةَ  : أما بعد يا عمر فإنه قد وُليَ 3عمر يوم توليه الخلافة من توجيهات فقال

على ما قد رأيت ولقوا الله فرادى بعد الجموع والحشم وعالجوا الموت الذي كانوا منه يفرون... بعد إنفاق 
الأموال على حاجاتهم وأغراضهم من الطيب والثياب الفاخرة اللينة، وكانوا ينفقون الأموال إسرافا في 

 حق الله وأمره. أغراضهم وأهوائهم ويقترفون في
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ارات ومن وظائف التوجيه إسداء الأوامر والتعليمات بما يتناسب والخطط المالية المناسبة لتنفيذ القر 
م على أداء مهامهم أخطاء الموظفين والاشراف عليهم وتدريبهم وتشجيعهالانفاقية الرشيدة وتصحيح 

د أن جباية الأموال لا تتم في الإطار الذي بكفاءة ونزاهة، يقول عمر بن عبد العزيز موجها لعماله لما وج
إلا بالحق الذي شرعه الله وما عدا ذلك فضعوه كله لا أفرق  أمر به الإسلام "لا تأخذوا من أموال الناس

 .1بين مسلم وأهل الكتاب"

: القيادة والاتصال والتحفيز، فلا يخفى 2عناصر أساسية تتمثل فييتبين أن للتوجيه  ومن خلال ما سبق
 تخلقسلوك الموظفين من خلال فنيات يستعملها القائد أو الرئيس  يادة من دور في كيفية التأثير فيللق ما

دور في التوجيه السليم من القائد  للاتصاللدى المرؤوسين الرغبة على الإبداع وحب تقديم الأفضل، ويكون 
والتوجيهات، أو العكس من للموظفين بإعطاء التعليمات وإسداء النصائح ونقل الخبرات والقرارات 

راء الهادفة وبالتالي تتحقق العملية التوجيهية من جميع الاقتراحات والآالموظفين إلى القائد من خلال إبداء 
أو المعنوية كالزيادات في الأجور  شتى الوسائل الماديةالأطراف، أما التحفيز فلا يجب إغفاله باستعمال 

 .  أداء الموظفين تأثير فيوالتكريمات لما لذلك من الترقيات و 

 وآليات مكافحته أسبابه ،المطلب الثالث: الفساد المالي

أمام يقف  اعائقمن الظواهر الخطيرة على اقتصاديات الدول والحكومات، و ظاهرة المالي أصبح الفساد 
الظاهرة بقوة المؤسسات والإدارات المالية لتنفيذ برامجها لاسيما الانفاقية منها، ولهذا وجب التصدي لهذه 

من خلال وضع الحلول المناسبة والإجراءات الوقائية ما يمنع من وقوفه حائلا دون إصلاح الإدارة المالية 
في هذا المطلب من خلال التطرق إلى  وترشيد البرامج الانفاقية بشكل أمثل، وهو ما سنسلط عليه الضوء

 فهومه وأسباب انتشاره والإجراءات الوقائية منه. م

 تعريف الفساد:  أولا:

يأتي مصطلح الفساد في اللغة بكل ما هو ضد الصلاح من التلف والخلل والعطب وأخذ المال لغة: .1
ظلما وغيرها، قال ابن منظور: فَسَد يفسُد وفَسُدَ فسادا وفُسُودا فهو فاسد وفسِيد، والمفسدة خلاف 
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، ومنه دلّ على 1لكذا أي فيه فسادالمصلحة، والاستفساد خلاف الاستصلاح، ويقال هذا الأمر مفسدة 
  أن الفساد في اللغة نقيض الصلاح وكلما تحققت المفسدة انتفت المصلحة.

َفََِِوَإِذَا وقد ورد مصطلح الفساد في القرآن الكريم في آيات كثيرة منها قوله تعالى َسَعَََٰ َٰ رۡضَِتوََلَّذ
َ
َٱلِۡ

هَوَََٱلَۡۡرۡثََلُِۡفۡسِدََفيِهَاَوَيُهۡلكََِ َُوَََٱلنذسۡلَ ََٱللذ ارََُتلِۡكََ " وقوله502"البقرة٢٠٥َٱلۡفَسَادَََلََّيُُبُِّ َٱلَّذ
ََٱلۡأٓخِرَةَُ َفِِ ا َعُلوُ ٗ َيرُيِدُونَ َلَّ ِينَ َللَِّذ رۡضَِنََۡعَلُهَا

َ
َوَََٱلِۡ َفسََادٗاه للِۡمُتذقيََََِّٱلۡعََٰقبَِةَُوَلَّ

٨٣"أيضا"، وقوله 38القصص ََََٱلۡفَسَادََُظَهَر َِفِِ ََٱلَۡۡحۡرَِوَََٱلۡبَ  يدِۡي
َ
َأ َكَسَبَتۡ َٱلَذاسَِبمَِا

ِيلِۡذُِيقَهُمَبَعۡضََ ، وكثير من الآيات التي تتناول مفاهيم "14"الروم٤١عَمِلوُاَْلَعَلذهُمَۡيرَجِۡعُونَََٱلَّذ
بب كالغش والتبذير والإسراف والربا والاكتناز وأكل السحت وغيرها من المفاهيم التي تس للفسادمختلفة 

المجتمع وسلوكيات أفراده، بل ووردت آيات تنص على معاقبة المفسدين عن طريق إجراءات  ا سلبية فيآثار 

ؤُاََْإنِذمَا وله تعالىق، ك2عقابية رادعة ِينََجَزَٰٓ ََيُُاَربِوُنَََٱلَّذ رۡضَِوَيسَۡعَوۡنََفََِِۥوَرسَُولَََُٱللذ
َ
فسََادًاََٱلِۡ

َ وۡ
َ
َْأ نَيُقَتذلوُ ا

َ
َأ َْمِنَ َينُفَوۡا وۡ

َ
َخِلََٰفٍَأ ِنۡ رجُۡلُهُمَم 

َ
َوَأ يدِۡيهِمۡ

َ
َأ عَ َتُقَطذ وۡ

َ
َْأ رۡضَِ يصَُلذبُو ا

َ
َلهَُمََۡٱلِۡ َٰلكَِ ذَ

نَۡخِزۡيَٞفَِِ وَلهَُمَۡفَِِٱلَُّّ َۡۖ  ، وغيرها من الآيات كثير. "88"المائدة٣٣عَذَابٌَعَظِيمٌََٱلۡأٓخِرَةَِيَا

تحقيق إساءة استخدام السلطة الموكلة ب"ه أنب العالمية الفسادظمة الشفافية تعرف من اصطلاحا:.2
والفساد بالمعنى  ،3"لجماعة ما وتحقيق منافع شخصية للفرد أكاسب معينة، مما يؤدي في النهاية إلى م

ظاهرة كلية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مرتبطة بالمنظومة العامة "أنه  الشامل يتمثل في
 .4"للمجتمع، وبالتالي فهو ظاهرة تتداخل في كل قطاعات المجتمع
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وحسب ابن خلدون فإن نظرية الفساد تقوم على ثلاثة جوانب مرتبة ارتباطا وثيقا وهي الجانب 
السياسي والجانب الحضاري والجانب الاقتصادي كما يعتبر الجانب الفردي القاسم المشترك وحجر الزاوية 

 .1اط الفساد المختلفةالذي ترتكز عليه أنم

 :بعضا منها نذكربتعريفات عديدة الفساد المالي  عرف الفساد المالي:.3

ما تمثل في الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية المنظمة لسير العمل الإداري المالي "هو 
 .2"للدولة ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية

الاستغلال غير المشروع أو دون وجه حق "وجاء في تعريف المنظمة العربية لمكافحة الفساد على أنه 
 .3"في المجتمع وهما سلطة المال والسلطة السياسية لمصدري القوة والتأثير

 مجموعة المخالفات السلبية التي يرتكبها الفرد الموظف عند إنجاز المعاملات المالية" وعرفه بعضهم بأنه:
 .4"سواء ما يرتبط منها بالمصلحة العامة أو مصلحة المواطنين الذين يتعاملون مع المؤسسة

بناء على ما سبق ذكره يتبين أن الفساد يستعمل لتحقيق المكاسب الشخصية وأن استعماله يكون من 
طرق غير أصحاب المال والجاه والسلطة أو المنصب دون وجه حق، كما يتبين أن الفساد المالي يكون بال

 المشروعة والمخالفة للقوانين والقواعد والأحكام المالية. 

يمكن لظاهرة الفساد المالي أن تحدث نتيجة عدة أسباب وعوامل تختلف  :المالي الفساد ثانيا: أسباب
واختلاس الأموال أو  هاوأخذمن دولة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر ولها طرق متعددة مثل قبول الرشوة 

سياسية التزوير الفواتير وتضخيمها وحتى استغلال النفوذ أو المنصب وغيرها من الأسباب ذات الأبعاد 
 جتماعية وهو ما نوجزه فيما يلي:لاقتصادية والاوا

                                                           

مجلة المنار -سامية حمريش: الفساد المالي والإداري، أسبابه، مظاهره وآليات الوقاية منه مع عرض لأهم التجارب الدولية لمكافحته -1 
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 . 534ص-5043-8العدد
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تتعدد الأسباب السياسية للفساد المالي ومن بينها الاعتماد على الولاء  الأسباب السياسية:.1
ؤولين فاسدين يلهثون وراء العقود ى حساب الكفاءة في تعيين المسؤولين الإداريين مما يخلق مسالسياسي عل

إضافة إلى ذلك نجد أن  ،تهمحاربإلى بادرة في الموالتخاذل تطبيق القوانين  والصفقات المشبوهة وهذا في غياب
ضعف وسائل الإعلام التي تفضح عمليات الفساد أو التكتم عنها أحد الأسباب المؤدية لانتشار ظاهرة 

 .الفساد

وغياب المساءلة والشفافية لاسيما المالية منها، إذ من  هاونقصومن الأسباب انعدام الرقابة الشعبية 
النزاهة فر فيهم امسؤولين تتو  تواجد جهاز رقابي قوي وفعال يتكون من يستدعيالمعلوم أن أداء الرقابة 

والكفاءة والقدرة على الوقوف أمام أولئك الانتهازيين الذين غاب عنهم حب الوطن والشعور بالانتماء 
، هذا وإن ضعف مستوى أداء الحكومة وانتشار الظلم لغياب 1لهم أنفسهم مد أيديهم للمال العام وسولت

ولائهم وثقتهم بها، كما  نزع ثقة الأفراد حيالها ويؤثر فية يقوض من الشرعية السياسية للحكومة ويالعدال
 .2مبادئ حقوق الأفراد بسبب شعورهم بعدم المساواة والعدالة في توزع الثروات يؤثر في

لمتمثل في فإن مواجهة الفساد المالي سيقتصر على الشكل اوجود إرادة سياسية  دونإنه من ويمكن القول 
القوانين فقط حتى وإن نادى به المصلحون وناشدوا وتمنوا فإن غياب الإرادة السياسية يؤدي إلى غياب دولة 

 .3المؤسسات السياسية والقانونية والدستورية

ومنها  حدوث الفساد المالينوع الأسباب الاقتصادية المؤدية إلى تتعدد وتت الأسباب الاقتصادية:.2
ن في القطاع الخاص فيلجأ العاملين أقل من أجور العاملو  مومرتباتهعندما تكون أجور العاملين بالدولة 

لأجور والمرتبات جمود ا توى معيشتهم بالطرق غير الشرعية، بالإضافة إلىبالمؤسسات العمومية إلى رفع مس
ظروف والتغيرات الاقتصادية تدفع بالموظفين الحكوميين إلى انتهاج سبل غير قانونية  وعدم مواكبتها لل

                                                           

-4العدد-48المجلد-باتنة-جامعة الحاج لخضر-مجلة الإحياء-درغال رشيد: الفساد الاقتصادي وعلاجه في الاقتصاد الإسلامي -1 
 . 538ص
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كما أن تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية يؤدي بالأفراد إلى ،  1كالرشاوى والهدايا وتزوير الوثائق وغيرها
صفة خاصة دفع الرشاوى للمسؤولين من أجل تخطي القواعد والنظم والإجراءات التي تحكم السوق ب

ظهور الأسواق الموازية وعدم التزام الذين يمتهنونها بأي قواعد سواء ما تعلق بجودة و والاقتصاد بصفة عامة، 
  .2السلع أو أسعارها أو الإجراءات القانونية المفروضة للتعامل

ومن  ،قيمة العملة بسبب التضخم فيؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للأفراد ومن الأسباب أيضا انخفاض
إلى اتخاذ  بهم يؤديما عدم تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الثروات والموارد الاقتصادية على الأفراد  ذلك

من الفساد لتأمين متطلباتهم، ومخالفة القواعد والأحكام الاقتصادية والمالية التي تنظم سير أشكال مختلفة 
 أجهزة الرقابة المالية.بلخاصة الأعمال في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات ا

سلوك العاملين فيها،  ا فيمن المعلوم أن للبيئة الاجتماعية تأثير  :والثقافية الأسباب الاجتماعية.3
فالمجتمع المتخلف وعلاقات أفراده السلبية وعاداتهم وتقاليدهم المتوارثة تفرض نفسها على المنظمات، كما 

بعض الأفراد أن للتربية الاجتماعية والتنشئة الأسرية والأخلاق والقيم علاقة وثيقة بالحصانة التي يتمتع بها 
 وتفنيد ،لديهم القيم والعادات الاجتماعية المتمثلة في جمع المال بأي وسيلة لم تتغير، الذين 3ضد الفساد

  جميع.لهو حق مشاع لإنما نهب المال العام كون  حولشائعة في المجتمع الثقافة ال

معين ثمن، لقيام بعمل وظيفي يقاس بالمال، فل اثمنكل شيء ن للبعد الاجتماعي للفساد في أويتجلى ا
ولحكم ثمن،  ثمن، وللكلمة في وسائل الإعلامالحكم  عماللتصريف أثمن، و  ع إدارة الدولةولإجراء معاملة م

العامة من  في حياتنا القضاء في بعض الحالات ثمن، وعندما يصبح لكل شيء ثمن فإن الفساد أضحى
بما نسميه ثقافة الفساد الذي يصعب علاجه، فالفساد  قد ابتُليَ ك يكون المجتمع صلب ثقافة المجتمع، وبذل

، فتدنت القيم الاجتماعية والدينية وطغت 4يرى في الفساد عيبا د، والفاسد لاالمزيد من الفسا ينتج إلالا 

                                                           

-مرجع سابق-5000،5040نفاق العام والحد من الفقر، دراسة حالة الجزائر يد الإالحكم الراشد كمدخل حديث لترش-شعبان فرج -1 
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 المهمعند بعض الشرائح وإنما  العواقب والنتائج  أصبح لا يهمفكرة المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، و 
   اة الترف والبذخ حتى ولو كان ذلك عن طريق الفساد.الظفر بحي

وهي ظاهرة اجتماعية تتمثل في استغلال رجال الإدارة والعاملين في أجهزة الدولة   الأسباب الإدارية:.4
بها عن المصالح العامة إلى تحقيق مصالح شخصية  نحرافوالاومؤسساتها للسلطات الرسمية المخولة لهم كافة 

، ومن ذلك الانحرافات الإدارية والوظيفية والتنظيمية والمخالفات التي تصدر من 1وذاتية بطريقة غير مشروعة
 العاملين أثناء تأديتهم لمهامهم.

ا مع ضعف الجهاز ومن بين الأسباب الموجبة لحدوثه أيضا انتشار البيروقراطية وغموض القوانين ومخالفته
الرقابي الذي يقف في وجه هذه الممارسات، إضافة إلى الحصانة التي يتمتع بها بعض المسؤولين واستغلال 

 نفوذهم في إبرامهم الصفقات المشبوهة مع من تربطهم بهم مصالح شخصية.

الأسباب المتعددة يتبين أن الفساد بشكل عام أو الفساد المالي بشكل خاص ينطلق من  وبذكر هذه
دون حدوث هذه  اوهو ما دعا إليه الإسلام للوقوف حاجز نقطة جوهرية ألا وهي تغييب جانب الأخلاق 

الظاهرة إذا ما تم تطبيق التوجيهات والأوامر الشرعية التي دعت إلى تأدية الأمانة والإخلاص في العمل 
قوع في الوعدم التعدي على حقوق الأخرين وغيرها من الأخلاق الحسنة التي يؤدي الالتزام بها إلى عدم و 

 مثل هذه الظواهر السلبية.

 :مكافحته وآليات: أشكال الفساد ثالثا

عدة أوجه يترتب عنها انتهاك القيم التي تحكم سير وتتحذ الفساد تتنوع أشكال  :الفساد أشكال.1
التنظيمية  نحرافاتأشكال الفساد ضمن مجموعة من والا المجتمع وهو ما يعبر عنه بالانحراف، ويكمن إيجاز

 رافات الجنائية.الانحالانحرافات السلوكية و و المالية و 

التي يقوم بها الموظف أثناء تأدية عمله وينتج عنها أضرار وهي المخالفات : التنظيمية رافاتأ. الانح
 ومنها: تتعلق أساسا بالعمل

                                                           

-مرجع سابق-5000،5040لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقر، دراسة حالة الجزائر الحكم الراشد كمدخل حديث -شعبان فرج -1 
 .14ص



 الفصل الثالث: آليات ترشيد الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي
 

 

 

250 

ويشمل التراخي في القيام بالواجبات التي يكلف بها الموظف  التأخر وعدم احترام أوقات العمل:-4
أو في عمله على الوجه المقرر قانونا، ويظهر الإهمال في أداء الوظيفة المنوطة به على مقتضى الأوضاع المقررة 

، وتتمثل في عدم التقيد بأوقات العمل كالتأخر في الوصول أو الحضور 1التعليمات أو الأنظمة والأوامر
نصراف المبكر قبل نهاية الوقت المحدد والتعمد في تضييع الوقت من خلال استقبال الزبائن بكثرة وأخذ والا

الوقت الزائد عن الحد المسموح به لذلك والمماطلة بكثرة الانتقال بين المكاتب وتضييع الوقت في الحديث 
 عها.وقراءة الجرائد وغيرها من الأسباب الواهية لتمضية أوقات العمل وتضيي

من  هوامتناعمن بين أشكال الفساد تهرب الموظف  امتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب منه:-5
 اممارسة الأعمال المسندة إليه وهذا ناتج عن نقص الثقة بالنفس والخوف من الوقوع في الخطأ مما يترك آثار 

سلبية بين الموظفين، كما أنه عادة ما يوجب على الموظف قوانين والتزامات يلتزمها أثناء تأدية ما هو 
  :2مطلوب منه لذلك وجب عليه التقيد بها ومن صور ذلك ما يلي

أن يضع الموظف أثناء تأدية مهامه اعتبار المصلحة العامة كهدف أساسي مبتعدا بذلك عن تحقيق  -
 على حساب المصلحة العامة؛مصالحه الشخصية 

 ومعرفة الحقوق والواجبات وعدم تجاوز الصلاحيات؛بها والالتزام التقيد بالقوانين والتوجيهات العامة  -

المباشر من خلال تنفيذ الأوامر والتعليمات إلا إذا كانت مخالفة  الخضوع لسلطة المدير أو الرئيس -
 للقوانين أو تؤدي إلى حدوث الفساد؛

 لتقاعس والتراخي في أداء الواجبات؛عدم ا -

 عدم التغيب دون إذن أو بغير مبرر قانوني. -
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وغالبا ما ترجع هذه الانحرافات إلى عدم الالتزام بالقواعد التنظيمية والقانونية التي تضمن حسن سير 
ية العمل المطلوب الالتزام الشكلي فقط وإنما الالتزام الموضوعي وتأد ولا يرُاد من التواجد في العملالعمل، 

 .1بدقة ونشاط وأمانة ببذل الجهد والاستطاعة لتحقيق أهداف المصلحة العامة

يؤدي الخوف من تحمل المسؤولية عند العامل أو الموظف إلى تجزئة إجراءات  عدم تحمل المسؤولية:-8
التراخي المباشر الذي المعاملة الواحدة بين عدة أشخاص مما يعقد ويطيل مدة تنفيذ الإجراءات ناهيك عن 

يتعمده الكثير من الموظفين فيلحق الضرر بالمؤسسات وأصحاب الإجراءات والمعاملات المتأخرة مما يدفعهم 
، ومن صور ذلك عدم الإمضاء والتوقيع خوفا من تحمل 2جراءاتهمإلى البحث عن طرق غير شرعية لإتمام إ

 أخرى. المسؤولية، تحويل الوثائق والملفات من مصلحة إلى 

 التالية:وتتضمن الممارسات  نحرافات المالية:الا .ب

المالية التي  الأحكاممخالفة و  هاوخرقوهي محاولة تخطي القوانين  مخالفة القواعد والأحكام المالية:-4
ينص عليها القانون لإظهار نوع من الوجاهة أو تأكيد النفوذ أو السلطة، كما يؤدي تفاقم هذا السلوك إلى 

والاحتيال عليها والخروج عن أحكامها بهدف اعتباره سلوكا مبررا يقوي بذلك الرغبة في كسر القوانين 
فة قوانين الأحكام المالية التي تنظم عمليات ومثال ذلك مخال ،3نافع والمكاسب الشخصيةالمالحصول على 

المؤسسات المالية في مجال منح القروض وفتح الحسابات، عدم الرد على متطلبات الجهات الرقابية الخارجية 
 ا يعيق عمل هذا الجهاز ويؤثر فيبتزويدها بالمستندات الخاصة بالمؤسسة دون مبرر أو عذر مقبول مم

  .4فاعليته

وهو من الممارسات المؤدية إلى تبديد الموارد والثروة القومية  ستخدام المال العام:الإسراف في ا-5
ص والشركات للأشخالضريبية والجمركية عفاءات امنح التراخيص والإبشكل كبير، ويتخذ عدة صور منها: 

دون وجه حق وهذا لتحقيق أغراض شخصية أو إرضاء فئة معينة في السلطة، كما غير المؤهلة قانونا ومن 
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يمكن أن يكون في شكل إنفاق غير مبرر أو تضخيم للفواتير دون أن ننسى الإنفاق على المشاريع غير 
الهادفة والتي هي خارجة عن أولويات الحاجات العامة للمجتمع فضلا عن كونها محرمة شرعا كالحفلات 

جانات التي لا تجدي نفعا، ويعد الإنفاق على بعض المشاريع الفاشلة بسبب عدم المتابعة والرقابة أو والمهر 
 نتيجة أخطاء في جدوى دراستها  من الاسراف في استخدام المال العام.

في القطاع وهو أحد أشكال الفساد المالي يخص عادة رجال الأعمال  التهرب الضريبي والجمركي:-8
من خلال التلاعب  ةجمركي اتإعفاء ضريبية أو اتمقابل حصولهم على تخفيض فعون رشاوىالخاص فهم يد

 .1بالقوانين

ويحدث التهرب الضريبي والجمركي أضرارا بالاقتصاد الوطني، فالأول يلحق الضرر بخزينة الدولة مما يؤثر 
الخدمات التي ينتفع بها المواطنون، سلبا على ميزانية الإنفاق العام وتدني مستويات أداء المرافق العامة وضآلة 

دون أن ننسى كونه مدعاة لتنامي ظاهرة الرشوة، والثاني يحدث الضرر عندما يحظى بعض الموردين من 
   .2معاملة التيسير والمجاملة والتغاضي عن التبليغ من قبل أعوان الجمارك الذين يتلقون تعليمات وأوامر فوقية

التي تصدر من الموظف وتكون غير ملائمة للمهمة التي لفات اخالموهي  الانحرافات السلوكية:ج. 
  ومنها: يحددها له القانون توليها في منصبه وينتج عنها الإخلال بكرامة الوظيفة التي يقوم بها

وهو استغلال بعض المسؤولين ورجال الأعمال لمناصبهم ومكانتهم في سوء استعمال السلطة: -4
ة خيانة الأمانة لما ينجر عنه من استغلال الوظيفة أو السلطة بمنزل شخصية، ويعتبرالدولة لتحقيق مكاسب 

 .اوإهماله هاوتضييع المسؤوليةفي تفريط 

والفكرة الجوهرية في سوء استعمال السلطة تتحقق عندما يهدف العامل أو الموظف من ممارسة عمله 
المصلحة  وهو تحقيق التي تدخل في اختصاصهتحقيق غاية مختلفة عن تلك التي حددها القانون للحقوق 

ومن صور ذلك ، 3العامة فإن ابتغى تحقيق مصلحة مخالفة لما حدده القانون فقد أساء استعمال السلطة
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 . 822ص-5043-9العدد-4المجلد

 . 539ص-مرجع سابق-لاقتصادي وعلاجه في الاقتصاد الإسلاميدرغال رشيد: الفساد ا -2 
 . 434ص-مرجع سابق-محمود محمد معابرة: الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية -3 
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يخدم مصالح شخصية لذات المسؤول أو أحد )تحت الطاولة( استعمال المنصب لتمرير مناقصة أو مشروع 
   يخدم مصالح كتلة سياسية أو حزب من الأحزاب. مقربيه أو المصادقة على تقرير مالي مثلا

صعوبة ارتباطها بالأدلة عد من أخطر أنواع الفاسد المالي لوت المحاباة والمحسوبية والوساطة:-5
لكونها محسوسة وغير مرئية، وتكون الوساطة سببا للمحاباة والتي هي تفضيل جهة على أخرى بغير وجه 

)الأحزاب أو ما تريده التنظيمات  ، والمحسوبية هي تمريراتالاستثمارات والمناقصلمقاولين امنح  حق مثل:
صلا، أما الوساطة فهي تدخل أ من خلال نفوذهم دون استحقاقاتهم لهاالمناطق والأقاليم أو العائلات( 

ساطة نوعان وساطة و وال، 1مركز لصالح من لا يستحق التعيين أو إشغال المنصب من المناصب شخص ذي
سدة والضرر، ووساطة فحسنة وهي من باب الشفاعة الحسنة والمقصود منها جلب المصلحة والنفع ودفع الم

له أو جلب مفسدة على  ن هو ليس أهلامنحه مفي حرمان حق من الحقوق أو  اسيئة وهي التي تكون سبب
وقد منع المساعدة،  وغالبا ما يتُستر على الوساطة بأعمال الخير أو تقديمحساب درء مصلحة أو منفعة، 

النبي صلى الله عليه هذا النوع من الفساد عندما حاول أهل قريش استغلال مكانة أسامة رضي الله عنه 
 عند الرسول صلى الله عليه وسلم للشفاعة في منع قطع يد المرأة المخزومية.  

م  المؤهلين وهضمستحقيها من غير يرَ غَ من الفساد منح الوظائف والصفقات ويترتب على هذا النوع 
أكثر ة المجتمعات النامي اض مردود العمل والمؤسسات، وتعدانخف حقوق أصحاب الكفاءات مما يؤثر في

 تضررا من هذا النوع من الفساد.

الابتزاز ومعناه قيام الموظف بإرغام طرف أو شخص آخر على إرضائه بمكسب  الابتزاز والتزوير:-8
الأول بحماية الطرف الثاني أو الامتناع عن مضايقته والتوقف عن مالي على الأغلب نظير تعهد الطرف 

تهديده باللجوء إلى العنف والتشهير به أو الإعلان عن معلومات حقيقية أو مزعومة لإلحاق الضرر والأذى 
 .2بسمعة الطرف الثاني

                                                           

بن  جامعة حسيبة-مجلة الاقتصاد والمالية-جريو سارة، بوفليح نبيل: دور الحكم الراشد في الحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري -1 
 . 458ص-5043-5العدد-1المجلد-الشلف-بوعلي

مجلة الامتياز لبحوث -حكيمة بوسلمة: حوكمة الشركات كآلية لمواجهة الفساد المالي وتحقيق التنمية المستدامة تجربة ماليزيا نموذجا -2 
 . 22ص-5043ديسمبر-5العدد 5المجلد-4جامعة باتنة-الاقتصاد والإدارة
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فات التي تمس ن لا يستحقه، وهو أحد الانحراقائق والتلاعب بها بإعطاء أمر موهو تغيير الحالتزوير 
السلوك الأخلاقي للموظف من خلال استعماله الوظيفة أو المنصب لتحقيق مأرب وأغراض غير مشروعة 

 ترفضها كل المبادئ والقيم السوية. 

من أشكال الفساد المالي الرشوة، اختلاس  ات التي تعدمن أهم هذه الانحراف الانحرافات الجنائية:د. 
 المال العام، تبييض الأموال.

ميزة من وإلى أي  و قرض أو أتعاب أو مكافئات أو أيهدية أ تقديم أو استلام أي"وهي  الرشوة:-4
ثناء أدائه لعمل من أعمال وحدة شخص لحثه على القيام بفعل غير أمين أو غير مشروع أو خرق للثقة في أ

تكلفة إضافية غير مبررة  لمجتمع منالمتغيرات الاقتصادية لما تمنحه ، وهي ظاهرة مؤثرة في مختلف 1"العمل
تتمثل في زيادة تكاليف تداول السلع والخدمات على نحو يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد وتدهور مستويات 

 الكفاءة الإنتاجية والتوزيعية.

الرشوة من أكثر مظاهر الفساد المالي شيوعا وتأثيرا فهي دافع يحس به كل موظف عند تعامله مع  وتعد
معنوية،  مادية كانت أم هموصغار وء استغلال سلطته، وتعرف لدى كبار الموظفين المجتمع في حالة س

وأخذت عدة مفاهيم وتسميات فمنهم من يسميها الهدية، ومنهم من يسميها الإكرامية والمساعدة ...، 
 .2لكن وإن اختلفت مسمياتها فالمضمون واحد

ة نظير الحصول على خدمة أو تحقيق ومن أشكال الرشوة إعطاء أو قبول هدية أو إكرامية أو منفع
مطلب كالتوظيف مثلا أو الامتناع عن القيام بعمل من الأعمال أو الوقوف حائلا دون تحقيق منفعة لطرف 

 آخر.

لاء الموظف العام على مال عام سلم إليه بسبب وظيفته، أما يوهو است اختلاس المال العام:-5
سرقة مشددة، ويعتبر  الوحدات التي يعمل بها فهي تعد استيلاء الموظف في القطاع الخاص على أموال

                                                           

جامعة -مجلة الاقتصاد والتنمية-فلاق، مريم طبني: دور حوكمة الشركات في محاربة الفساد المالي والإداري وتحقيق التنمية الاقتصادية علي -1 
 . 421ص-5042-5العدد-8المجلد-المدية

على عيّنة من المؤسسات طلحة أمحمد: دور مبادئ حوكمة الشركات في مكافحة الفساد المالي والإداري في الجزائر دراسة ميدانية  -2 
 . 93ص-5043-5042-الأغواط-جامعة عمار ثليجي-أطروحة دكتوراه غير منشورة-العمومية
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، فكل من أؤتمن على مال أو عمل أو تصرف فيه بغير ما تقتضي به االإسلام كلتا العمليتين اختلاس
ة إليهم القواعد المشروعة والمصلحة العامة فهو اختلاس، ومن ذلك استيلاء الموظفين على الأموال المسلم

على منافع الأموال دون  أعيانها كاستخدام سيارات العمل في أغراض  يلاءتسوالاوالتصرف فيها لصالحهم 
 . 1خاصة أو التقصير في المحافظة على الأموال وتركها معرضة للضياع

م بمقتضاها إخفاء مصادر الأموال لعملية التي يتتلك ا"يقصد بغسيل الأموال  غسيل الأموال:-8
الإجرامي والأنشطة غير المشروعة مثل تجارة المخدرات، القمار، تجارة المتولدة عن عمليات ذات النشاط 

الأسلحة، التهريب...، والعمل على إدخالها مرة أخرى داخل الاقتصاد المشروع من خلال التحويلات 
 .2"المالية والنقدية

 :3وتتعدد الأسباب المساعدة على انتشار هذه الظاهرة نذكر منها

 المتفشي في الدولة؛الفساد الإداري  -

 إضفاء الشرعية على الأموال غير الشرعية خشية المساءلة والمتابعة القضائية؛ -

استعداد بعض الدول لاحتضان الأموال القذرة من خلال إعفائها من الضرائب وحصولها على  -
 ؛لتدفقات الماليةبسبب احتياجها إلى ا تسهيلات وامتيازات عديدة

 والممنوعات مثل الأسلحة والمخدرات؛ اتالمحظور المتاجرة في  -

 تعقد النظم الإدارية والحكومية في بعض الدول وخاصة النامية منها؛ -

الاقتصادي والتحرر المالي المؤدي إلى محاولة جذب الاستثمار الأجنبي وتحرير  اتساع نطاق الانفتاح -
 إلى المخاطر الناجمة عن ذلك. المتعثر دون الالتفات الاقتصاديالبورصات لتحريك وإنعاش النمو 

                                                           

عبد الرزاق خليل، عبدي نعيمة: معالجة الفساد الإداري والمالي بين أسس الاقتصاد الإسلامي والحكم الراشد "دراسة تحليلية من منظور  -1 
 . 848ص-مرجع سابق-التنمية المستدامة"

جامعة -تير غير منشورةرسالة ماجيس-إمنصورن سهيلة: الفساد الاقتصادي وإشكالية الحكم الراشد وعلاقتها بالنمو الاقتصادي -2 
 . 10ص-5002،5004-الجزائر

 . 590ص-مرجع سابق-درغال رشيد: الفساد الاقتصادي وعلاجه في الاقتصاد الإسلامي -3 
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أصبح من الضروري التصدي لظاهرة الفساد المالي بعدما تنامت  :المالي الفساد آليات مكافحة.2
رغم الجهود المبذولة من طرف الدول لمعالجتها من خلال إنشاء جمعيات و وانتشرت واستفحلت ممارساتها، 

الفساد غالبا ما يكون لأن ومنظمات تهتم بالشفافية ومكافحة الفساد إلا أن طبيعة المشكلة تتعدى ذلك، 
وفي  ،الجديدة ثمارها الإصلاحاتمستترا وصعب القياس، ومن ثم قد يستغرق الأمر عدة سنوات حتى تؤتي 

لوقت تمانع بعض الحكومات حتى في خوض هذه القضية لأنها تنظر إلى الفساد كمشكلة سياسية نفس ا
 .1ولكن ذلك لا يبرر التوقف عن المضي قدما في هذا المسار ،وليست اقتصادية

خلاق أن المشكل الحقيقي ينبع من أ  لهذه الظاهرة بمعنىالأساسي ينبع من الأفراد الممارسينالمشكل ف
ية الصحيحة وغرس القيم والعمل على الترب اتالسلوكوأن العلاج الحقيقي هو علاج  وسلوكياتهمالأفراد 

على المال لاسيما العاملين في الأجهزة المالية الذين تقع عليهم مسؤولية الحفاظ  المجتمعأفراد  السامية بين
ريعة الإسلامية قدمت بنظامها لذلك نجد أن الش ،دده القوانين والأحكام الماليةالعام وإنفاقه وفق ما تح

المتميز والراقي فكرا واضحا يعمل على محاربة الفساد ونشر الفضيلة والعدل والمساواة من خلال عدة 
  ل ما يلي:إجراءات وقائية نتعرف عليها من خلا

 هوطباعالإنسان للعقيدة دور كبير في سلوك  العقيدة والعبادة ودورها في مكافحة الفساد:. أ
، وبها تتحقق السعادة البشرية والاستقامة والانضباط وهي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع المسلم، هوتفكير 

نذَخَلقَۡتََُوَمَاعز وجل غاية الوجود الإنساني قال تعالى الله أما العبادة فقد جعلها  نسََوَََٱلِۡۡ ََٱلِۡۡ إلِّذ
العقيدة التي تستقر في قلب المسلم وتنقلها من  كما جعلها تعبيرا حيا عن ،"24"الذاريات٥٦لَِۡعۡبُدُونَِ
في القرآن الح، فقد قرن الله تعالى إلى حيّز القلب الذي يحس ويشعر وإلى مجال العمل الص المجرد حيّز الفكر

ِينََ يمان والعمل الصالح بقولهبين الإالكريم أكثر من مرة  ََٱلَّذ ْ َوعََمِلوُا ْ َٰلحََِٰتَِءَامَنُوا َ...ٱلصذ
كل وقت ما يجعله يقظ   والعبادة تشمل جميع مناحي الحياة وبوسع المسلم أن يمارسها في "،44"الطلاق

الله ابتغاء مرضاة لهم يد العون  بالعمل على سد حاجات الناس ومد أيضا الضمير، ويتحقق مفهوم العبادة

                                                           
1  -Christine Lagarde, IMF Managing Director: Addressing Corruption with Clarity-Brookings 
Institution Washington-September 18/ 2017. 
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ة، ومتى قام بأداء في عبادة مستمر  تعالى فالعامل الذي يقدم عمله على أكمل وجه ويخلص فيه فهو
والانغماس في بؤر غيره أو حتى التفكير في إضرار نفسه أو  كانت مانعا له من الوقوعالعبادات بإخلاص  

 الفساد. 
ليس مجرد شعارات فارغة بل مفهوم ناطق هو منيعا أمام الفساد و سدا  يقف الإسلام بعقيدته الشاملةإن 

ل فيه كل فرد أمام أتمع مسؤول يسمجعلى تحقيق حلم  تساعدالمؤسسات التي يشيّد القيم و بالحياة يزودنا 
وبذلك فهو يحمل رسالة القيم والأخلاق التي تعبر عن الرفاهية  ؟وكيف سلك هذا العالم ؟الله كيف عاش

أمن حلال أم من  ؟نفقهوفيما أ ؟اله من أين اكتسبهميوم القيامة فمما يسأل عنه  ،1المادية وسيلة لا غاية
لا تزول قدما عبد يوم القيامة )وسلم رسول الله صلى الله عليه  قال : برزة الأسلمي قالعن أبيف ؟حرام

حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما فعل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن 
والابتعاد دون التخلي عن الفراغ العقائدي  مستحيلةوهذا ما يجعل مكافحة الفساد  ،2جسمه فيما أبلاه(

 .الأخلاقيةوالقيم العبادات  عن

الإيمان الصحيح والعمل الصالح من أسباب السعادة، لما لهما من أثر إيجابي في حصول  والإسلام يعد

عَمِلَََمَنَۡالأمن والطمأنينة قال تعالى  وبسطالسعادة المادية بتحقيق الوفرة والرفاه والسعادة الروحية 
وَۡ
َ
َأ ِنَذَكَرٍ َم  َفلَنَُحۡييِنَذهََُصََٰلحِٗا َمُؤۡمِنٞ َوهَُوَ نثَََٰ

ُ
حۡسَنَِمَاََۥأ

َ
جۡرهَُمَبأِ

َ
َأ وَلََجَِۡرزيَِنذهُمۡ َۡۖ َطَي بَِةٗ ةٗ حَيَوَٰ

أسباب الفساد  نله وبالتالي فإ ان هو الباعث والعمل الصالح لازمفالإيم، "92"النحل٩٧كََنوُاَْيَعۡمَلوُنََ
أثناء تأدية مهامه وخاصة إذا تعلق في هما، وأما تحقيقهما فيجعل الفرد يسلك النهج القويم الابتعاد عنهو 

  الأمر بالتصرف في المال العام. 

إنما هو ترجمة للفساد الحاصل في النفوس والطباع والعقول والبعد عن الله والفساد المالي الواقع اليوم 
لقه وتنمية نفسه لاحه بتحقيق السمو الروحي للفرد وربطه بخاالعقيدة والعبادة على إص ما تعملتعالى، وهو 

جل إقامة العدل بين الناس ومعرفة حقوقهم وواجباتهم وتنظيم علاقاتهم وقيامها على وضبط غرائزه من أ

                                                           

 . 85ص-مرجع سابق-محمد عمر شابرا: نحو نظام نقدي عادل -1 
 . 411ص-4ج-282رواه الدارمي في سننه باب من كره الشهرة والمعرفة رقم -2 
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، وهذه المعاني لا يمكن أن تثمر إلا إذا كان للعقيدة والعبادة حظ وافر في نفس الفرد أساس التعاون والمحبة
 التي توجه سلوكه وتصرفاته ونيته لفعل الصلاح والامتناع عن الفساد. الإلهيةعث فيه الرقابة حيث تب

إن ما يقع اليوم من فساد مالي مهما كانت أسبابه إنما هو نتيجة للفساد الحاصل في النفوس والطباع 
من الواجب طرح موضوع التربية العقائدية كأسلوب غير مباشر في مكافحة الفساد المالي  لذلكالعقيدة و 

 اث تغيير هيكلي في تفكير الموظفين، وعدم الاكتفاء بالأسلوب المباشر الذي يرتكز على مراقبتهمبإحد
العام بصفة خاصة ، هذا التغيير هو تنشئة الأفراد بصفة عامة والقائمين بمهمة التصرف في المال 1ومحاسبتهم

إصلاح الفساد الحاصل في إنفاق المال العام على الصحيح الذي يؤدي بهم إلى على أصول الاعتقاد 
ب بالإيمان يمنع القلب من الميل القل امتلاءلأن حاجات المجتمع ويجعلهم يقفون أمام أنواع الفساد المختلفة، 

 ذات المال. نحو المغريات والشهوات ويحبس اليد عن الانغماس في مل
الإسلام نظام شامل لجميع شؤون الحياة وسلوك  تطبيق الشريعة الإسلامية وسيادة قوانينها:. ب

الإنسان، هذا الشمول تام بكل ما تعنيه كلمة الشمول وهذا بخلاف النظم البشرية فإن لكل واحد منها 
الإسلام الثابتة المنظمة لأفعال ا ذلك، أما أحكام  ينظم شؤونها ولا شأن له فيما عددائرته الخاصة التي

تجعل منه  ،2كراهة والإباحة والصحة والبطلانالإنسان وتصرفاته مع غيره من الوجوب والندب والتحريم وال
علاقاته مع غيره بناء على هذه الأحكام فينتهي عما هو محرم كسرقة المال العام أو التصرف فيه بغير  ينظم

تحمل مسؤوليته فيما هو مسؤول عنه وهكذا مع بقية و له بأمانة عم كأداءحق، ويأتمر بما هو واجب  
 الأحكام.

على عكس ما نجده في القوانين الوضعية المنظمة للعمل المالي وما تتميز به من عدم الوضوح أو وجود و 
 نا نجد، فإنثغرات تفتح الباب أمام  الفاسدين من استعمال الحيل للوصول إلى الفساد في المال العام 

إلى مكارم الأخلاق  العبادة وتدعوو على نظم وقوانين تنظم أصول الإيمان اشتملت ريعة الإسلامية الش
هذه القوانين تتسم بالثبات في أصولها والوضوح في دلالاتها، تفرض على المسلم احترامها  المعاملات، وتنظم

تفتح المجال أمام معصية لله تعالى، و ها لحياد عنلأنه يعلم أن ا ال فرصة الخروج عليهلوتقوالالتزام بأوامرها 
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الإيجابية للمعاملات المالية ويبين الطرق الصحيحة  القواعدسيادة القانون الإسلامي الذي يحتوي على 
، فالأخذ بأحكام القانون الإسلامي في  1للتصرف في الأموال ويحدد الصور السلبية للفساد وضياع الأموال

المال العام يحمي العباد والبلاد من مشكلة الفساد وينشر الأمن  كل شؤون الحياة لاسيما التصرف في
 .  2والطمأنينة لدى أفراد المجتمع وبها يتم القضاء على الجرائم الأخلاقية التي تبعث الفرد على الفساد

اعتداء بعضهم وانينها في حفظ حقوق الناس وكف ويظهر الالتزام بتطبيق الشريعة الإسلامية وسيادة ق
بعض، فالمتصرف في المال العام يعلم أن إقدامه على الحرام أو التعدي على حقوق الغير لا يفيده ولا العلى 

يخلصه من المسؤولية وإن استطاع التخلص من ذلك في الدنيا أو التهرب من القوانين أو التحايل على 
وم القيامة، فلا يقدم على القضاء أو إخفاء حقيقة نفسه وفعله، فإنه لن يتخلص من المسؤولية أمام الله ي

 ، 3ولا تسول له نفسه أخذ ما ليس من حقه فعل شيء إلا إذا كان حلالا

نفاق والمحافظة على المال الإسلامية التي جاءت بالكثير من الأوامر والنواهي المتعلقة بالشريعة الإفتطبيق 
قوانين منظمة  والنواهي تعد بمنزلةذه الأوامر ، هومكافحتهالفساد من ائل الفعّالة للحد العام من الوس

معمر بن عبد الله عن رسول الله عن ف الاحتكارمنع والتي منها:  للمعاملات المالية ومرشدة لكيفية إداراتها

َ قال تعالىتحريم المعاملات الربوية في و  ،4إلاَّ خاطئ( رُ لا يحت ك): صلى الله عليه وسلم قال حَلذ
َ
َُوَأ َٱللذ

ََٱلۡۡيَۡعََ مَ ْهَوحََرذ ا بَِوَٰ  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ومحاربة الغش والتزوير "،522البقرة  "٢٧٥َٱلر 

ي عن السرقة هالتحايل على الناس والنفي و  ،5نَّا(س  ممن  غشَّنا فل ي)رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ارقَُِ قال تعالى وترتيب قطع يد مرتكبها ارقَِةَُوَََوَٱلسذ َْفَََٱلسذ َٰلََٗٗٱقۡطَعُو ا بمَِاَكَسَبَاَنكََ َُۢ يدِۡيَهُمَاَجَزَا ءَ
َ
أ

ِنََ ِهَم  َُوَََٱللذ منع استغلال النفوذ واستعمال الوساطة قال أيضا في  و"،83"المائدة٣٨عَزيِزٌَحَكِيمََٞٱللذ
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ََِوَلََّ والرشوة َٰلكَُمَبيَۡنَكُمَب مۡوَ
َ
َْأ كُلوُ ا

ۡ
إلََََِٱلۡبََٰطِلَِتأَ  َ َْبهَِا مََِوَتدُۡلوُا ِنََۡٱلُۡۡكَذ َْفَريِقٗاَم  كُلوُا

ۡ
لَِۡأ

َ َٰلِ مۡوَ
َ
ََِٱلَذاسَِأ ثمَِۡب ََٱلِۡۡ َتَعۡلَمُونَ نتُمۡ

َ
استغلال المنصب واستعماله لتحقيق  ومنع، "433"البقرة١٨٨وَأ

َوَءَا َِقال تعالى  ه،وتبديد هوتضييعسراف المال العام ومحاربة الممارسات المؤدية إلى إالمصالح الشخصية 
َ هََُٱلۡقُرۡبَََّٰذَا بيِلََِٱبۡنََوَََٱلمِۡسۡكِيَََّوَََۥحَقذ ََٱلسذ َتَبۡذِيرًا رۡ ِ َتُبَذ  ريِنَََإنِذَ ٢٦وَلَّ ِ َٰنَََٱلمُۡبَذ  َإخِۡوَ ْ كََنوُ ا

يََٰطِيََِّ  يۡطََٰنَُوَكََنَََٱلشذ والتهرب من تحمل المسؤولية أو عدم  ،"54/52"الإسراء٢٧كَفُورٗاََۦلرَِب هََِِٱلشذ
 :عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقولف أداء العمل المطلوب

) كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول 
عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو 

 هوإنفاقالمال العام وترشد إلى كيفية استعمال وكثير من الأوامر والنواهي التي تنظم  ،1عن رعيته(مسؤول 
  ومحاربة الفساد.

لا شك أن الأخلاق هي العاصم للإنسان من جميع غرس القيم الأخلاقية وتهذيب النفوس: . ج
كل خير مغلاق كل شر، فهي تهذب التصرفات الشنيعة وهي التي تجعل منه خيّرا لأهله ووطنه ليكون مفتاح  

النفوس وتطهرها من الخبث وترتقي بتصرفات الفرد وتجعله مترفعا عن سفاسف الأمور وشهوات الدنيا 
يقلل من قيمته أو يخل ما لنفسه ومجتمعه بعيدا عما يوجب الذم واللوم ولا يقع منه  افيصبح عنصرا نافع

 بمروءته.

لذا وجب الاهتمام بجانب الأخلاق والقيم وضرورة غرسها في نفوس الأفراد منذ الصغر بتربيتهم تربية 
عند توليهم على تصرفاتهم صالحة يميزون من خلالها بين الحلال والحرام وبين الفساد ونقيضه، ما ينعكس 

في الجانب العلمي والإداري  يئتهموتهمختلف الوظائف والمسؤوليات في كِبَرهم، لأن الاهتمام بتكوين الأفراد 
ن استطاع المجتمع أن يكوّ  من وقوعهم في أشكال الفساد، فإن دون الجانب العقائدي الأخلاقي لا يمنع
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أفرادا مهذبي النفوس والأخلاق حينئذ يستطيع بناء مؤسسات تقل فيها أشكال الفساد وتضيق رقعته ويقل 
 .1يسيرة إذا تطلب المعالجة بعد وقوعهخطره ويسهل التحكم فيه ومعالجته بتكاليف 

إن اعتماد القيم والمبادئ الاخلاقية يؤسس الكفاءة والجودة للعمل الذي يقوم به الموظفون أثناء آداء 
، 2خلاقية التي تتصدى للفسادبولا إلا إذا حكمته الضوابط الأمهامهم، ذلك لأن العمل لا يكون حسنا مق

املة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية كالأمانة والصدق والاتقان ومحاربة وهو ما تحمله منظومة القيم المتك
 . 3الرشوة والغش ونبذ كل صور الاتكال، فهي تحمل أعلى درجات الأداء والكفاءة في معالجة الفساد المالي

 ومن القيم الرشيدة والأخلاق السديدة حفظ الأمانة وأداؤها على الوجه الأكمل والأنسب قال تعالى

َ ََإنِذ واََْٱللذ نَتؤَُدُّ
َ
مُركُُمَۡأ

ۡ
مََٰنََٰتَِيأَ

َ
ََٱلِۡ هۡلهَِاَوَإِذَاَحَكَمۡتُمَبَيََّۡ

َ
َأ ََِٱلَذاسَِإلََِٰٓ نَتََۡكُمُواَْب

َ
َٱلۡعَدۡلِ َأ

َ ََإنِذ اَيعَظُِكُمَبهََِِٱللذ َنعِِمذ ََۦ ه ََإنِذ ُۢاَبصَِيٗۡاََٱللذ  عن أبي هريرة رضي اللهو "،23"النساء٥٨كََنََسَمِيعَ

قال كيف إضاعتها يا  )إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة( عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
فالعامل الأمين البعيد عن صفة  ،4)إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة( :رسول الله ؟ قال

ي والرشوة واختلاس الأموال بل أخلاقه هالخيانة الذميمة لا يحتاج إلى القوانين والنظم التي تمنع السرقة 
من التعامل بالمحسوبية  فيبتعد بذلك ، هومدخرات نعه من خيانة مكتسبات مجتمعه ووطنهالقانون الذي يم

 صادقا في أقواله وأفعاله بكل ذلك يصيرالعامل  تصفإذا اومحاباة الأقرباء والأصدقاء وعدم قبول الرشوة، ف
ويبتعد عن التفكير في التزوير والتحايل في معاملاته لأنه يعلم علم اليقين أن الصدق يهدي إلى البر والعمل 

قال  ،هو رأس الفضائل وعنوان الصلاحوالصدق الصالح وأن الكذب والغش يهدي إلى العمل الفاسد، 
، وإن البرَّ يهدي إلى عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إِلى الب)رسول الله صلى الله عليه وسلم  رِّ

يقا، وإِياكم والكذب، فإن  الجنة، وما يزال الرجل ي صدُق وي  ت ح رَّى الصِّدق  حتى يكتب  عند الله صدِّ
الكذب يهدي إِلي الفجور، وإِن الفجور يهدي إِلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرَّى الكذب 
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ابا( ن العمل وأداء المهام كاملة من غير بخس ولا غش ولا ، ومن الصدق إتقا1حتى يُكت ب عند الله كذَّ
العامل  هايؤديفلا بد من إحسان العمل وإجادته بمهارة وإحكام لأن ذلك أمانة ومسؤولية خداع ولا ظلم 

، ومن القيم الأخلاقية حسن هم حقوقهمتوإلى غيره بتوفي واجباتهعلى خير وجه ويحسن إلى نفسه بأداء 
المعاملة والاحترام والتواضع والابتعاد عن التكبر والغرور، والالتزام بمواقيت العمل وتجنب التأخرات وتقديم 

 النصح والمشورة.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام المالي الإسلامي هو النظام الوحيد الذي ربط بين الجانب الاقتصادي والمالي 
الكثير من النظريات الاقتصادية تفصل الجوانب الاقتصادية عن القيم الأخلاقية بحجة ف لاقي،والجانب الأخ

للفساد المالي في عديدة  مظاهرأن الاقتصاد علم والقيم الأخلاقية صفات شخصية، ما أدى إلى ظهور 
  .2هذه الأنظمة

يتطلب العمل على مكافحة الفساد المالي الالتفات إلى العمال بإعطائهم  :إعطاء العمال حقوقهم. د
قوع في الفساد أو التفكير في أخذ ما ليس من حقهم بسبب عدم  و اللوقايتهم من حقوقهم كاملة وإغنائهم 

سيما إذا  إلى الفساد ليس في مأمن من مد يده خاصة كفايتهم، فالعامل إذا كان يعمل في شأن المال العام 
ان محتاجا بسبب نقص موارده وتعامله الكثير مع المال وخدمات الجماهير مما يدفعه إلى ارتكاب أشكال ك

، لذا وجب سد هذا الباب من خلال مختلفة من الفساد كقبول الرشاوى واختلاس الأموال والغش والتزوير
 ، ففي الحديثباته الضروريةضمان الأجر الكريم للعامل الذي يضمن له العيش الكريم ويمكنه من توفير متطل

من ولى لنا عملا ولم يكن له زوجة فليتخذ زوجة ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادما أو ليس له )
يقول  ،3مسكن فليتخذ مسكنا أو دابة فليتخذ دابة فمن أصاب سوى ذلك فهو غال أو سارق(

الدين وانقطعوا بسبب اشتغالهم  الجويني في هذا الشأن "...الصنف الثاني الذين انتصبوا لإقامة أركان
بسوه لتعطلت أركان الإيمان، ويسد خلتهم ولولا قيامهم بما لا واستقلالهم بها عن التوسل إلى ما يقيم أودهم

وهذا ما يدل ، 4"فعلى الإمام أن يكفيهم مؤنتهم، حتى يسترسلوا فيما تصدوا له بفراغ جنان وتجرد أذهان
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ما يكفل له الحقوق ويشجعه على أداء من الرعاية ومنحه بالغة أهمية للعامل على أن الإسلام أعطى 
 الواجبات المالية كالمحافظة على المال العام وحسن تدبير الموارد وعدم إهدارها وتضييعها.

إن إعطاء العامل كفايته وكفاية من يعولهم في حياته وبعد مماته وزيادة أجرته عند الحاجة يغنيه عما في يد 
 يمد يده إليهم ولا يحابيهم على حساب المصلحة العامة ولا يضيع ما أؤتمن عليه من أجلهم ويزيد الناس فلا

وهذا هو العدل الذي أصلته الشريعة  ،1من جهده وإنتاجيته وأمانته وإخلاصه في عمله وأداء واجباته
العدل ف ي أسسته،من مقاصدها العليا الذوهو وعدم هضمهم إياها العمال حقوقهم  الإسلامية في إيتاء

أساس قيام مؤسسات الدولة ويرتبط في المنظور الاسلامي بالعدل القانوني والعدل السياسي والعدل المالي 
فر فيه قواعد العدل افي كنف نظام من الأنظمة لا تتو  طمأنينةارتباطا متينا فلا أمن ولا استقرار ولا 

وقد أشار إلى ذلك أبو يوسف بقوله "إن العدل وإنصاف المظلوم وتجنب الظلم مع ما في ذلك  ،2والمساواة
 .3من الأجر يزيد به الخراج وتكثر بعه عمارة البلدان والبركة مع العدل تكون وهي تفقد مع الجور"

د والإشادة كما يجب اعتماد المكافأة المالية لمن يقدم جهدا زائدا أو تطوير معين، فالاعتراف بالجه
شعر العامل أن بفضله من العوامل التي تزيد في الإنتاج وتبعد عن الفساد، فالحافز المعنوي كالكلام المشجع يُ 

عمله محل تقدير يدفعه لتقديم الأفضل والإنتاج أكثر وعلى العكس فإن المساواة بين المجتهد والمهمل مدعاة 
قال رسول الله صلى الله عليه و  :بن عمر قالعبد الله عن ، 4للإهمال والكسل والنفور من تقديم الأفضل

)من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن استجار بالله فأجيروه ومن أتى إليكم  سلم
عبيدة أمين هذه  ، وروي عن أبي5معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه(

فقال له يا ن الخطاب رضي الله عنه دنست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة أنه قال لعمر ب
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ين؟ قال أما إن فعلت فأغنهم بالعمالة عن من أستعفبإذا لم أستعن بأهل الدين على سلامة ديني  أبا عبيدة
 .1الخيانة، يقول إذا استعملتهم على شيء فأجزل لهم في العطاء والرزق لا يحتاجون

 2له أثر في مردودهم وإنتاجيتهم ومن مزاياه ما يلي:تحفيز العمال ماديا و 

 ل يشعر بالأثر الفوري للجهد الذي قدمه؛ماالعأن  -

 بشكل دوري ومنتظم على عكس الترقيات التي تفقد أثرها سريعا؛ تؤدي بالعامل إلى تحسين أدائه -

 التي يوسعون بها على أفراد أسرهم.لعامل حرية أكثر في التصرف في قدرته الشرائية يعطي ا -

هذا وإن لإصلاح نظام أجور التقاعد أهمية كبيرة في منع العمال من التفكير فيما بعد العمل، فالعامل 
الذي ينتهي به الأمر إلى تقاضي أجر زهيد بعد تقاعده قد يلجأ إلى ممارسة الفساد خلال عمله لجني أرباح 

 تقاعده.تؤمن له النفقة الكافية بعد 

رغم أن كل الإدارات المالية للدول تعمل على انتقاء العمال على  تفعيل الرقابة والنظم القانونية:. ه
حسب الكفاءة والشروط اللازمة للعمل في المناصب ذات العلاقة بالمال من أمانة وصدق والتحلي 

اد بل يجب تفعيل الرقابة بالمسؤولية وغيرها، إلا أن ذلك قد لا يكفي للمحافظة على المال من الفس
والمحاسبة ووضع نظم قانونية يلتزم بها العامل بالوقوف عندها وتنفيذها، ذلك لأن النظم القانونية تعالج 
أحيانا ما تعجز عنه النظم الأخلاقية والعامل يتخوف من التعدي على المواد القانونية ولا يتخوف من 

 ما لا يزعرضي الله عنه "إن الله يزع بالسلطان  مان بن عفانه ومبادئه الأخلاقية يقول عثالتعدي على قيم
 بالقرآن".

وضع الإسلام أسس الرقابة ومحاسبة العامل في المجال المالي وأطلق على الرقابة المالية مفهوم نظام الحسبة و 
وهذا لحرصه على المحافظة على المال العام لأهميته ودوره الحيوي كأداة من أدوات النفع العام التي يجب 

أمر " بأنهاعرفها الماوردي الفساد، و نهي عن بالأمر بالإصلاح والتوجيهها نحو خدمة الفرد والمجتمع، 
ويقول ابن تيمية "وجميع الولايات الإسلامية إنما ، 3بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله"
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مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء في ذلك ولاية الشرطة، وولاية الحكم، أو ولاية المال وهي 
إذ أن هذه الوظيفة أو الجهاز الذي ابتكره الإسلام أخذت به الدول ، 1وولاية الحسبة" ولاية الدواوين المالية

، كما تأخذ أيضا مصطلح رقابة ولي الأمر أو نائبه لولاته وعماله منذ إسناد 2في إنشاء هيئات رقابية مالية

ََْوَقلَُِ الوظيفة إليهم وحتى انتهائها عنهم قال تعالى ََٱعۡمَلوُا َُفسََيََۡى َوَرسَُولََُُٱللذ َۥعَمَلكَُمۡ
ََٱلمُۡؤۡمِنُونَۖۡوََ َٰلمِِ َعَ َإلَََِٰ هََٰدَةَِوَََٱلۡغَيۡبَِوسََتَُُدُّونَ َتَعۡمَلوُنَََٱلشذ َكُنتُمۡ َبمَِا فَيُنبَ ئُِكُم
١٠٥عمله  مارسفالعامل إذا عمل برقابة الله عز وجل ورقابته الذاتية ورقابة رئيسه ومسؤوله  "،402"التوبة

م إلى عهد الرسول رجع نشأة هذا الجهاز الرقابي في الإسلا، وت3لتقديم الأفضل الجهدوبذل ن وتفابإخلاص 
أرسى قواعده وأصوله استنادا إلى القرآن الكريم وإلى أوامره ونواهيه وأفعاله وأقواله، ومن صلى الله الذي 

اللَّه صلى الله عليه وسلم م رَّ أنَّ رسُول ) رضي الله عنه هريرةممارسته عليه الصلاة والسلام ما رواه أبو 

ر ةِ طع هذا يا ص احِب الطَّعام قال: أ صابته  م ات أصابعه بللا ف قال: ل  فأد خل يدهُ فيها فن ا امعلى صُب  
ل ، ثم عم4(نِّىكي يراه النَّاس من غشَّ فليس م السَّماء يا رسول  اللَّهِ قال: أفلا جعل ته فوق الطَّعام

 له أهله الذين يشرفون عليه. مستقلا اعلى تطويره من بعده بجعله جهاز  الخلفاء

شروع، وتجنب مخاطر إن النظم الرقابية تضمن حماية المال من الفساد بضمان تحصيله وإنفاقه في الوجه الم
نظم لتأثير ال م الشريعة وزنا في نفسه فإنه يذعنوتؤثر في سلوكهم خاصة من لا يقيم لتعالي عبث العمال به

، فتفعيل الرقابة من شأنه أن يمنع أشكال الفساد الناتجة عن التسيب والإهمال وعدم الالتفات 5الرقابية عليه
 كالرشوة وتضخيم الفواتير وغيرها،  له المتعددةما يفتح الباب أمام العمال لممارسة أشكاام إلى حرمة المال الع

وهذا ما جعل الكثير من الدول والحكومات اليوم تستحدث الأجهزة الرقابية على إنفاق المال العام لأجل  
كشف الفساد المالي ومحاربته والتبليغ عنه لمعاقبة المتسببين، ولأجل الممارسة الصحيحة لإنفاق المال وتسييره 

 في الإدارة المالية بشكل عادل ومتوازن.
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دراسات الحديثة أن أغلب أشكال الفساد والانحراف المالي لاسيما في القطاع وأظهرت العديد من ال
العام ناتجة عن إهمال الرقابة أو عدم إحكامها بسبب وجود المجاملة والوساطة والمحاباة مع من يقع في الفساد 

وعدم إعطائها  تهانة بالقوانينالأمر الذي أدى بالعمال من أصحاب النفوذ وأبناء المسؤولين خاصة إلى الاس
  .1لعلمهم أنها حبر على ورقأهمية  أي

ة الفساد المالي وعلى ذلك يجب الاهتمام بالجهاز الرقابي وتفعيل دور القوانين في ميادين العمل لمحارب
 يكون عن طريق:الذي 

 والميداني؛ من التشريعات النظرية إلى التطبيق الفعلي بالقوانينالخروج  -

 ؛وعزله المال العامفي فساد تهمة البة كل من تثبت في حقه قمعا -

ضرورة إصلاح الثغرات القانونية التي يتخذ منها المفسدون ملاذا للتحايل على القانون وتمرير صفقاتهم  -
 تحت غطاء القانون؛

من كفاءتها وانسجامها مع مبادئ الشريعة أيضا من سلامة النظم والقوانين والتحقق  التحقق -
 لإسلامية.ا
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 يوضح أسباب الفساد المالي ووسائل مكافحته 05رقم :شكل

 

 من إعداد الطالب المصدر:

رتبط ارتباطا وثيقا بالجانب الإيماني والأخلاقي، الي في النظام المالي الإسلامي يإن مكافحة الفساد الم
فإفراد الله تعالى بالعبادة التي تعني الخضوع والانقياد والتذلل لله يولد لدى الفرد الإخلاص في العمل والتفاني 

مردوده بالنمو والبركة، والتحلي بالقيم الأخلاقية يجعل من الإنسان صادقا في  ر تأثيرا إيجابا في أدائه، ويؤثفي
المال العام، وهذا ما يدل  قابته الذاتية معيارا لتصرفه فيعمله محبا له مبتعدا عن أشكال الفساد جاعلا ر 

وأن الفصل بينهما من شأنه عرقلة مية، على الارتباط بين إصلاح الإدارة المالية والتحلي بالقيم الإسلا
لبعد الإيماني ا لا يكفيتصادية في الحد من الفساد المالي، لكن في بعض الأحيان الإصلاحات الاق

لامتلاك المال فإنه  عام لأن الإنسان بطبعه خطاء ومحبلأجل الابتعاد عن الفساد وتبديد المال الوالأخلاقي 
عن الخطأ  ام يكون عن طريق أفراد ليسوا بمنأىولأن تنفيذ الإنفاق العمنظومة القيم الأخلاقية، قد يحيد عن 

الفساد 
المالي

الإنحرافات 
التنظيمية

الإنحرافات 
الجنائية

الإنحرافات 
السلوكية

الإنحرافات 
المالية

 ودورها العقيدة والعبادة

 في مكافحة الفساد

مية تطبيق الشريعة الإسلا

 وسيادة قوانينها
غرس القيم الأخلاقية 

 وتهذيب النفوس

 تفعيل الرقابة والنظم إعطاء العمال حقوقهم

 القانونية
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حاجات ل العام الذي يحقق االرقابية المتعددة التي من شأنها ضمان ترشيد إنفاق الم الآلياتوجب استعمال 
   أفراد المجتمع.
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  :خلاصة الفصل

إليه  ملحا من أجل تحقيق ما تهدف صبح مطلباالعام أالإنفاق أتضح مما سبق في هذا الفصل أن ترشيد 
نفقاتها المختلفة من جهة أخرى،  من جهة وتزايدها موارد محدودية ظلالدول من توفير حاجاتها العامة في 

، ويتحقق شيد نفقاتها وعدم إهدارهااتخاذ الآليات والأساليب الفعّالة لتر على الدولة  فإنه من الواجبلذلك 
المالية التي في مقدمتها الرقابة الذاتية النابعة من الفرد نفسه بما غرسه فيه  الرقابة أساليبذلك بانتهاج 

على و  ،المكلفة بذلك وأجهزتهاالدولة من مبادئ وقيم أخلاقية، ورقابة خارجية تمارسها هيئات  الإسلام
إلا بمقدار ى ألا يصرف أي دينار أكثر حيوية في هذا المجال فإنها تحرص علار أن الرقابة المالية الوظيفة عتبا

حاجات المجتمع وأفراده وذلك من خلال ما أوردناه من أليات رقابية متعددة توجه مسار تلبية  الحاجة إليه
 .إنفاق المال إلى وجوهه المشروعة

بحيث الفساد المالي، للحد من  إصلاح الإدارة المالية  خلال العام أيضا من الإنفاقكما يتحقق ترشيد 
أشكاله ومعرفة بتشخيص  ، وذلكيجب على الدولة القيام بإصلاحات إدارية وعلى رأسها الإدارة المالية

 اإعداد الأفراد لاسيما العاملين في القطاع المالي إعدادوأهمها  للتصدي له، ةيعلاجال ووضع الحلولأسبابه 
النظم تجاه التصرف في المال العام، مع وضع فيهم وغرس الشعور بالمسؤولية  تربية أخلاقية،عقائديا وتربيتهم 

، دون أن ننسى تكوين العمال تكوينا فنيا ديدهالمال العام وتببساس المالرادعة لمن تسول له نفسه  القوانينو 
لهم العيش الكريم الذي يجعلهم مؤهلين للقيام بوظائفهم المالية مع إعطائهم حقوقهم كاملة والتي تضمن 

  فكير في إفساد المال العام.عن الت يجعلهم بمنأى

لذلك تعتبر الرقابة المالية وإصلاح الإدارة المالية مجالا خصبا لترشيد الإنفاق العام والذي يتجسد في  
وضع الحلول الرقابية والإصلاحات  التأخر في عدم كما أن  وجوب تنفيذه من طرف المصالح المكلفة بذلك،

نفاقها إنفاقا عشوائيا لا يخدم الأهداف وإالمالية من شأنه أن يؤدي إلى إهدار المزيد من الموارد باستعمالها 
 العامة للدولة في تحقيق حاجاتها العامة.
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 الخاتمة:

 لإنفاق ا في الاقتصاد الإسلامي" عرفنا بأن اجات العامة وترشيد الإنفاقمن خلال تناولنا لموضوع "الح
امن الأساسي ي  يعتر  ال بحمن أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، الدولة أداة مهمة تستعمله 

ن م ال وء على كل جوانب الإنفاق العامالموضوع ط سلإذ لاستمرارية عجلة نموها في مختلف المجالات، 
الاقتصادي لنشاط ا المنظومة الاقتصادية بتأثيره في في احاسم ادور  أنه يؤدي مبينا ...، مفاهيم ومبادئ وأهداف
قلة و بزيادة حاجاتها وتنوعها لأسباب حقيقية أو ظاهرية من جهة تزايد نفقات الدولة  ومعالجة أزماته، ومع

 ،كبة لذلسباستعمال الأساليب المنا وجب عليها العمل على ترشيد نفقاتها العامةمن جهة أخرى مواردها 
أهدافها مما يؤثر  يقودها وتحقمرد عطيل الر امج الانفاقية ويؤثر فيلأن تغييب الأساليب الناجعة يؤدي إلى ت

 التوازنات الكر ى لسياستها الاقتصادية المنتهجة. في

فق آليات وأساليب تتوا وضعنظام الاقتصادي الإسلامي من خلال هذه الدراسة أي ا بأن التبين و  
ومبادئ الشريعة الإسلامية في عملية ترشيد الانفاق العام وهي كفيلة بسد الحاجات العامة لأفراد المجتمع، 

ع لأسلوب فتنفيذ الإنفاق العام يجب أن يُخ ، تعمل بهذه الأساليب والآلياتن نه من الواجب على الدولة أوأ
الرقابة المالية بكل أنواعها في كل مراحله ل مان الاستغلال الأمثل لهذه النفقة، كما يجب أي ا إخ اعه 

ه لا يمكن توجيهها وأن نفيذ أي نفقة كانت،لأسلوب إصلاح الإدارة المالية باعتبارها المحرك والقلب النابض لت
لاجه عنواع الفساد المالي دون العمل على شكل سليم نحو مصارفها المشروعة إذا ما اعتراها أي نوع من أب
 توصياتة إلى جملة من النتائج والوإصلاح الإدارة التي ينطلق تنفيذه منها، وقد خلصت الدراسمكافحته و 

 نوردها فيما يلي:

  اختبار الفرضيات:نتائج -1

تم تأكيد صحة هذه الفرضية حول إمكانية ترشيد الإنفاق عن طريق تحديد الأهداف  :الفرضية الأولى
 بدقة والمتمثلة في إشباع الحاجات العامة للدولة حسب أولوياتها واتباع معايير المفاضلة بين أوجه الإنفاق

 الإنتاجية والاستثمارية ومشاريع إحداث التنمية.المختلفة باعتباره أحد الخطط الهامة في المشروعات 
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في النظام  يد الإنفاقلنجاح عملية ترش تتأكد صحة هذه الفرضية بأنه يجب توفير عوامل :الفرضية الثانية 
يق السليمة والإدارة السياسية القوية وتحسين أداء أجهزة الدولة لتحقالمالية البيئة  الاقتصادي الإسلامي مثل

 من خلال آليات وأساليبجملة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بغية إشباع الحاجات العامة، وهذا 
 مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبما يتوافقتختلف عن الأنظمة الاقتصادية الأخرى 

 نتائج البحث: -

الإنفاق العام أداة في يد الدولة تستعمله من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية ولا يعتر  * 
 .تتحقق هذه الأهداف إلا من خلال الاستعمال الأمثل والرشيد لهذا الإنفاق

يتميز الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي بالتنوع من خلال جمعه بين ما هو نقدي وما هو عيني * 
 الأنظمة الاقتصادية الأخرى وأن بإمكانه الاعتماد على الموارد العينية في سد نفقات حاجاته العامة.عكس 

* حظي موضوع الإنفاق العام باهتمام كبير من طرف علماء الإسلام قديما ويتجلى ذلك فيما قدموه من 
ية اب الأحكام السلطاندراسات عن كيفية صرف المال العام، ومن أشهرها: كتاب الأموال لأبي عبيد، كت

 .ن الدراساتم للماوردي، كتابي الحسبة والسياسة الشرعية لابن تيمية، كتاب الغياثي للإمام الجويني وغيرها

 هبما يحدث ،منها مناحي الحياة المختلفة لاسيما الاقتصادية دورا بارزا في التأثير في السياسة الانفاقية * تؤدي
، وكلما عرف الأثر الذي يحققه إنفاق معين مكّن من اتخاذ هذا وغير مباشرةمن آثار مباشرة  الإنفاق العام

 الإنفاق على نحو واع لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.

مها في الاقتصاد الإسلامي بوضوح معالمها لارتكازها على أسس متينة وتحك تتميز سياسة ترشيد الإنفاق *
 .إنفاق الزكاة وتحديد أوجه صرفها تفصيل أوجهما يبين ذلك أكثر ضوابط شرعية و 

الأخلاقية  إلى منظومة من القيم ااستناد ه الفريد على ترشيد الإنفاقيعمل الاقتصاد الإسلامي بمنهج* 
التي  ،وتلبيتها تمعلأفراد المجالحاجات العامة التي تمكن النشاط الإنفاقي من التوجه بكفاءة عالية نحو تحقيق 

وفق مستويات  الإنفاق يتسع لجميع أوجه المنفعة العامة، كما أن نطاق تحقيقهاإلى تحقيق إشباعها يؤدي 
 .دون هدر أو ت ييع لموارد الدولة تحسينيةوال والحاجية ال رورية حقيقية هي الحاجات

إلى مفهوم  هتخفي و نفاق الإفي الاقتصاد الإسلامي من معنى ضغط  فهوم العام لترشيد الإنفاقيتعدى الم *
الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة لدى الدولة وتوجيهها نحو الحاجات ال رورية للدولة واستغلالها 
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بكفاءة بين قطاعات الدولة المختلفة للوصول بالتبذير والإسراف إلى الحد الأدنى والحصول على أعلى إنتاجية 
 ممكنة بأقل التكاليف.

ذا راجع في النظم الوضعية الحديثة بعيدا عن تأثيره في حاجات المجتمع وه نفاقيزال الرقي بترشيد الإ * لا
إلى سياسات التخطيط والتنفيذ المنتهجة من طرف الدول والبعيدة عن تحقيق فاعلية الإنفاق العام، ولتغييب 

اسبة لما هي عليه في نالرقابية المتفعيل الأجهزة و الجانب الأخلاقي الاهتمام بالمبنية على الأساليب الإصلاحية 
 ا. التحكم في ضبط تكاليفه ة علىقدر الو  ةنجاعقديما ال التي أثبت استخدامها الاقتصاد الاسلامي

علهما بديلا بج الإنفاق* يمكن للدولة أن تعتمد على الزكاة والوقف كموردين مهمين في عملية ترشيد 
الصحة والتعليم  الوقف في نفقات فاع، وتوظيففقات الأمن والدلنفقات أساسية للدولة كتوظيف الزكاة في ن

كاة لنفقات أخرى من أموال الز ما كان مخصصا  وتخصيص مما يُفف العبء الإنفاقي على الخزينة العامة
 . والوقف

الرقابة المالية التي تعمل على ترشيد الإنفاق العام هي الرقابة المتكاملة والتي تجمع بين كل المفاهيم  *
تنبع  نهالأالأخرى لرقابة لأنواع ا الأساسيالمحرك الحلقة الأهم و  وتعتر  الرقابة الذاتيةائية والشعبية الإدارية والق 

 .عقيدة الفرد وأخلاقهمن 

والتزوير  ، وله حالات كثيرة كالسرقة والاختلاسفي وجه عملية ترشيد الإنفاقالفساد المالي عقبة يعد * 
وغيرها، نتجت عن عدة أسباب أهمها عدم الالتزام بالشرائع الدينية ونقص الوازع الديني، وأنه كلما تعاظم 
منسوب الفساد المالي واتسعت ظاهرته ارتهنت عملية ترشيد الإنفاق العام، لذلك عمل الإسلام على محاربته 

العقيدة الصحيحة وتنمية القيم الأخلاقية وتقوية الوازع الديني لدى العاملين في القطاع  بطرق متعددة كغرس
 الإداري المالي. 

لأن الرقابة المالية  الإنفاقالرقابة المالية وإصلاح الإدارة المالية للقيام بعملية ترشيد  لابد من الجمع بين* 
ية التي فوجب الاعتماد على المنظومة الأخلاق ،القوانين ومخادعةغير كافية في ظل وجود الحيل والتلاعبات 

حي وحده أن التركيز على الجانب الإصلا افساد المال العام، كمس وحمايتها من دعا إليها الإسلام لتربية النفو 
لأن الإنسان بطبعه محب لامتلاك للمال ولو بالطرق غير المشروعة فوجب استعمال الأساليب غير كاف 
 ماية المال العام. الرقابية لح
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ملية الإنفاق ع مازال يؤثر سلبا في هاوتبذير يبين الواقع أن مظاهر اختلاس الأموال العامة  :التوصيات
وصي          لدول وأهدافها المرجوة لذلك نالعام رغم الآليات المستعملة والتي لم تصل بعد إلى تحقيق طموح ا

 :بما يلي

 الاقتصاد في هتمام بجانب ترشيد الإنفاقالسياسة المالية في الدول الا* على أصحاب القرار في مجال 
 الإسلامي لوضوح معالمه وأهدافه.

* عدم تجاهل دور النظام المالي الإسلامي وما قدمه من أفكار ووقائع اقتصادية يمكن استخلاص منها 
 آليات جديدة في تنفيذ المال العام وترشيده. 

 ارد المالية في الدولة الإسلامية وتفعيل ما يمكن تفعيله حديثا كالزكاة والوقف* ضرورة الالتفات إلى المو 
 نفوس المتر عين وهذا بزرع الثقة في هاوتوزيععن طريق الاهتمام أكثر بالمؤسسات التي تشرف على جمع أمولهما 

ضافة جديدة إالدولة وارد هما، وهذا ما يعطي موتعميق استقلاليتهما واختيار الأمناء والنزهاء للإشراف علي
 نفاق على بعض القطاعات.تستعمله في الإ

سهل فهمها وتطبيقها التي يو العام  للإنفاقالرقابية التي تناسب الأساليب الحديثة  والقوانين النظموضع * 
تتماشى مع  لاو اد القوانين الجاهزة التي لا تتناسب مع واقعنا وأنظمتنا الاقتصادية ير بشكل أف ل وعدم است

 .هاونواهي الإسلاميةأوامر الشريعة 

ق العام ة أكثر فاعلية على الإنفاي* وجوب اتخاذ الإجراءات الملموسة ل مان تعزيز استعمال أجهزة رقاب
 والتصدي لظاهرة الفساد المالي ومحاربته بالوسائل التي ت من ذلك.

ة مع وفق شروط دقيقة تجمع بين الكفاءة والأماندارة المالية من المراقبين الماليين وعمال الإ *اختيار كل
ة في تسيير ومراقبة لعلى الأساليب الحديثة المستعم الاطلاعفع كفاءاتهم وتمكينهم من ر عقد دورات تكوينية ل

تحسين مستوى لى والترقيات التي تؤدي إ مع تقديم التحفيزات تكوينا فنيا وأخلاقياوكذا تكوينهم  المال العام،
  وتحفظ لهم عفتهم عن أكل المال الحرام. هورفع آداهم

صداقية بملعام بأمانة في التصرف في المال ا والالتزام*ضرورة العمل بكل جدية على إحياء الشعور بالمسؤولية 
 العام. الإنفاقمن خلال التركيز على الجانب العقائدي والأخلاقي لدى الساهرين على تنفيذ 



 الخاتمة
 

 

 275 

ومرونة في أكثر نوعا ما يعطي ت هاوتطوير  هاوتحسينوارد الدولة بمللنهوض *ضرورة تبني سياسة مالية واقعية 
إنفاقي يتماشى  وتحسينية ببناء نموذجية للدولة ولم لا حاجية اجيات ال رور الحصرف النفقات العامة وتحقيق 

 وواقع الدول الإسلامية وما تملكه من موارد. 

زع الديني الدينية والأخلاقية وغرس العقيدة الصحيحة وتقوية الوا* بذل المزيد من العناية والاهتمام بالتربية 
 لدى الأفراد لاسيما الذين يشغلون الوظائف المالية للحد من ظاهرة تبديد المال العام.

  أفاق البحث:

لمام بمختلف لتنا الإمحاو رغم قليلة، و متغيرات عنوانه الذي كانت  وفقنا في إبراز أهمية هذا الموضوع اأنن نأمل
صعوبة تطبيقه بجوانبه بهدف تغطية جميع عناصره إلا أنه تعتريه وككل البحوث النقائص خاصة ما تعلق 

باحثين للدراسات فالموضوع يبقى مفتوحا أمام ال ،تغيراتهربط ذلك بمو ميدانيا إذ يحتاج إلى خر ة ميدانية أكثر 
رغم  ازال يعاني الكثير من المعوقاتزائر الذي مالإنفاق العام في الج اللاحقة خاصة فيما تعلق بترشيد
  لذلك، مما يستوجب إجراء المزيد من الدراسات.المخططات الإنعاشية التي وضعت 

لذلك نقترح على الباحثين في الاقتصاد الإسلامي جملة من المواضيع التي تصب حول إنفاق المال العام 
  وتتمثل فيما يلي: ومكملة لبحثنا هذا مستقبلا

 .والتربوية في ترشيد الإنفاق دور الوسائل العقائدية*

 الأليات الشرعية لمكافحة تفشي الفساد المالي الحدي .*

 العام. ل* دراسات في مجال الرقابة على الإنفاق العام ل مان الاستغلال الأمثل للما

 * استراتيجية أولوية الإنفاق العام في الجزائر.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والمراجع المصادر
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 .2010-2001، تلمسان، جامعة أبي بكر بلقايدالعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

العلوم الاقتصادية  كلية،  غير منشورة العامة على التعليم، رسالة ماجيستيربن نوار بومدين، النفقات   .19
 .2011-2010جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، والتجارية وعلوم التسيير،

ير غ بوكليخة بومدين، الإطار المؤسساتي للزكاة ودورها في تنمية الاقتصاد الجزائري، رسالة ماجيستر  .11
-2012، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، دية والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم الاقتصا منشورة،
2012. 

، ير منشورةغ حياة عبيد، الرقابة على النفقات العامة في النظام المالي الإسلامي، رسالة ماجيستير  .20
 .1119-1117جامعة الأمير عبد القادر، معهد الشريعة، 
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غير  تيرالمالي المعاصر والفكر المالي الإسلامي، رسالة ماجيسرحمة نابتي، النظام الضريبي بين الفكر   .21
 .2011-2012، 2جامعة قسنطينة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،،  منشورة

 الشاذلي بوطبه، عملية الرقابة على أعمال الإدارة العامة في النظام الإسلامين، رسالة ماجيستير  .22
 .2001-2009جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر،  كلية الحقوق،،  غير منشورة

شوخي سامية، أهمية الاستفادة من الآليات الحديثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام،   .22
ة أبو بكر بلقايد، جامع كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،،  غير منشورة رسالة ماجيستير

 .2011-2010تلمسان، 
صلاح الدين سليم الخالدي، منظومة الإنفاق في سبيل الله من أهم مرتكزات النظام الاقتصادي   .21

 .2010الإسلامي، رسالة ماجيستير، معهد الدعوة الجامعي للدراسات الإسلامية، بيروت، 
،  ير منشورةغ عزوز مناصرة، أثر الزكاة على الموازنة العامة للدولة في مجتمع معاصر، رسالة ماجيستير  .25

 .2007-2006جامعة باتنة، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، 
-2001 كريم بودخدخ، أثر سياسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي، دراسة حالة الجزائر  .26

امعة ج كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،،  غير منشورة رسالة ماجيستير-2001
 .2010-2001الجزائر،

، 2012-2000محمد العلي، أثر تغير الإنفاق العام في معدل البطالة في سورية دراسة تحليلية   .27
 .2015جامعة دمشق،كلية الاقتصاد، رسالة ماجيستير،  

محمد العيد بوجمعة، أثر تطور الإيرادات النفطية على ظاهرة الفساد المالي )دراسة مقارنة(، رسالة   .29
-2012، 2رجامعة الجزائ كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،،  ةغير منشور  ماجيستير
2012. 

(، 2012-1119محمد مقراني، أثر الإنفاق الحكومي على معدلي البطالة والتضخم في الجزائر)  .21
ة محمد بوقرة، جامع كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،،  غير منشورة رسالة ماجيستير

 .2015،2011بومرداس، 
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ورة، غير منش رسالة ماجيستير، ضوابط السوق في النظام الاقتصادي الاسلامي، ناصر مشري  .20
 .1115، قسنطينة، جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلاميةمعهد الشريعة، 

 غير منشورة،  سالة ماجيستيرنصيرة عباس، آليات الرقابة الإدارية على تنفيذ النفقات العمومية، ر   .21
 .2012-2011جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، كلية الحقوق، 

هاجر سلاطني، سياسة الإنفاق الحكومي الاستثماري وأثرها على تحقيق التنمية المستدامة، رسالة   .22
-2012، جامعة فرحات عباس، سطيف كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،،  غير منشورة ماجيستير
2011. 

 الأبحاث والمقالاتو. 

إبراهيم عبد العزيز إبراهيم محمد عيسى، تنمية المجتمع من منظور إسلامي، بحث مقدم لنيل جائزة    .1
 .2011كتاب الألوكة الثانية )قسم الدراسات والأبحاث( علم 

سميحة، آليات ترشيد الإنفاق العام من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة  نوي، بلعطال عياش  .2
 تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة"بحث مقدم للمؤتمر الدولي بعنوان ، 2011-2001في الجزائر 

-11، يومي"2011-2001وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة 
 .1جامعة سطيف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، ،  2012مارس 12

صادية من زمة الاقتالأ"الرشيد علي أحمد، السياسات المالية من منظور إسلامي، ورقة بحثية بعنوان   .2
، المحور الثالث السياسات الاقتصادية من منظور 5، مؤتمر اتجاهات اقتصادية عالمية"سلاميإمنظور 

 ، دت.لكويتإسلامي، ا
توفر على م، السعودية، جريدة الحياة، الإنفاق الحكومي وضرورة ترشيده، سعد بن علي الشهراني  .1

 الاطلا،تاريخ ، 11/02/2011النشر  تاريخ، http://www.alhayat.comالموقع 
21/06/2019. 
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بحث  ،للدولة من وجهة نظر إسلاميةترشيد الإنفاق العام ومعالجة عجز الموازنة العامة ، شرياق رفيق  .5
كلية  ،مقدم للمؤتمر الوطني "الحوكمة والترشيد الاقتصادي رهان استراتيجي لتحقيق التنمية في الجزائر"

 .2016أفريل  20و 11 :يومي، أدرار، جامعة أحمد دراية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
ة الفساد الإداري والمالي بين أسس الاقتصاد الإسلامي عبد الرزاق خليل، عبدي نعيمة، معالج  .6

والحكم الراشد دراسة تحليلية من منظور التنمية المستدامة، بحث مقدم ضمن الملتقى الدولي الأول بعنوان 
 2012ديسمير 01و02، جامعة قالمة يومي:"مقومات تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي"
محمد توفيق، الفساد الإداري والمالي المفهوم والأسباب والآثار وسبل العلاج، شعيب ، فضيل حنان  .7

بحث مقدم ضمن أشغال الملتقى الدولي الخامس عشر حول "الفساد وآليات مكافحته في الدول المغاربية"، 
 ، جامعة محمد خيضر بسكرة.2015أفريل  11-12يومي 

الإسلامي، وقائع ندوة البنك الإسلامي للتنمية  منذر قحف، السياسة الاقتصادية في إطار النظام  .9
حول السياسة الاقتصادية في الإسلام التي انعقدت في  26المعهد الإسلامي لبحوث والتدريب رقم 

 .1111ماي  11،20سطيف، الجزائر في الفترة من

 العلمية الدوريات والمجلاتز. 

بوزار صفية، معضلة الفساد والآليات المقترحة للحد منه، مجلة الاقتصاد الجديد، جامعة تيبازة،   .1
 .2015، 2، العدد06المجلد

بوقصه إيمان، الإطار النظري لظاهرة الفساد المالي، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية،   .2
 .2019، 2، العدد1جامعة عمار ثليجي، الأغواط، المجلد

بوقصه إيمان، معضلة الفساد المالي في الجزائر، المجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية   .2
 .2019، مارس 1، العدد2والسياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، المجلد

بوفليح نبيل، دور الحكم الراشد في الحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري، مجلة ، جريو سارة  .1
 .2019، 2، العدد1لمالية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، المجلدالاقتصاد وا
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حكيمة بوسلمة، حوكمة الشركات كآلية لمواجهة الفساد المالي وتحقيق التنمية المستدامة تجربة   .5
، 2، العدد2، المجلد1ماليزيا نموذجا، مجلة الامتياز لبحوث الاقتصاد والإدارة، جامعة باتنة

 .2019ديسمبر
الخالدي، التكافل الاجتماعي في الاسلام دراسة تحليلية في أسسه البنائية والتنظيمية،  خليل محمد  .6

 . 2010، 09، العدد17مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية، العراق، المجلد 
، مجلة الإحياء، جامعة الحاج يالإسلامالاقتصاد درغال رشيد، الفساد الاقتصادي وعلاجه في   .7

 .2012، 1العدد، 12دالمجل، 1لخضر، باتنة
جواد كاظم حميدة، سياسة الإنفاق العام في الإسلام، مجلة العلوم الاقتصادية ، ربيع قاسم تجيل  .9

 .2009، 20،كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة البصرة، العدد
زياد علي محمد الكايد، النظام المالي في الإسلام وتطبيقاته في مصر الإسلامية، المجلة المصرية   .1

 .2015، مارس1للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 
زينة مومني، دور السنة النبوية في مكافحة فساد المال والأعمال، مجلة الإحياء، جامعة الحاج   .10

 .2019، جوان 1، العدد19، المجلد1لخضر باتنة
م ض لأهسامية حمريش، الفساد المالي والإداري أسبابه مظاهره وآليات الوقاية منه مع عر   .11

التجارب الدولية لمكافحته، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، جامعة يحي فارس، 
 .2019، 5العدد ، 2المجلدالمدية، 

شعيب يونس، الرقابة المالية كآلية لترشيد الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي، مجلة الشريعة   .12
 .2019، 12، العدد 7قسنطينة، المجلد  والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر،

ات مجلة كلية الشريعة والدراس، النظام المالي الإسلامي وترشيد الانفاق العام، شوقي أحمد دنيا  .12
 .1116، جامعة قطر، الإسلامية

صالح العلي، وسائل مكافحة الفساد الاقتصادي في القطا، العام في الاقتصاد الإسلامي، مجلة   .11
 .2005، 1، العدد21م الاقتصادية والقانونية، المجلدجامعة دمشق للعلو 
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صالح صالحي، نوال بن عمارة، الوقف الإسلامي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، المجلة الجزائرية   .15
 .2011، ديسمبر01العدد، 1المجلدللتنمية الاقتصادية، 

حثية النظامية والمستجدات البالاقتصاد الإسلامي الخصائص المنهاجية والمكونات ، صالح صالحي .16
 ،منشورات مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في علم الاقتصاد الإسلامي

2020. 
عامر محمد نزار جعلوط، السياسات المالية في عهد أبوبكر الصديق، مجلة الاقتصاد الإسلامي   .17

بنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع ، تصدر عن المجلس العام لل2012، 06العالمية، العدد
 مركز فقه المعاملات الإسلامية، حماه، سوريا. 

عبد الجبار حمد عبيد السبهاني، شبكات الأمان والضمان الاجتماعي في الاسلام دراسة مقارنة،   .19
 م.2010ه/1121،1، العدد22مجلة جامعة الملك عبد العزيز، مكة، المجلد

عبد الحفيظ بن ساسي، أولويات الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مجلة أداء المؤسسات   .11
 .2016، 1العدد ، 5المجلدالجزائرية، 

عبد الحق حميش، الفساد ومكافحته من منظور إسلامي، المجلة العربية للأبحاث والعلوم الانسانية   .20
 .2015، جانفي11د، العد6والاجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد

التهرب الضريبي وأحكامه الفقهية، مجلة جامعة الشارقة للعلوم  ،عبد المجيد محمود الصلاحين  .21
 .2012، فيفري1، العدد 1الشرعية والقانونية، جامعة الشارقة، المجلد 

علي سيف علي المزروعي، الياس نجمة، أثر الإنفاق العام في الناتج المحلي دراسة تطبيقية على   .22
(، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية 2001-1110ولة الإمارات العربية المتحدة خلال سنوات)د

 .2012، 1، العدد29والقانونية، المجلد 
علي فلاق، مريم طبني، دور حوكمة الشركات في محاربة الفساد المالي والإداري وتحقيق التنمية   .22

 .2015، 2العدد، 2المجلددية، الاقتصادية، مجلة الاقتصاد والتنمية، جامعة الم
عمر بن صالح عمر، مبادئ التخطيط الاقتصادي من منظور إسلامي، مجلة كلية الشريعة   .21

 .2011، 21والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، العدد
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عمر سراج أبو رزيزة، مفهوم الترشيد، أسباب فشله وعوامل نجاحه، مجلة جامعة الملك عبد العزيز   .25
 م.2002ه/1122، 1، العدد11للعلوم الهندسية، مكة، المجلد 

عمرو هشام محمد صفوت، ترشيد الإنفاق العام ودوره في تحقيق الاستدامة المالية في العراق، مجلة   .26
 .2017، 25والإدارية، جامعة واسط، بغداد، العدد  الكوت للعلوم الاقتصادية

عيسى خليفي، النفقات العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية،   .27
مجلة صادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع مركز أبحاث المعاملات 

 .2012، 1المالية، العدد
حفاي عبد القادر، التوجهات الحديثة لترشيد سياسة الإنفاق العام في الجزائر ، قشي عفاف  .29

(، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، دراسات اقتصادية، جامعة زيان 2017-2001خلال الفترة)
 .2019، 25، العدد17عاشور، الجلفة، المجلد

 تحقيق التنمية الاجتماعية، مجلة جيل كريمة بن سعده، الإيرادات العامة الإسلامية ودورها في .21
 .2012، أكتوبر1للعلوم الإنسانية والاجتماعية، مركز جيل العلمي، العدد 

مرسي سيد حجازي، دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي في بيئة إسلامية، مجلة جامعة   .20
 م2006ه/1126، 2،العدد11الملك عبد العزيز، مكة، المجلد

الفساد الإداري المالي أسبابه آثاره وسائل مكافحته، مجلة الشريعة والقانون، نواف سالم كنعان،   .21
 .2009، جانفي 22العدد
هاجيره ديلمي، علاج عجز الموازنة العامة في النظام الاقتصادي الإسلامي، مجلة الشريعة  .22

 .2016، 10، العدد 5والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، المجلد 
رزوق، وديعة حبة، دور المدرسة في ترسيخ أخلاقيات الاقتصاد الإسلامي، مجلة الدراسات  ياسمينة  .22

 .2011، جانفي1العدد، 2المجلدوالبحوث الاجتماعية، جامعة الوادي، 

 . التقارير والمنشوراتح
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حسن حسين شحاتة، أولويات الإنتاج في المنهج الإسلامي وأثرها على التنمية، مؤتمر قضية   .1
 .1112في مصر، منشورات جامعة أسيوط، الإنتاج 

حسين حسن شحاتة، أساسيات النظام الاقتصادي في مجال التطبيق، سلسلة بحوث ودراسات في   .2
 الاقتصاد الإسلامي.

لجزء ا ،عباس حسني محمود، السياسة المالية للدولة الإسلامية، كتاب صادر عن شبكة الألوكة  .2
 .www.alukah.net، منشور على الموقع: الأول

 رادص بحثعبد الله ناصح علوان، الإسلام شريعة الزمان والمكان، دار السلام، الإصدار الأول،   .1
 .www.abdullahelwan.netعن: 

قرارات المجمع الفقهي بمكة، الدورات من الأولى إلى السابعة عشر القرارات من الأولى إلى الثانية   .5
 .2001-1177المائة،بعد 

محمد خالد المهايني، محاضرات في المالية العامة، المعهد الوطني للإدارة العامة الدورة   .6
 .2012التحضيرية،

 .2019، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، سوريا، 1محمد خير العكام، المالية العامة   .7
والمذاهب الاقتصادية مقارنا  مصطفى عبد الله الكفري، صالح حميد العلي، علم الاقتصاد  .9

 .2011-2012بالاقتصاد الإسلامي، منشورات جامعة دمشق )كلية الشريعة(، 
منذر قحف، النصوص الاقتصادية في القرأن والسنة، سلسلة منشورات مركز أبحاث الاقتصاد   .1

 .الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة
لإسلام، حولية صادرة عن كلية الشريعة يوسف إبراهيم يوسف، الحرية الاقتصادية في ا  .10

 .1110، 9والدراسات الإسلامية، جمعة قطر، العدد 

 . القوانين والمراسيمط

 1190مارس  01الموافق لـ 1100ربيع الثاني  11المؤرخ في  90/52المرسوم التنفيذي رقم   .1
 المتعلق بإحداث المفتشية العامة للمالية. 

http://www.alukah.net/
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ِيَهُوَ  اَفََِِٱلَّذ َل كُمَمذ ل ق  رۡضَِخ 
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َ َقََِٱلأبِذَلذيأس  كُمأ وجُُوه   َ لُّوا نَتوُ 
 
َأ ِقَِب ل  شۡأ أم  ربَِِوَ َٱل غأ أم  ََٱل كِٰنذ ل  َٱلأبِذَو 
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َِوَ  ائٓ فََِِليَِ ٱلسذ قِ ابَِو  ََٱلر  ق ام 
 
أ ل وٰة َو  ََٱلصذ وٰةَ و ء اتَ  ك  أمُوفُونَ وَ َٱلزذ ََِٱل َب دِهمِأ هأ ع 
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أ
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ِينَ ٱأ َلَّذ
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لَِٰ و  مأ
 
َأ ِنأ ف رِيقٗاَم   َ كُلُوا

أ
ََِٱلنذاسَِلِّ أ ثأمَِب ِ

ََٱلۡأ ل مُون  َت عأ نتُمأ
 
أ   ١٨٨و 
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َ يأنَِوَ َلُون ك َي سأ لِِٰ  ف للِأو   َ يۡأ َخ  ِنأ تُمَم  قأ نف 
 
آَأ َم  قُلأ َْۖ اذ اَينُفقُِون  قأَم 

بيَِ ٱلۡأ  َر 
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ليِمَٞ   ٢١٥ع 
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
َٰوَ  تَُٰٱلأو  ََلدِ  نَيتُمِذ

 
َأ اد  ر 

 
َأ نأ لمِ   َ ِ مِل يأ َكَ  ِ ل يأ وأ َح  هُنذ دٰ  ل  وأ

 
َأ ن  يرُأضِعأ

ة  َ اع  ََٱلرذض  لوُدَِو عَل   وأ أم  ََُٱل ََِۥل  َب تُهُنذ و  كسِأ َو  رُوفَِٖۚرزِأقُهُنذ عأ أم  لذفََُٱل َتكُ  لَّ 
ا ِه  لِ  بوِ  َُۢ ةُ لِِٰ  َو  آرذ َتضُ  لَّ   َ ا ه  ع  َوسُأ سٌَإلَِّذ َ ن فأ لَّ  وأََو  َُم  ََِۥلوُدَٞلذ ِه لِ  َبوِ  ََ ۦ و عَل  

أو ارثَِِ ََٱل ف لٗ  اوُرَ  ت ش  اَو  ِنأهُم  َم  اض  نَت ر  الًََّع  اَفصِ  اد  ر 
 
َأ ف إنِأ هَ لٰكِ  مِثألَُذ 

َ َجُن اح  َف لٗ  كُمأ دٰ  ل  وأ
 
أ  َ أضِعُوٓا تَ  نَت سأ

 
َأ ر دتُّمأ

 
َأ وَإِنأ هَ ا ل يأهِم  َع  جُن اح 

تُمَمذَ لذمأ َإذِ اَس  ل يأكُمأ َٓع  ات يأََا َِء  رُوفَِ تُمَب عأ أم  َ َٱتذقُوا َوَ َٱل ل مُوٓا َوَ َٱللذ ََٱعأ نذ
 
َ ٱأ َللذ

َب صِيَۡٞ لُون  م  اَت عأ   ٢٣٣بمِ 
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َ لَّ  تُمَبهََِِو  رذضأ اَع  َفيِم  ل يأكُمأ َع  ب ةََِۦجُن اح  َخِطأ اءَِٓمِنأ ََٱلن سِ  وأ
 
أ

َ لمِ  نفُسِكُمأ َع 
 
َفَِِٓأ ن نتُمأ كأ

 
َُأ تَ َٱللذ َس  نذكُمأ

 
َأ كِٰنَلَّذ ل  َو  كُرُون هُنذ ذأ

عَُ  َ زمُِوا َت عأ لَّ  و   َ رُوفٗا عأ لََّٗمذ ق وأ  َ نَت قُولوُا
 
َٓأ اَإلَِّذ َسًِِّ ة َتوُ اعِدُوهُنذ د  حََِقأ َٱلن كَِّ 

َ بألُغ  َي  ٰ تذ بَُٰح  ل هََُٱلأكِت  ج 
 
َأ ل مُوٓا َوَ َ ۥ ََٱعأ نذ

 
َ أ ََٱللذ نفُسِكُمأ

 
اَفَِِٓأ ل مَُم  عأ ي 

رُوهُ َف َ ذ  ل مُوَٓوَ َٱحأ ََا َٱعأ نذ
 
َ أ ليِمََٞٱللذ فُورٌَح    ٢٣٥غ 
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ن ِيذ اََمذ رضََُِٱلَّذ َ يُقأ هََُٱللذ عِٰف  يُض  نٗاَف  س  ََُۥق رأضًاَح  ثيَِۡ ََٓۥل  افٗاَك  ع  ضأ
 
َ أ ةٗ

َُوَ  ََٱللذ عُون  أهَِترُأج  طَُوَإِلِ  ُ
ي بأص  بضَُِو  قأ  ٢٤٥ي 

 
692 

 
211 

َٓ اه َفََِِلَّ  ر  ِينَِ إكِأ َ َٱلِ  دََُق دَتذب يذ ََٱلرُّشأ ِ َمِن  ََِٱلأغ   َب فُرأ نَي كأ م  غَُٰف  َوتَِٱلطذ
َِ َب مِنُۢ يُؤأ َِو  دََِٱللذ ق  ك َف  س  ت مأ ََِٱسأ ةَِب و  ََٰٱلأعُرأ أوُثأق  ََٱل امَ لَّ  وَ َٱنفِص  هَ ا َُل ه  مِيعٌََٱللذ س 

ليِمٌَ  ٢٥٦ع 
 

1-669 
 

216 
َُث ل ِينَ َمذ بيِلََِٱلَّذ َفَِِس  لٰ هُمأ و  مأ

 
َأ َِينُفِقُون  مَ َٱللذ َسَ ك  نۢب ت تأ

 
بذةٍَأ َث لَِح  بأع 

وَ  بذة َ  ِا ئ ةَُح  َسُنۢبُل ة َم  ِ
َفَِِكُ  ن ابلِ  َُس  وَ َٱللذ  َ اءُٓ نَي ش  عِٰفَُلمِ  َُيضُ  ََٰٱللذ سِعٌَو 

ليِمٌَ  ٢٦١ع 
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217 

ا ه  يُّ
 
أ ِينَ َي   آََٱلَّذ مِمذ َو  بأتُمأ س  اَك  تَِٰم  ي بِ  مِنَط   َ نفِقُوا

 
أ  َ نُوٓا ء ام 

ر جأَ خأ
 
َأ ِن  رۡضَِ ن اَل كُمَم 

َ َٱلۡأ  مُوا َت ي مذ لَّ  ََٱلۡأ بيِث َو  مِنأهَُتنُفقُِون 
تُمَبِ‍َٔا ل سأ فيِهَِٖۚوَ و   َ مِضُوا نَتُغأ

 
َٓأ ل مُوٓا َخِذِيهَِإلَِّذ ََٱعأ نذ

 
َ أ نِيََٱللذ َغ 

ِيدٌَ  ٢٦٧حَ 
 

32-1-
36-11-

219 
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
ِينَ  ََٱلَّذ كُلُون 

أ
ِب وٰا َي أ ََٱلر  َإلَِّذ قُومُون  َي  قُومَُلَّ  اَي  م  ِيَك  بذطُهََُٱلَّذ ت خ  ي 

نَُٰ يأط  ََٱلشذ َ مِن  ِ س  أم  اََٱل إنِذم   َ َق الوُٓا نذهُمأ
 
َبأِ لٰكِ  ِب وٰا هَمِثألََُٱلۡأ يأعَُذ  ََٱلر  لذ ح 

 
أ َُٱو  َللذ

ََٱلۡأ يأعَ  م  رذ ِب وٰا َ و ح  اءٓ هََُٱلر  نَج  ب هَِِ ۥف م  ِنَرذ ةَٞم  وأعِظ  َٰف ََۦم  اََۥف ل هََُٱنت ه  م 
ل َ رُهَُس  مأ

 
أ َو  َََٓۥف  َِْۖإلَِ  ٰبََُٱللذ ح  صأ

 
َأ ل  ئكِ  و 

ُ
د َف أ َعَ  نأ اََٱلنذارَِ و م  َفيِه  هُمأ

َ ون  لُِِٰ  ٢٧٥خ 
 

1-27 
 

271 
ا ه  يُّ

 
أ ِينَ َي   َ َٱلَّذ نُوا َ َٱتذقُوا َء ام  ََٱللذ َمِن  اَب قِ  م   َ ذ رُوا ا َو  ِب و  إنَِكُنتُمََٱلر 

َ مِنيِ  ؤأ   ٢٧٨مُّ
 

32-611 
 

279 
ََِف إن ِن  َم  بِِ رأب   َ ذ نوُا

أ
ف أ  َ لُوا ع  َت فأ َِلذمأ ر سُولََِِٱللذ َو  ََْۦۖ َف ل كُمأ وَإِنَتبُأتُمأ

َ ل مُون  َتُظأ لَّ  َو  لمُِون  َت ظأ َلَّ  لٰكُِمأ و  مأ
 
  ٢٧٩رءُُوسَُأ

 
30 

 
210 

َٞلذكََُوَإِن يۡأ خ  قُواَ  دذ نَت ص 
 
أ و  ة َٖۚ يأسۡ   َم  ٰ ن ظِر ةٌَإلَِ  ف  ةَ  َذُوَعُسۡأ  ن  َإنَِكَ  مأ

َ ل مُون  َت عأ  ٢٨٠كُنتُمأ



 فهرس الآيات القرآنية:
 

 

 
303 

 
27 

 
216 

َ قُوا ََو ٱتذ َفيِهَِإلَِ  عُون  َِْۖي وأمٗاَترُأج  ََٱللذ َو هُمأ ب تأ س  اَك  َمذ س  َن فأ َكُُّ ٰ فِذ َتوُ  ثُمذ
َ ل مُون  َيُظأ  ٢٨١لَّ 

 
 
 
 
 
 
 
32-1 

 
 
 
 
 
 
 

212 

ا ه  يُّ
 
أ ِينَ َي   يأنٍَإََِٱلَّذ اي نتُمَبدِ  إذِ اَت د   َ نُوٓا َف َء ام  م ٗ س  َمُّ ل  ج 

 
َأ تُبُوهُ َلَ   َٱكأ

َِ َب تبُُِۢ َكَ  تُبَبذيأن كُمأ لِأ كأ لَِٖۚو  دأ اََٱلأع  م  َك  تُب  نَي كأ
 
تبٌَِأ َكَ  ب 

أ
َي أ لَّ  و 

هَُ لذم  ُ َع  للََِِٱللذ مُأ لِأ َو  تُبأ ِيف لأي كأ ل يأهََِٱلَّذ لِأ تذقََِٱلۡأ قَُّع  َ و  بذهََُٱللذ َوَ َۥر  لَّ 
َ يأ َمِنأهَُش  سأ بأخ  ف َي   َ َا ن  ِيإنَِكَ  ل يأهََِٱلَّذ ََٱلۡأ قَُّع  َلَّ  وأ

 
عِيفًاَأ َض  وأ

 
فِيهًاَأ س 

لُِِّهَُ َو  للِأ َف لأيُمأ َهُو  نَيمُِلذ
 
ت طِيعَُأ ََِۥي سأ لَِٖۚب دأ هِدُوا َوَ َٱلأع  ت شأ يأََٱسأ هِيد  نَِمِنَش 

ف إنَِلذَ َْۖ الكُِمأ َف ر جُلَٞوَ َمأَر جِ  ِ ت انَِي كُون اَر جُل يأ
 
أ ر  ََٱمأ ن  وأ نَت رأض  َمِمذ مِن 

اءَِٓ د  ه  اََٱلشُّ ىهُٰم  د  َإحِأ رِ  ك  تُذ  اَف  ىهُٰم  د  َإحِأ نَت ضِلذ
 
ىَٰ أ ر  خأ

ُ ََٱلۡأ ب 
أ
َي أ لَّ  و 

اءَُٓ د  ه  ََٱلشُّ َت سأ لَّ  َو  اَدُعُوا   بيًِۡاإذِ اَم  َك  وأ
 
غِيًۡاَأ تُبُوهَُص  نَت كأ

 
أ  َ َ  مُوٓا َإلَِ 

لهَِِ ج 
 
َأ ََ ۦ طَُعِند  قأس 

 
َأ لٰكُِمأ َِذ  قأو مَُللِشذََٱللذ

 
أ َٓو  إلَِّذ  َ ت ابوُٓا َت رأ لَّذ

 
دأنَ  َأ

 
أ ةَِو  دٰ  ه 

َجُن احٌَ ل يأكُمأ َع  َف ل يأس  اَب يأن كُمأ ةَٗتدُِيرُون ه  اضِِ  رٰ ةًَح  َتجِ  نَت كُون 
 
أ

تَُ عأ إذِ اَت ب اي   َ هِدُوٓا شأ
 
أ و  هَ ا تُبُوه  َت كأ لَّذ

 
َ أ هِيدٞ َوَإِنََمأ َش  لَّ  تبَِٞو  َكَ  آرذ َيضُ  لَّ  و 

ف إنِذَ  َ لُوا ع  وَ َۥهَُت فأ هَ َبكُِمأ قُوا َفُسُوقُُۢ ََْۖٱتذ ل مُِكُمََُٱللذ  يُع  هَو  ُ َُوَ َٱللذ َبكُِل ََِٱللذ
ليِمَٞ ءٍَع  أ  ٢٨٢شَ 

 
12 

 
212 

َِ ذ ِ اَفََِِلل  تَِٰم  وٰ  م  اَفََِِٱلسذ م  رۡضَِ و 
اَفََِِٓٱلۡأ  م   َ وَإِنَتُبأدُوا

َتُُأفُوهَُيُُ اسِبأكُمَبهَِِ وأ
 
َأ نفُسِكُمأ

 
َْۖأ ُ فََِٱللذ ي غأ اءَُٓف  نَي ش  رَُلمِ 

وَ  هَ اءُٓ نَي ش  بَُم  ِ ذ  يُع  َُو  ء َق دِيرٌََٱللذ أ َشَ  ِ
َكُ  ٰ  ٢٨٤عَل  

 سورة آل عمران
 
 
12 

 
 
62 


ََزُي نَِ  تَِٰللِنذاسَِحُبُّ و  ه  ََٱلشذ اءَِٓمِن  طِٰيَِۡوَ َٱلۡأ نيَِ وَ َٱلن سِ  ن  نطَ َٱلأق  أمُق  ةَِٱل َر 
َ بَِمِن  ه  ةَِوَ َٱلَّذ أمََُٱلۡأ يألَِوَ َٱلأفِضذ ةَِٱل وذم  مَِٰوَ َس  نأع 

عََُٰٱلۡأ رأثَِ وَ َٱلۡأ  ت  َم  لٰكِ  ذ 
ََْۖٱلۡأ ي وٰةَِ ي ا نأ َُوَ َٱلُِّ هََُٱللذ نََُۥعِند  َحُسأ  ١٤ابَِٱلأم 

 
11 

 
92 

َل ن َ ََٱلأبِذَت ن الوُا َف إنِذ ء  أ مِنَشَ   َ اَتنُفِقُوا اَتُُبُِّون  َو م  مِمذ  َ َتنُفِقُوا ٰ تذ َ ٱح  َللذ
ليِمََٞۦبهَِِ  ٩٢ع 



 فهرس الآيات القرآنية:
 

 

 
304 

 
263-236 

 
602 


ََنكَُلّ َوَ  َإلَِ  عُون  ةَٞي دأ مذ

ُ
َأ ِنكُمأ َِم  ََِٱلۡأ يۡأ َب مُرُون 

أ
ي أ رُوفَِو  عأ أم  ََٱل ن  وأ ي نأه  و 

نَِ رَِٖۚع  أمُنك  َهُمََُٱل ل  ئكِ  و 
ُ
أ لحُِونَ و  أمُفأ   ١٠٤َٱل

 
231 

 
619 

ا ََف بمِ  ِن  َم  َِر حَأ ة  ََٱللذ ليِظ  اَغ  ظًّ َف  َكُنت  ل وأ َْۖو  َل هُمأ ََلأبَِٱلأقَ لِنت  ضَُّل  َوا َنف 
ف َ َْۖ لكِ  وأ َح  فَُمِنأ َوَ َٱعأ نأهُمأ فرِأَع  ت غأ َفََِِٱسأ اورِأهُمأ َو ش  رَِ ل هُمأ مأ

ََٱلۡأ  ت  ز مأ ف إذِ اَع 
َ َعَل   أ كَّذ ت و  ِ َف  ََٱللذ َ إنِذ ََٱللذ َِيُُبُِّ ِ ك  أمُت و  َٱل  ١٥٩ي 

12 619 َِ لِلذ تَِٰمُلأكََُو  وٰ  م  رۡضَِ وَ َٱلسذ
َُوَ َٱلۡأ  ََٰٱللذ ق دِيرٌَعَل   ءَ  أ َشَ  ِ

 ١٨٩َكُ 
 سورة النساء

 
262-

220-237 

 
06 

ا ه  يُّ
 
أ بذكُمََُٱتذقُوا ََٱلنذاسََُي   ِير  ََٱلَّذ ل ق  و خ  ةَ  حِٰد  َو  س  ِنَنذفأ كُمَم  ل ق  خ 

وَ   َ اءٓٗ نسِ  ثيِٗۡاَو  الََّٗك  اَرجِ  َمِنأهُم  ب ثذ اَو  ه  وأج  اَز  َ َٱتذقُوا َمِنأه  ِيَٱللذ اءَٓ َٱلَّذ َُت س  َل ون 
ام  َوَ َۦبهَِِ رأح 

ََٱلۡأ  َ إنِذ َرَ َٱللذ ل يأكُمأ َع  ن    ١َقيِبٗاكَ 
 

32-21-
671-207 

 
01 

َ لَّ  توُا ََو  اءَٓ تؤُأ ه  ف  ََٱلسُّ لٰ كُمُ و  مأ
 
ََٱلذتَِأ ع ل  َُج  َوَ َٱللذ مٰٗا َقيِ  زقُُوهُمأَل كُمأ َٱرأ

اَوَ  سُوهُمأَفيِه  رُوفٗاََٱكأ عأ لََّٗمذ َق وأ ل هُمأ  َ   ٥و قُولوُا

 
 

21-671-
692 

 
 
01 

َ ََٰو ٱبأت لوُا مٰ  َ َٱلِأ ت  َإذِ اَب ل غُوا تذ  حَ ح  َرََُٱلن كَِّ  ِنأهُمأ تُمَم  َء ان سأ دٗاَف إنِأ شأ
عُوٓا َف َ ف  ََٱدأ وا   ُ ب  نَي كأ

 
ارًاَأ بدِ  افٗاَو  آَإسِِأ  كُلوُه 

أ
َت أ لَّ  و  َْۖ لٰ هُمأ و  مأ

 
َأ أهِمأ إلِِ 

َو مَ  ْۖ ففِأ ت عأ َف لأي سأ ا نيِ ٗ َغ  ن  َكَ  ن َف قِيَۡٗو م  ن  َكَ  ََان كُلأ
أ
ف لأي أ

َِ رُوفَِٖۚب عأ أم  ََٱل ٰ فَ  ك  َو  ل يأهِمأ  َع  هدُِوا  شأ
 
َف أ لٰ هُمأ و  مأ

 
َأ أهِمأ َإلِِ  تُمأ عأ ف  َد  ف إذِ ا

َِ َِب سِيبٗاََٱللذ  ٦ح 
 
16 

 
07 

َِال ََل لِر جِ  ت ر ك  اَ ِمذ انَِن صِيبَٞم  لِِٰ  بُونَ وَ َٱلأو  قأر 
اََٱلۡأ  ِمذ اءَِٓن صِيبَٞم  للِن سِ  َت َو  ر ك 

انَِ لِِٰ  بُونَ وَ َٱلأو  قأر 
رُوضٗاََٱلۡأ  فأ ن صِيبٗاَمذ  َ ثُ  َك  وأ

 
َمِنأهَُأ اَق لذ َ ٧مِمذ

 
32-12 

 
60 

ِينَ َإنِذَ ََٱلَّذ لٰ  و  مأ
 
َأ كُلُون 

أ
َٰي أ مٰ  َن ارٗاََْۖٱلِأ ت  َفَِِبُطُونهِِمأ كُلُون 

أ
اَي أ ظُلأمًاَإنِذم 

عِيٗۡاَ َس  ن  ل وأ ي صأ  ١٠و س 
 
 

 
 

َََُُيوُصِيكُم ََٱللذ ِ ظ  رَِمِثألَُح 
ك  للِذذ َْۖ دِٰكُمأ ل  وأ

 
َٖۚفَِِٓأ ِ نث ي يأ

ُ َنسَِ َٱلۡأ اءَٓٗف إنَِكُنذ
َ ق  َِف وأ اََٱثأن ت يأ ةَٗف ل ه  حِٰد  َو  ن تأ وَإِنَكَ  َْۖ اَت ر ك  َثلُُث اَم  فَُ ف ل هُنذ يأهَِوَ َٱلن صِأ ب و 

 
لِۡ



 فهرس الآيات القرآنية:
 

 

 
305 

 
1-13 

 
66 

اَ ِنأهُم  َم  حِٰد  َو  ِ
دُسَُلكُِ  اَت رَ َٱلسُّ ََُكَ مِمذ َل  ن  ََُۥإنَِكَ  َي كُنَلذ ف إنَِلذمأ  َ ٞ لِ  َۥو 

رثِ هَُ و  َو  ٞ لِ  ِهَََِٓۥو  م 
ُ
َف لِِ اهُ ب و 

 
ََُٱلثُّلُثَُ أ َل  ن  ِهَََِٓۥف إنَِكَ  م 

ُ
و ةَٞف لِِ دُسَُ إخِأ َمِنََُۢٱلسُّ

َ دِ ب عأ
يَُّ

 
َأ رُون  َت دأ َلَّ  ن اؤٓكُُمأ بأ

 
َو أ َء اب اؤٓكُُمأ يأنٍ  َد  وأ

 
َٓأ ا َبهِ  َيوُصِِ َمأَهَُو صِيذة 

َ ِن  ةَٗم  ف رِيض   َ عٗا َن فأ قأر بَُل كُمأ
 
هَِأ ََٱللذ َ إنِذ كِيمٗاََٱللذ ليِمًاَح  َع  ن   ١١كَ 

 
1-610 

 
29 

ا ه  يُّ
 
أ ِينَ َي   ََِٱلَّذ َب َب يأن كُم لٰ كُم و  مأ

 
َأ كُلُوٓا 

أ
َت أ نُوا َلَّ  طِٰلَِء ام  نََٱلأب 

 
َأ ٓ إلَِّذ

َتَ  لَّ  َو  ِنكُمأ  َم  اض  َت ر  ن َع  ةً رٰ  َتجِ  َت كُون  َإنِذ كُمأ  نفُس 
 
تُلُوٓا َأ َ قأ ََٱللذ ن  كَ 

َر حِيمٗاَ   ٢٩بكُِمأ
 
 
 
 
71 

 
 
 
 

31/39 


بُدُوا َوَ  َ َٱعأ بهََِِٱللذ  َ ِكُوا َتشُۡأ لَّ  ََۦو  يأ َِش  ب و  َْۖ يأنَِا لِِٰ  بذِِيََٱلأو  ٰنٗاَو  س  َٰٱلأقَُإحِأ ب  َرأ

َٰوَ  مٰ  ٰكِيَِوَ َٱلِأ ت  س  أم  ََٱلۡأ ارَِوَ َٱل َٰذيِ ب  ُنُبََِٱلۡأ ارَِوَ َٱلأقُرأ احِبَِوَ َٱلۡأ َٱلصذ
َِ بيِلََِٱبأنَِوَ َٱلۡأ نۢبَِب نُٰكََُٱلسذ يأم 

 
َأ تأ ل ك  اَم  هَو م  ََمأ َ إنِذ ََٱللذ ن  نَكَ  َم  َيُُبُِّ لَّ 

َ َف خُورًا ِينَ ٣٦مُُأت الَّٗ ََٱلَّذ مُرُون 
أ
ي أ َو  لُون  بأخ  َي  ََِٱلنذاس  لَِب خُأ ََٱلۡأ تُمُون  ي كأ و 

ات ىهُٰمَُ آَء  َُم  لهََِِٱللذ َمِنَف ضأ هِينٗاَوَ َهۦ ابٗاَمُّ ذ  َع  فٰرِِين  ن اَللِأك  ت دأ عأ
 
ِينَ  ٣٧أ َو ٱلَّذ

َ َرئِ اءٓ  لٰ هُمأ و  مأ
 
َأ ََِٱلنذاسَِينُفِقُون  َب مِنُون  َيؤُأ لَّ  َِو  ََِٱللذ َب لَّ  نَوَ َٱلۡأٓخِرَِ َٱلِأ وأمَِو  م 

ٰنَُي كُنَِ يأط  ََُٱلشذ َق رِينٗاََۥل  اءٓ  اذ ا ٣٨ق رِينٗاَف س  نََُو م  َء ام  َل وأ ل يأهِمأ َِع  ب
 َ َِوا َٱللذ

هُمََُٱلۡأٓخِرََِٱلِأ وأمَِوَ  ز ق  اَر  مِمذ  َ قُوا نف 
 
أ َ و  ُ ََٱللذ ن  كَ  َُو  ليِمًاََٱللذ َع   ٣٩بهِِمأ

 
30-12-
673-216 

 
11 

َ َ إنِذ ََٱللذ دُّوا  َتؤُ  ن
 
َأ مُركُُمأ

أ
تَِٰي أ نٰ  م 

ََٱلۡأ  َب يأ  تُم مأ ك  َح  َوَإِذ ا ا لهِ  هأ
 
َأ إلَِ  

أكُمُوا ََٱلنذاسَِ َتُ  ن
 
ََِأ لَِٖۚب دأ ََٱلأع  َ إنِذ َبهََِِٱللذ َي عظُِكُم ا َنعِِمذ ََۦٓه َ إنِذ ََٱللذ ن  كَ 

ُۢاَب صِيٗۡاَ مِيع    ٥٨س 
 
71 

 
19 

ا ه  يُّ
 
أ ِينَ َي   َ َٱلَّذ طِيعُوا

 
أ  َ نُوٓا َ ء ام  َ َٱللذ طِيعُوا

 
أ لَََِّٱلرذسُول َو  و 

ُ
أ رَِو  مأ

َْۖمِنكََُٱلۡأ  مأ
َف رُدُّوهَُ ء  أ َفَِِشَ  تُمأ زٰ عأ ََف إنَِت ن  َِإلَِ  ََِٱلرذسُولَِوَ َٱللذ َب مِنُون  َتؤُأ َِإنَِكُنتُمأ َٱللذ

سَ َٱلۡأٓخِرََِٖۚٱلِأ وأمَِوَ  حأ
 
أ َٞو  يۡأ َخ  لٰكِ  ويِلًََٗنَُذ 

أ
 ٥٩ت أ

 
1 

 
11 

َ َ َف لٗ  ِدُوا َيَ  َلَّ  َثُمذ َب يأن هُمأ ر  ج  اَش  َفيِم  ِمُوك  َيُُ ك  ٰ تذ َح  مِنُون  َيؤُأ َلَّ  ب كِ  ر  و 
ر جَٗ َح  نفُسِهِمأ

 
ليِمٗاَفَِِٓأ ت سأ  َ ل مُِوا يسُ  َو  يأت  اَق ض  ِمذ  ٦٥اَم 
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9 

 
10 

ن ََمذ ََٱلرذسُول َيطُِعِ اع  ط 
 
َأ دأ ق  َْۖف  ََٱللذ  ل يأهِمأ َع  كٰ  لأن  رأس 

 
َأ ٓ ا م  َف  ٰ لَّذ َت و  ن و م 

فِيظٗاَ  ٨٠ح 
 
66 

 
661 

ن ََو م  اققِِ ََٱلرذسُول َيشُ  ُ َل  َت ب يذ  ا َم  دِ َب عأ ىَٰمِنُۢ أهُد  ي تذبعِأََٱل بََِو  َس  يۡأ  يلَِغ 
مِنيَِ  أمُؤأ ََِٱل ِ ل  لهََِِۦنوُ  نصُأ َو  ٰ لَّذ اَت و  صِيًۡاََۦم  َم  اءٓ تأ و س  َْۖ نذم  ه  ١١٥َج 

 
 
29 

 
 

631 

َ ا ه  يُّ
 
أ ِينَ ي   ََِٱلَّذ َب مِٰي  َق وذ َكُونوُا  نُوا  طَِء ام  ََٱلأقِسأ َعَل    ل وأ َو  ِ َلِلذ اءٓ  د  شُه 

َ وِ
 
َأ نفُسِكُمأ

 
يأنَِأ لِِٰ  َوَ َٱلأو 

بيِ  َٱلۡأ  َف ََقأر  َف قِيٗۡا وأ
 
َأ نيًِّا َغ  َي كُنأ َُإنِ وأََٱللذ

 
َأ ٰ لَّ 

 َ َت تذبعُِوا ف لٗ  َْۖ ا ىَ بهِِم  و  أه  ََُٱل دِل نَت عأ
 
ََٓۥا َوَإِنَت لأوََُوا  َأ ف إنِذ  َ رضُِوا َتُعأ وأ

 
َ أ اََٱللذ َبمِ  ن  كَ 

بيِٗۡاَ َخ  لُون  م    ١٣٥ت عأ
 
12 

 
616 

َُِذِهم خأ
 
أ ِب وٰا ََو  َنََُٱلر  َو ق دأ لٰ  و  مأ

 
َأ لهِِمأ كأ

 
أ َو  نأهُ َع  ََِٱلنذاسَِهُوا  طِٰلَِٖۚب َٱلأب 

لِِمٗاَ
 
اباًَأ ذ  َع  َمِنأهُمأ فٰرِِين  ن اَللِأك  ت دأ عأ

 
أ   ١٦١و 

 سورة المائدة
 

32-1-30 
 
01 

ا ه  يُّ
 
أ ِينَ َي   ََِٱلَّذ ب

 َ فُوا وأ
 
أ  َ نُوٓا َٖۚء ام  ةََُٱلأعُقُودِ َل كُمَب هِيم  حِلذتأ

ُ
مَِٰأ نأع 

َمَ َٱلۡأ  َاإلَِّذ
َ ِ

يۡأ َمُُلَِ  ل يأكُمأَغ  َع  ٰ يأدَِيُتألَ  ََٱلصذ هَإنِذ َحُرُمٌ نتُمأ
 
أ َ و  يرُِيدََُٱللذ اَ أكُمَُم   ١َيُ 

 
 

10-620 

 
 
2 

ا ه  يُّ
 
أ ِينَ َي   ََٱلَّذ ع  ئرِ  ش   َ َتُُلُِّوا لَّ   َ نُوا َِء ام  ََٱللذ لَّ  رَ و  هأ امَ َٱلشذ ََٱلۡأ ر  لَّ  يَ و  دأ أه  َٱل

َ لَّ  ل  ئدَِ و  ََٓٱلأق  لَّ  ََو  ِي  َء امٓ  امَ َٱلۡأ يأت  َ َٱلۡأ ر  نٰٗا و  رضِأ َو  ب هِِمأ ِنَرذ لَٗٗم  َف ضأ ي بأت غُون 
َف َ ل لأتُمأ َح  ادُوا  َوَإِذ ا ط  َوَ َٱصأ ََلَّ  ن  َش  نذكُمأ أرمِ  نَِيَ  َع  وكُمأ دُّ َص  ن

 
َأ  ٍ َق وأ انُ

جِدَِ سأ أم  امََِٱل ََٱلۡأ ر  عَل    َ نوُا او  ت ع  َو  ت دُوا ْۘ نَت عأ
 
َِأ بِ 

ىْٰۖٱلّذقأَوَ َٱلأ نََُو  او  َت ع  لَّ  َو  عَل    َ وا
ثأمَِ ِ

نَِٰٖۚوَ َٱلۡأ و  ََْۖٱتذقُوا َوَ َٱلأعُدأ ََٱللذ  َ إنِذ دِيدََُٱللذ ابَِش   ٢َٱلأعِق 
 
 
 
33 

 
 
 
03 

َ تأ مِ  ل يأكُمََُحُر  يأت ةَُع  أم  مَُوَ َٱل أمََُٱلِذ لۡ  نِزِيرَِو 
ََٱلۡأ ِ يۡأ َلغِ  هلِذ

ُ
آَأ َِو م  َۦبهََِِٱللذ

ةَُوَ  نقِ  أمُنأخ  وأَوَ َٱل أم  يِ ةَُوَ َقُوذ ةَُٱل أمُتَ  د  ةَُوَ َٱل ََٱلنذطِيح  ل  ك 
 
َأ ٓ ا بُعَُو م  اََٱلسذ َم  إلَِّذ

َ َعَل   َذُبحِ  ا َو م  يأتُمأ َت ََٱلنُّصُبَِذ كذ ن
 
أ سِمُوا َو  ت قأ ََِسأ مَِٰٖۚب ل  زأ

هََٱلۡأ  قٌ َفسِأ لٰكُِمأ َذ 
ََٱلِأ وأمَ  ِينَ ي ئسِ  َوَ َٱلَّذ وأهُمأ أش  َتُ  َف لٗ  َديِنكُِمأ رُوا َمِن ف  نَِٖۚك  وأ ش  َٱلِأ وأمَ َٱخأ

َل كُمَُ ر ضِيتُ َو  تِ م  َنعِأ ل يأكُمأ َع  تُ مأ تأم 
 
َو أ َديِن كُمأ َل كُمأ لأتُ م  كأ

 
أ
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مَٰ  ل  ِسأ
نََِٱلۡأ م  ف   َ طُرذَدِينٗا ََٱضأ َف إنِذ ثأم  ِ ِ َلۡ  انفِ  يۡأ َمُت ج  ةٍَغ  ص  أم  َ فَِِمُ  فُورََٞٱللذ غ 

  ٣رذحِيمَٞ
 
16 

 
02 

َ َْۖلُون ك َي سأ َل هُمأ حِلذ
ُ
َأ ٓ اذ ا ََم  َل كُمُ حِلذ

ُ
َأ تَُٰقُلأ ي بِ  ََٱلطذ ِن  َم  تُم لذمأ َع  ا و م 

ََٱلۡأ و ارحَِِ كُمُ لذم  َع  ا َمِمذ ل مُِون هُنذ َتُع  َْۖمُك  بِيِ  ُ ََٱللذ ن  كأ س  مأ
 
َأ ٓ ا َمِمذ ف كُوُا 

َوَ  ل يأكُمأ مَ َٱذأكُرُوا َع  ََِٱسأ ل يأهِ َوَ َٱللذ ََٱللذ  ََٱتذقُوا َع  َ إنِذ ََٱللذ ِيعُ َِسِ  ابَِٱلۡأ َس 
٤ 

 
12 

 
61 

َِق ال ت ىَٰوَ َٱلِأ هُودََُو  رٰ  َ َٱلنذص  ؤُا بأن  
 
أنَُأ َِنَ  ؤُهََُٱللذ حِبذ 

 
أ َو  بكُُمََ ۥ ِ ذ  َف لمِ َيُع  قُلأ

 َ اءُٓ نَي ش  بَُم  ِ ذ  يُع  اءَُٓو  نَي ش  فِرَُلمِ  غأ ي   َ ل ق  َخ  نأ ِمذ َم  ٞ نتُمَب شۡ 
 
َأ ب لأ بذُِنوُبكُِمَ 

َِمُلأكَُ لِلذ تَِٰو  وٰ  م  رۡضَِوَ َٱلسذ
اَٱلۡأ  أهَِ و م  وَإِلِ  َْۖ ا صِيَُۡب يأن هُم  أم   ١٨َٱل

 
12-221 

 

 
33 

ا َ َإنِذم  ؤُا ز   ِينَ ج  ََٱلَّذ َ يُُ اربُِون  ََُٱللذ ر سُول  َفََِِۥو  ن  وأ ع  ي سأ رۡضَِو 
نَف سَ َٱلۡأ 

 
ادًاَأ

ِنأَ َم  رأجُلهُُم
 
أ َو  يأدِيهِمأ

 
َأ ع  طذ َتُق  وأ

 
لذبُوٓا َأ َيصُ  وأ

 
تذلُوٓا َأ ََيُق  ا َمِن  وأ َينُف  وأ

 
َأ فٍٰ خِل 

رۡضَِٖۚ
يَٞفََِِٱلۡأ  َخِزأ َل هُمأ لٰكِ  نأَذ  َفَِِٱلُِّ ل هُمأ و  َْۖ ةَِي ا ظِيمٌََٱلۡأٓخِر  ابٌَع  ذ   ٣٣ع 

 
12-219 

 
31 

َُِارق ارقِ ةَُوَ َو ٱلسذ عُوٓا َف ََٱلسذ ط  ََٱقأ ِن  لَٰٗٗم  ب اَن ك  س  اَك  بمِ  َُۢ اءٓ  ز  اَج  هُم  يأدِي 
 
هَِأ َٱللذ

َُوَ  زِيَٱللذ كِيمَٞع   ٣٨زٌَح 
 
93 

 
17/11 

ا ه  يُّ
 
أ ِينَ َي   ََٱلَّذ لذ ح 

 
آَأ تَِٰم  ي بِ  ط   َ مُِوا َتُُ ر  لَّ   َ نُوا َُء ام  ََٱللذ ت دُوٓا   َت عأ لَّ  َو  ل كُمأ

َ َ إنِذ ََٱللذ َيُُبُِّ ت دِينَ لَّ  أمُعأ كُوُا َ ٨٧َٱل ز ق كُمََُو  اَر  َُمِمذ وَ َٱللذ  َ ي بِٗا لَٰٗٗط  ل  قُوا َح  َٱتذ
 َ ِيََٓٱللذ نتُمَبهََِِٱلَّذ

 
ََۦأ مِنُون   ٨٨مُؤأ

 
16 

 
91 
 

َحِلذ
ُ
ََأ يأدُ َص  رَِل كُمأ امُهََُٱلۡأ حأ ع  ََۥو ط  مِ  َو حُر  يذار ةِ  للِسذ َو  َلذكُمأ عٰٗا ت  م 

يأدَُ َص  ل يأكُمأ َِع  وَ َٱلأب   هَ َحُرُمٗا تُمأ اَدُمأ قُوا َم  َ َٱتذ ِيََٓٱللذ ََٱلَّذ ون  ُ أهَِتُُأشۡ   ٩٦إلِِ 

61 620 َِ تَِٰمُلأكََُلِلذ وٰ  م  رۡضَِوَ َٱلسذ
ََُۢٱلۡأ  ق دِيرُ ءَ  أ َشَ  ِ

َكُ  ٰ َعَل   و هُو   َ اَفيِهِنذ  ١٢٠و م 

 سورة الأنعام
 
 

 
 

َقُلََِقُلأ َْۖ ةٗ دٰ  ه  َش  ُ ب  كأ
 
ءٍَأ أ َشَ  يُّ

 
َْۖأ ُ ََٱللذ ذ َإلَِ  وحِِ 

ُ
أ َو  ب يأن كُمأ  هِيدَُُۢب يأنَِو  ش 

َ ا ذٰ  َبهََِِٱلأقُرأء انَُه  كُم نذِر 
ُ
ََۦلِۡ ع  َم  نذ

 
َأ دُون  ه  َل ت شأ ئنِذكُمأ

 
َأ َب ل غ   نُۢ َِو م  َٱللذ
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َهَُ 69 36 ا َإنِذم  َقُلأ دُ  ه  شأ
 
َأ ٓ َلَّذ َقُل ىٰ  ر  خأ

ُ
َأ ةً اََوَ ء الهِ  ِمذ َم  َب رِيٓءٞ َوَإِنذنِ حِٰدٞ َو  هٰٞ إلِ 

َ ِكُون   ١٩تشُۡأ
33-61-

32 
 
31 

ا فََِِو م  آبذةَ  رۡضَِمِنَد 
َ َٱلۡأ  َط  لَّ  اَو  مذ ث الُكُمَٖۚ مأ

 
مٌَأ م 

ُ
َٓأ يأهَِإلَِّذ ي طِيَُۡبِِ ن اح  ئرَِ 

ن اَفَِِ بَِٰف رذطأ ََٱلأكِت  ون  ُ َيُُأشۡ  ب هِِمأ َر  ٰ َإلَِ  ثُمذ َٖۚ ء  أ  ٣٨مِنَشَ 
 

231 
 

661 
َ تأ ت مذ تٰهََِِو  مِ  َلكِ  ل  ِ َمُب د  َلَّذ لَّٗ  دأ َو ع  قٗا َصِدأ ب كِ  َر  تُ مِ  َكُ  ََ ۦ مِيعَُو هُو  َٱلسذ

ليِمَُ  ١١٥َٱلأع 
 

619 
 

669 
ا ََو م  اَذُكرِ  مِمذ  َ كُلُوا

أ
َت أ لَّذ

 
َأ مَُل كُمأ ََِٱسأ اََٱللذ َل كُمَمذ ل  َف صذ ق دأ ل يأهَِو  ع 

اَ َم  َإلَِّذ ل يأكُمأ رذم َع  تُمأَح  طُرِرأ ََِٱضأ يۡأ ائٓهِِمَبغِ  و  هأ
 
َبأِ ضُِلُّون  ثيِٗۡاَلِذ َك  وَإِنذ أهَِ  إلِِ 

ل َ عأ
 
َأ َهُو  بذك  َر  َإنِذ َِعِلأمٍٖۚ ت دِيمَُب أمُعأ َٱل  ١١٩ن 

 
602-

637-670 

 
 

626 

َ ِيَٓو هُو  َوَ َٱلَّذ ٰت  رُوش  عأ َم  يۡأ  َو غ  ٰت  رُوش  عأ َمذ تٰ  نذ َج 
 
أ نش 

 
ل َأ عَ وَ َٱلنذخأ رأ َٱلزذ

كُلهَُُ
ُ
أ يأتُونَ وَ َۥمُُأت لفًِاَ انَ وَ َٱلزذ مذ ََِٱلرُّ رهِ مِنَث م   َ كُُوُا بهِ َٖۚ ٰ يۡأ َمُت ش  ٰبهِٗاَو غ  ََٓۦمُت ش 

هَُإذِ آَ قذ ح   َ َو ء اتوُا ر  ثأم 
 
ََِۥأ ادِه ص  َح  َي وأم  َإنِذهََُْۦۖ فُِوٓا   َتسُۡأ لَّ  ََۥو  َيُُبُِّ فَِِلَّ  َيَ ٱلأمُسۡأ

١٤١  
 
 
91 

 
 

616 

ََِِبه ِكُوا  َتشُۡأ لَّذ
 
َأ ْۖ ل يأكُمأ َع  بُّكُمأ َر  م  رذ َح  ا َم  تألُ

 
َأ ا  ال وأ َت ع  ََۦقُلأ يأ َْۖش  ا

َِ ب يأنَِو  لِِٰ  َت قأََٱلأو  لَّ  َْۖو  ٰنٗا س  َإحِأ زقُُكُمأ َن رأ أنُ َنَذ قٰ 
ل  َإمِأ ِنأ َم  كُم دٰ  ل  وأ

 
َأ تُلُوٓا 

 َ بُوا ر  َت قأ لَّ  و  َْۖ َوَإِيذاهُمأ حِٰش  و  َمِنأهَ َٱلأف  ر  ه  اَظ  َ َام  تُلُوا َت قأ لَّ  و  َْۖ ن  اَب ط  َٱلنذفأَو م  َس 
ََٱلذتَِ م  رذ َُح  ََِٱللذ َب َٖۚإلَِّذ ِ ىكُٰمَبهََِِٱلۡأ ق  َو صذ لٰكُِمأ قِلََُۦذ  َت عأ لذكُمأ َل ع   ١٥١ون 

67-12 611 
 


ِيَو هُوَ  ََٱلَّذ ل  ئفِ  َخ  ل كُمأ ع  رۡضَِج 

ََٱلۡأ  ض  َب عأ ق  َف وأ كُمأ ض  َب عأ ع  ر ف  و 
ِيعَُ َسِ  بذك  َر  إنِذ هَ آَء ات ىكُٰمأ َفَِِم  كُمأ ِ بألُو  َلِ  تٰ  ج  ابَِد ر  فََُۥوَإِنذهََُٱلأعِق  ورَٞل غ 

َُۢ   ١٦٥رذحِيمُ
 سورة الأعراف

 
32-99-

21 

 
36 

َِٓبٰ ن وَ ي   َ كُوُا َو  جِد  سأ َم  ِ
َكُ  َعِند  زيِن ت كُمأ  َ بُوا ََء اد م َخُذُوا ََِٱشۡأ  َتسُۡأ لَّ  َو  فُوٓا  

ََۥإنِذهَُ َيُُبُِّ فِيَِ لَّ  أمُسۡأ  ٣١َٱل



 فهرس الآيات القرآنية:
 

 

 
309 

 
99 

 
32 

َََقُلأ َزيِن ة  م  رذ َح  نأ َِم  ََِٱلذتََِٓٱللذ َلعِِب ادِه ج  ر  خأ
 
تَِٰوَ َۦأ ي بِ  ََٱلطذ قَِٖۚمِن  ِزأ َقََُٱلر  لأ

َِ َللِذذ َهِِ  نُوا َفِِ َء ام  ي اَٱلۡأ ي وٰةَِين  نأ ََٱلُِّ َي وأم  ةٗ الصِ  ةَِ خ  مٰ  ََِٱلأقِي  ص  َنُف  لٰكِ  ذ  لَُك 
تَِٰ ََٱلۡأٓي  ل مُون  عأ وأ  َي    ٣٢لقِ 

20-21 91 
ل وأَ ََو  ل  هأ

 
َأ نذ

 
ىَ أ وَ َٱلأقُر   َ نُوا ا َء ام  وأ ََٱتذق  ِن  َم  تٰ  ل يأهِمَب ر ك  ن اَع  ت حأ اءَِٓل ف  م  َٱلسذ

َوَ 
ََرۡضَِٱلۡأ  سِبُون  ي كأ  َ نوُا اَكَ  هُٰمَبمِ  ن  ذأ خ 

 
ف أ  َ بوُا ذذ كِٰنَك  ل   ٩٦و 

 
 

71-93-
601 

 
 

617 
 
 


ِينَ  ََٱلَّذ ذََٱلنذبِذََٱلرذسُول َي تذبعُِون  م ِ

ُ ِيَٱلۡأ ِدُون هََُٱلَّذ تُوبًاَعِندَ َۥيَ  كأ َفَِِم  هُمأ
ىةَِٰ ر  نِجيلَِوَ َٱلّذوأ ِ

ََِٱلۡأ مُرهُُمَب
أ
رُوفَِي أ عأ أم  يَ َٱل نَِو  َع  ىهُٰمأ رَِنأه 

أمُنك  َل هََُٱل يُحِلُّ مَُو 
تَِٰ ي بِ  ل يأهِمََُٱلطذ مَُِع  ر  يُح  ئثِ َو  َوَ َٱلۡأ ب   َإصِۡأ هُمأ نأهُمأ عَُع  ي ض  لٰ َو  ل  غأ

َٱلذتََِٱلۡأ 
َف َ ل يأهِمأ  َع  ن تأ ِينَ كَ  نُوا َبهََِِٱلَّذ َوَ َۦء ام  وهُ ُ ن صَ  َو  رُوهُ زذ ب عُوا َو ع  ََِٱلنُّورَ َٱتذ َيَٓٱلَّذ

ن
ُ
هَُأ ع  َم  َهُمَََُٓۥزلِ  ل  ئكِ  و 

ُ
لحُِونَ أ أمُفأ  ١٥٧َٱل

 سورة الأنفال
 

11-11-
627 

 
26 


ل مُوٓا َوَ  هََُٱعأ َِخُُُس  َلِلذ نذ

 
ف أ ءَ  أ ِنَشَ  تُمَم  نمِأ غ  اَ نذم 

 
لَِِّيََۥأ للِرذسُولَِو  َٰٱلأقَُو  ب  َرأ

َٰوَ  مٰ  ٰكِيَِوَ َٱلِأ ت  س  أم  بيِلََِٱبأنَِوَ َٱل نَٱلسذ َء ام  َِإنَِكُنتُمأ َِتُمَب نَٱللذ
 
آَأ َو م  ٰ لنأ اَعَل   ز 

َ بأدِن اَي وأم  ق انَِع  ََٱلأفُرأ َ ي وأم  َٱلّأ انَِ ق  ع  َُوَ َٱلۡأ مأ ق دِيرٌََٱللذ ءَ  أ َشَ  ِ
َكُ  ٰ  ٤١عَل  

 
636 

 
10 

وا َ عِدُّ
 
أ اََو  تُمل هُمَمذ عأ ت ط  بِ اطََِٱسأ و مِنَر  ةَ  ِنَقُوذ َبهََِِٱلۡأ يألَِم  دُوذََۦترُأهبُِون  َع 

َِ ََٱللذ ل مُون هُمُ َت عأ َلَّ  َدُونهِِمأ َمِن رِين  َو ء اخ  دُوذكُمأ َُو ع  اََٱللذ َو م  ل مُهُمأ  عأ ي 
بيِلَِ فَِِس  ءَ  أ مِنَشَ   َ َِتنُفِقُوا أكََُٱللذ َإلِِ  ََمأَيوُ فذ ل مُون  َتُظأ َلَّ  نتُمأ

 
أ   ٦٠و 

 سورة التوبة
 
70 
 
 

 
29 
 
 

َ تٰلُِوا ِينَ َق  ََِٱلَّذ َب مِنُون  َيؤُأ َِلَّ  ََِٱللذ َب لَّ  ََٱلۡأٓخِرََِٱلِأ وأمَِو  م  رذ اَح  َم  ِمُون  َيُُ ر  لَّ  و 
َُ ر سُولََُُٱللذ ََۥو  َديِن  َي دِينُون  لَّ  ََٱلۡأ ق َِو  ِينَ مِن  ََٱلَّذ وتوُا 

ُ
َأ بٰ  ََٰٱلأكِت  تذ َح 

 َ طُوا ي ةَ يُعأ زأ ِ
ََٱلۡأ غِٰرُون  َص  َو هُمأ نَي د   ٢٩ع 

 
10-627-

632-619 

 
10 
 

َا تَُٰإنِذم  ق  د  اءَِٓوَ َٱلصذ ر  ٰكِيَِللِأفُق  س  أم  مِٰليَِ وَ َٱل وَ َٱلأع  اَ ل يأه  ةَِع  لذف  أمُؤ  َقََُٱل لُوبُهُمأ
َ فِِ قِ ابَِو  رٰمِِيَ وَ َٱلر  ََٱلأغ  بيِلِ َس  فِِ َِو  بيِلَِ َٱبأنَِوَ َٱللذ ةََٗٱلسذ َف رِيض  ِن  هََِم  َٱللذ

َُوَ  كِيمََٞٱللذ ليِمٌَح    ٦٠ع 



 فهرس الآيات القرآنية:
 

 

 
310 

 
12-10-

631 

 
603 


لٰهََِِخُذأَ و  مأ

 
َأ َمِنأ َإنِذ ْۖ ل يأهِمأ َع  ِ

ل  َو ص  ا َبهِ  يِهِم ك  تزُ  َو  ِرهُُمأ ه  َتُط  ق ةٗ د  َص  مأ
وَ  هَ ذهُمأ نَٞل ك  َس  ل وٰت ك  َُص  ليِمٌََٱللذ مِيعٌَع   ١٠٣س 

626-
222-211 

 
601 

َِلُوا ََو قُل م  ىََٱعأ يۡ   َُف س  ر سُولََُُٱللذ َو  ل كُمأ م  ْۖوَ َۥع  مِنُون  أمُؤأ ََٰٱل َإلَِ  تَُ دُّون  َو س 
لٰمَِِ يأبََِع  ةَِوَ َٱلأغ  دٰ  ه  ََٱلشذ لُون  م  َت عأ اَكُنتُمأ يُن ب ئُِكُمَبمِ   ١٠٥ف 

30 669 ا ه  يُّ
 
أ ِينَ َي   َ َٱلَّذ نُوا َ َٱتذقُوا َء ام  ََٱللذ ع  م   َ كُونوُا دِٰقيَِ و   ١١٩َٱلصذ

 سورة يونس
 
20 

 
7/1 


ِينَ َإنِذَ ََِٱلَّذ ب

 َ ر ضُوا ن اَو  اءٓ  َلقِ  َي رأجُون  نأي اَٱلۡأ ي وٰةَِلَّ  نُّوا َوَ َٱلُِّ
 
أ م  اَوَ َٱطأ ِينَ ٱبهِ  َلَّذ

َ فِٰلُون  تٰنِ اَغ  َء اي  نأ َع  ل  ئكِ َ ٧هُمأ و 
ُ
ىهُٰمََُأ و 

أ
أ ََٱلنذارَُم  سِبُون  ي كأ  َ نوُا اَكَ  بمِ 

٨ 
 سورة هود

 
61-21 

 
16 

َ وأمِ قٰ  َي  لٰحِٗا َق ال  َص  اهُمأ خ 
 
َأ َث مُود  ٰ بُدُوا َوَإِلَ  َ َٱعأ ََٱللذ ِنأ َم  َل كُم ا هٍَٰم  إلِ 

ُهَُ يۡأ ََْۥَۖغ  ِن  كُمَم 
 
أ نش 

 
َأ رۡضَِهُو 

كُمأَوَ َٱلۡأ  ر  م  ت عأ اَف ََٱسأ فرُِوهَُفيِه  ت غأ َتََُٱسأ َ ثُمذ وبُوٓا
ِيبَٞ َق رِيبَٞمُُّّ ِ ب  َر  أهَِٖۚإنِذ ٦١َإلِِ 

 سورة يوسف
672-699 11 َ لأنََِق ال ع  ائٓنََِِٱجأ ز  َخ  ٰ رۡضَِ عَل  

ليِمََٞٱلۡأ  فِيظٌَع  َح   ٥٥إنَِ ِ
 
17 

 
11 

ا ل مذ ََو  ِن  َم  نأهُم َع  نِ َيُغأ ن  َكَ  ا َمذ بوُهُم
 
َأ ر هُمأ م 

 
َأ يأثُ َح  لُوا َمِنأ َِد خ  مِنََٱللذ

وَإِنذهَُ  َ ا ىهٰ  َق ض  قُوب  عأ َي  سِ َن فأ َفِِ ةٗ اج  َح  َإلَِّذ ءٍ أ هََُٰۥشَ  ن  لذمأ َع  ا َل مِ  َعِلأم  و ُ لَّ 
َ ث   كأ

 
َأ كِٰنذ ل  ََٱلنذاسَِو  ل مُون  عأ َي   ٦٨لَّ 

 هيمسورة إبرا
 
 
 
30 

 
 
 

32/32 

َُ ِيَٱللذ ََٱلَّذ ل ق  تَِٰخ  وٰ  م  َوَ َٱلسذ رۡض 
ََٱلۡأ  َمِن  ل  نز 

 
أ اءَِٓو  م  َبهََِِٱلسذ ج  ر  خأ

 
اءَٓٗف أ َۦم 

َ تَِٰمِن  ر  َل كُمََُٱلثذم  ر  خذ و س  َْۖ َفََِِٱلأفُلأك َرزِأقٗاَلذكُمأ رِي  رَِلِّ جأ ََِٱلۡأ حأ رهِ مأ
 
َبأِ َْۦۖ

َ َل كُمُ ر  خذ رَٰ و س  نأه 
رَ وَ  ٣٢َٱلۡأ  خذ ََس  َل كُمُ س  مأ رَ وَ َٱلشذ م  ََٱلأق  ر  خذ و س   َ ِ ائٓبِ يأ د 

أل َل كُمَُ ارَ وَ َٱلِذ ََو ء ات ىكُٰم٣٣َٱلنذه  ت  م  نعِأ  َ وا وَإِنَت عُدُّ مُُوهَُ  لّأ
 
أ اَس  َم  ِ

ِنَكُ  م 
َِ ََٱللذ إنِذ هَ ٓ ا َتُُأصُوه  ٰنَ لَّ  نس  ِ

ارََٞٱلۡأ فذ لُومَٞك    ٣٤ل ظ 



 فهرس الآيات القرآنية:
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 سورة النحل
99 01  َل كُمأ ََو  َت سۡأ حُون  َو حِي  َترُِيحُون  اَجَ  الٌَحِي   ٦فيِه 
 
30 

 
96 

َ فُوا وأ
 
أ دََِو  هأ َِبعِ  َ َٱللذ َت نقُضُوا لَّ  َو  دتُّمأ هٰ  نَٰ إذِ اَع  يأم 

ََٱلۡأ  اَو ق دأ كيِدِه  َت وأ د  ب عأ
لأتُمَُ ع  َ ج  ََٱللذ إنِذ فِيلًَٗ  َك  ل يأكُمأ َ ع  ََٱللذ لُون  ع  اَت فأ ل مَُم  عأ  ٩١ي 

 
33-217 

 
97 


نأَ ييِ نذهََُم  مِنَٞف ل نُحأ َمُؤأ َو هُو  ٰ نثَ 

ُ
َأ وأ

 
رٍَأ ِنَذ ك  لٰحِٗاَم  َص  مِل  ََْۖۥع  ي بِ ةٗ ي وٰةَٗط  ح 

َ لُون  م  عأ ي   َ نوُا اَكَ  نَِم  س  حأ
 
ر هُمَبأِ جأ

 
َأ زِي نذهُمأ لن  جأ  ٩٧و 

 سورة الإسراء
 

676-210 
 

21/27 
َََِو ء ات َٰذ ا ب  هََُٱلأقُرأ قذ أمِسأَوَ َۥح  بيِلََِٱبأنَ وَ َكِيَ ٱل َت بأذِيرًاَٱلسذ رأ ِ َتُب ذ  لَّ  َو 

ريِنَ َإنِذ٢٦َ ِ أمُب ذ  ََٱل نٰ  و  إخِأ  َ نوُٓا طِٰيَِ كَ  ي  ََٱلشذ ن  كَ  ٰنَُو  يأط  ب هََِِٱلشذ فُورََٗۦلرِ   ٢٧اَك 
 

 
669-

617-676 

 
29 

َ لَّ  ََو  َكُذ ا ه  َت بأسُطأ لَّ  َو  َعُنُقِك  ٰ َإلَِ  لُول ةً غأ َم  ك  َي د  لأ أع  طَِٱلأب َتَ  تَ َسأ َف  عُد  قأ
أسُورًاَ لُومٗاَمُذ  ٢٩م 

 
36 

 
31 

َ فُوا وأ
 
أ يأل ََو  ََِٱلأك  َب زنِوُا  َو  َكُِأتُمأ اسَِإذِ ا ط  ت قِيمََِٖۚٱلأقِسأ أمُسأ ََٞٱل يۡأ َخ  لٰكِ  ذ 

ويِلَٗٗ
أ
نَُت أ س  حأ

 
أ  ٣٥و 

 
67-670 

 
70 

َ َفِِ هُٰمأ َو حَ  لأن  م  َء اد  َب نِٓ ن ا مأ رذ َك  دأ ل ق  َِو  َ وَ َٱلأب   رَِٱلۡأ ََحأ ِن  َم  هُٰم ز قأن  ر  و 
تَِٰ ي بِ  ضِيلََٗٗٱلطذ ن اَت فأ ل قأ َخ  نأ ِمذ م  ثيَِۡ  َك  ٰ َعَل   هُٰمأ لأن  ف ضذ  ٧٠و 

 سورة الكهف
 

692 
 
60 


ىََإذِأَ و 

 
ََٱلأفِتأي ةَُأ فَِإلَِ  هأ ي ئِأَلن  اََٱلأك  َر حَأ ةَٗو ه  نك  ُ بذن آَء اتنِ اَمِنَلِذ ر   َ الوُا ق  ف 

رِن اَرَ  مأ
 
َأ دٗاَمِنأ ١٠َش 

 
692 

 
22 

َٓ ََإلَِّذ اءٓ  َي ش  ن
 
َ أ ُ ََٱذأكُروَ َٱللذ ِ ب  َر  دِي نِ هأ َي  ن

 
َأ سَ   َع  َو قُلأ َن سِيت  َإذِ ا بذك  رذ

دٗاَ اَر ش  ذٰ  َه  َمِنأ قأر ب 
 
 ٢٤لِۡ

 
16 

 
77 

ا ل ق  ي ةٍََف ٱنط  َق رأ ل  هأ
 
ت ي آَأ

 
َإذِ آَأ تذ  َٓح  ا م  ع  ت طأ نَٱسأ

 
أ  َ ا ب وأ

 
اَف أ ل ه  هأ

 
ي فََُِأ اَيضُ  وهُم 

هَُ ق ام 
 
َف أ ضذ نَي نق 

 
يرُِيدَُأ ارٗاَ جِد  اَ فيِه  اَ د  ل يأهََِْۥَۖف و ج  َع  ت  ذأ ذخ  َلّ  َل وأَشِئأت  َق ال 

رٗاَ جأ
 
 ٧٧أ



 فهرس الآيات القرآنية:
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 سورة مريم
11 20  َُِأنَُن رث َإنِذاَنَ  رۡض 

ََٱلۡأ  عُون  أن اَيرُأج  اَوَإِلِ  ل يأه  َع  نأ  ٤٠و م 
 سورة الحج

603 21 
 

ِي ن
 
أ  ََف ك 

بئِۡأ اَو  َعُرُوشِه  ٰ اويِ ةٌَعَل   َخ  ةَٞف هِ  المِ  َظ  هِِ  اَو  هٰ  ن  ل كأ هأ
 
ي ةٍَأ ِنَق رأ م 

شِيدٍَ و ق صَأ َمذ ل ةَ  طذ ع  َ ٤٥مُّ
 سورة المؤمنون

12 01 
ِينَ  ََو ٱلَّذ عُٰون  َر  دِهمِأ هأ َو ع  تٰهِِمأ نٰ  م 

 
َلِۡ  ٨هُمأ

 سورة النور
 
 

12-676 

 
 
33 

َِِفف ت عأ لأي سأ ََِو  نيِ هُمََُينَ ٱلَّذ َيُغأ ٰ تذ احًاَح  َنكِ  ِدُون  َيَ  َُلَّ  مِنََٱللذ
لهَِِ َف ضأ ِينَ وَ َهۦ ََٱلَّذ َي بأت غُون  بٰ  ََٱلأكِت  نُٰكُمأ يأم 

 
َأ تأ ل ك  َم  ا مِمذ

َ تبُِوهُمأ الَِف كَّ  ِنَمذ و ء اتوُهُمَم  اَْۖ ٗ يۡأ َخ  َفيِهِمأ تُمأ لمِأ َع  َِإنِأ ِيََٓٱللذ ََٰٱلَّذ َ كَُء ات ى َمأ
رهُِو َتكُأ لَّ  َو  َعَل   تٰكُِمأ ت ي  َف  اءَِٓا  غِ  ََٱلۡأ ر ض  َع  ِ بأت غُوا  َلّ  نٗا َتُ  صُّ ر دأن 

 
َأ إنِأ

ي ا ََٱلۡأ ي وٰةَِ نأ ََٱلُِّ َف إنِذ نذ رهِهُّ نَيكُأ َ و م  َرذحِيمََٞٱللذ فُورٞ َغ  هٰهِِنذ ر  دَِإكِأ َب عأ مِنُۢ
٣٣ 

 سورة الفرقان
607-

676-207 
17 

ِينَ  ََُو ٱلَّذ َي ل مأ  َ قُوا نف 
 
امٗاَإذِ آَأ َق و  لٰكِ  َذ  َب يأ  ن  كَ  و   َ وا تَُُ قأ َي  ل مأ و   َ فُِوا   ٦٧سۡأ

 سورة الشعراء
602 616  َ ر  مأ

 
أ  َ َتطُِيعُوٓا لَّ  فِيَِ و  أمُسۡأ   ١٥١َٱل

 سورة القصص
16-672-

699 
 
21 

َ ََق ال تأ ب تِ
 
أ َي   ا ىهُٰم  د  َإحِأ ت  َْۖٱسأ هُ ََجِرأ نِ َم  يۡأ  َخ  َإنِذ ت  رأت َٱسأ ويََُِّج  َٱلأق 

مِيَُ
 ٢٦َٱلۡأ 

 
11 

 
11 


مأَ ك  نََو  ك  َتسُأ َل مأ ٰكِنُهُمأ س  َم  ف تلِأك  َْۖ ا ت ه  عِيش  َم  ب طِر تأ َِۢ ي ة ن اَمِنَق رأ ل كأ هأ

 
أ

أنَُ كُنذاَنَ  و  َق ليِلَْٗٗۖ َإلَِّذ دِهمِأ َب عأ ِنُۢ رٰثِيَِ م    ٥٨َٱلأو 



 فهرس الآيات القرآنية:
 

 

 
313 

 
20-33-

93 

 
77 

َََِو ٱبأت غ َء ات ىكٰ  ٓ ا َُفيِم  ارَ َٱللذ َْۖٱلۡأٓخََِٱلِذ ة  ََر  َمِن  َن صِيب ك  َت نس  لَّ  َْۖٱلَُِّو  ي ا َنأ
َ ن  س  حأ

 
آَأ م  سِنَك  حأ

 
أ َُو  َت بأغََِٱللذ لَّ  و  َْۖ أك  ادَ إلِِ  س  رۡضَِ فََِِٱلأف 

ََٱلۡأ  َ إنِذ ََٱللذ َلَّ 
َ سِدِينَ يُُبُِّ أمُفأ  ٧٧َٱل

 
221 

 
13 

َ ارََُتلِأك ةََُٱلِذ َعُلُو ََٗٱلۡأٓخِر  َيرُِيدُون  َلَّ  ِين  للِذذ اَ لهُ  أع  فَِِنج  رۡضَِاَ
َف ََٱلۡأ  لَّ  ادٗاَ و  س 

قِٰب ةَُوَ  ََٱلأع    ٨٣للِأمُتذقِي 
 رومسورة ال

 
221 

 
26 


رَ  ه  ادََُظ  س  َِفََِِٱلأف  رَِوَ َٱلأب   يأدِيََٱلۡأ حأ

 
َأ ب تأ س  اَك  هُمَٱلنذاسَِبمِ  ََلُِِذِيق  ض  ب عأ

ِي ََٱلَّذ َي رأجِعُون  لذهُمأ ل ع   َ مِلُوا  ٤١ع 
 سورة فاطر

 
67 

 
03 

 َ اي  ه  يُّ
 
ََٱذأكُرُوا ََٱلنذاسََُأ ت  م  َِنعِأ ََٱللذ ُ يۡأ لٰقٍَِغ  َخ  َمِنأ لأ َه  ل يأكُمأ  َِع  َٱللذ

َ ِن  زقُُكُمَم  اءَِٓي رأ م  رۡضَِٖۚوَ َٱلسذ
ََٱلۡأ  ف كُون  َتؤُأ ٰ نَذ

 
ف أ َْۖ َهُو  َإلَِّذ هٰ  َٓإلِ   ٣لَّ 

 سورة الزمر
 

633 
 
09 


نأَ مذ

 
ََأ َء ان اءٓ  نٰتٌِ َق  ألَِهُو  اجِدٗاَٱلِذ ََس  رُ أذ  َيُ  ق ائٓمِٗا ة َو  ََٱلۡأٓخِر  ي رأجُوا َر حَأ ة  و 

ب هَِِ َر  ََهۦ ت ويِ َي سأ لأ َه  ِينَ قُلأ َوَ َٱلَّذ ل مُون  عأ ِينَ ي  رََُٱلَّذ كذ ت ذ  َي  ا هَإنِذم  ل مُون  عأ َي  لَّ 
 َ لوُا و 

ُ
بَِٰأ لأب 

 ٩َٱلۡأ 
 سورة غافر

27 69  َ ائٓنِ ة  ل مَُخ  عأ يَُِي  عأ
اَتُُأفَََِٱلۡأ  دَُو م   ١٩َورَُٱلصُّ

 
692 

 
29 

ََِوأم قٰ  أمُلأكَُل كُمََُي  َفََِِٱلِأ وأمَ َٱل هِٰرِين  رۡضَِظ 
سََِٱلۡأ 

أ
َب أ ن اَمِنُۢ نَي نصَُُ م  ف 

َِ ََٱللذ َإلَِّذ دِيكُمأ هأ
 
َٓأ ا َو م  ىٰ ر 

 
َٓأ ا َم  َإلَِّذ ريِكُمأ

ُ
َٓأ ا َم  نُ وأ َفرِأع  ق ال   َ اءٓ ن ا َج  إنِ

َ بيِل  ادَِس    ٢٩َٱلرذش 
696-692 31 َ ِيََٓو ق ال وأمََِٱلَّذ قٰ  َي  ن  ََٱتذبعُِونَِء ام  بيِل  َس  دِكُمأ هأ

 
ادَِأ  ٣٨َٱلرذش 

 
11-17 

 
10 


ل كُمأَ ََو  اَو عَل   ل يأه  َو ع  ةَٗفَِِصُدُوركُِمأ اج  اَح  ل يأه  ع   َ لِّ بألغُُوا فِٰعَُو  ن  اَم  فيِه 

ََٱلأفُلأكَِ لُون    ٨٠تُُأم 
 سورة الزخرف



 فهرس الآيات القرآنية:
 

 

 
314 

 
21 

 
32 


هُمأَ

 
َ َأ َر حَأ سِمُون  قأ َي  َفِِ ت هُمأ عِيش  َمذ َب يأن هُم ن ا مأ َق س  أنُ َنَ  ب كِ   َر  َ ت  َي وٰةَِٱلۡأ

ي ا َ نأ ضٗاََٱلُِّ َب عأ ضُهُم َب عأ ِ تذخِذ  َلِ  تٰ  ج  َد ر  ض  َب عأ ق  َف وأ هُمأ ض  َب عأ ن ا عأ ر ف  و 
َ عُون  أم  اَيَ  ِمذ َٞم  يۡأ َخ  ب كِ  ر حَأ تَُر  و  هَ ا رِي ٗ  ٣٢سُخأ

 سورة الحجرات
 
77 

 
63 


يَُّ

 
أ اي   َشُعُوبٗاََٱلنذاسََُه  كُٰمأ لأن  ع  َو ج  ٰ نثَ 

ُ
أ َو  ر 

َذ ك  ِن َم  كُٰم ن  ل قأ َخ  إنِذا
َ َعِند  كُمأ ر م  كأ

 
َأ َإنِذ ار فُوٓا   َلِّ ع  ب ائٓلِ  َِو ق  ََٱللذ إنِذ  َ ىكُٰمأ تأق 

 
َ أ بيََِۡٞٱللذ ليِمٌَخ  َع 

١٣  
 سورة الذاريات

12-71 69 َِِٓف ََِو  ائٓ َل لِسذ ٞ ق  َح  لٰهِِمأ و  مأ
 
رُومَِلَِوَ أ حأ أم    ١٩َٱل

211 11 ا تََُو م  ل قأ نذَخ  ِ
َوَ َٱلۡأ نس  ِ

بُدُونََِٱلۡأ َلِِ عأ   ٥٦إلَِّذ
 سورة الحديد

 
676 

 
07 

َ ََِء امِنُوا َِب ر سُولََِِٱللذ ف ََۦو  َفيِهَِ  ل فِي  ت خأ سأ ل كُمَمُّ ع  اَج  مِمذ  َ نفقُِوا
 
أ ِينَ ٱو  َلَّذ

َ ل هُمأ  َ قُوا نف 
 
أ َو  مِنكُمأ  َ نُوا بيَِۡٞء ام  رَٞك  جأ

 
 ٧أ

 نجمالسورة 
9 06/02  َٰى و  اَغ  َو م  احِبُكُمأ َص  لذ اَض  ا٢م  نََِو م  ىَ ي نطِقَُع  و  أه   ٣َٱل

 سورة الحشر
 

1-1-11-
627-617 

 
 
07 

َٓ ا ف اءٓ ََمذ
 
َُأ َر سُولََِِٱللذ ٰ لََِۦعَل   هأ

 
َأ ىَٰمِنأ لَِِّيََٱلأقُر  للِرذسُولَِو  َٰٱلأقُرأَف للِذهَِو  َب 

َٰوَ  مٰ  ٰكِيَِوَ َٱلِأ ت  س  أم  بيِلََِٱبأنَِوَ َٱل ََٱلسذ َب يأ  َدُول ةَۢ َي كُون  َلَّ  أ نَِكَ  غأ
َي اءَِٓٱلۡأ 

آَء ات ىكُٰمَُ ا ف خُذُوهََُٱلرذسُولَُمِنكُمأ َو م  نأهَُف ََو م  َع  ىكُٰمأ َٱتذقُوا َوَ َٱنت هُوا  َن ه 
َْۖ ََٱللذ  َ إنِذ دِيدََُٱللذ ابَِش    ٧َٱلأعِق 

 
220 

 
61 

 َ اي  ه  يُّ
 
ِينَ َأ نُوا ََٱلَّذ قُوا َء ام  َ َٱتذ د  َوَ َٱللذ َلغِ  تأ م  َق دذ ا َمذ سٞ َن فأ لّأ نظُرأ َا َٱتذقُوو 

ََٱللذ  َ َ إنِذ ََٱللذ لُون  م  اَت عأ بمِ  َُۢ بيُِۡ  ١٨خ 
 سورة الممتحنة



 فهرس الآيات القرآنية:
 

 

 
315 

 
619 

 
01 

َ ىكُٰمََُلَّذ نأه  َُي  نََِٱللذ ِينَ ع  َفََِِٱلَّذ تٰلُِوكُمأ َيقُ  ِينَِل مأ َيُُأرجُِوكُمَم ََِٱلِ  ل مأ نَو 
َ أهِمأ َإنِذ إلِِ   َ سِطُوٓا تُقأ َو  وهُمأ ُّ نَت ب 

 
َأ رٰكُِمأ َ دِي  ََٱللذ سِطِيَ يُُبُِّ أمُقأ  ٨َٱل

 
 
97 

 
 
62 

ا ه  يُّ
 
أ ََٱلنذبََُِّي   اءٓ ك  َج  تَُٰإذِ ا مِن  أمُؤأ ََِٱل َب ن  ِكأ َيشُۡأ َلَّذ ن

 
َأ َعَل    ن ك  َِٱيُب ايعِأ َللذ

َ يأ َي َش  لَّ  َو  َا نٰ 
ت  َببُِهأ تيِ 

أ
َي أ لَّ  َو  هُنذ دٰ  ل  وأ

 
َأ تُلأن  قأ َي  لَّ  َو  نيِ  َي زأ لَّ  َو  ن  قِأ سۡأ

ِين هَُ تَ  فأ رأجُلهََِِۥي 
 
أ َو  يأدِيهِنذ

 
َأ ََنذَب يأ  هُنذ ب ايعِأ َف  رُوف  عأ َم  َفِِ صِين ك  عأ َي  لَّ  و 

فرِأَوَ  ت غأ ََٱسأ ََٱللذ  َل هُنذ َ إنِذ فُورَٞرذحِيمََٞٱللذ  ١٢غ 
 الجمعةسورة 

 
69 

 
60 

ََف إذِ ا ل وٰةَُقضُِي تِ وا َف ََٱلصذ ََٱنت شُِۡ رۡضَِفِِ
ت غُوا َوَ َٱلۡأ  ََٱبأ لِ َف ضأ َِٱمِن َللذ

َ َٱذأكُرُوا َوَ  ََٱللذ لحُِون  َتُفأ لذكُمأ ثيِٗۡاَلذع   ١٠ك 
 سورة الطلاق

 
22 

 
07 


تهََِِلُِِنفِقأَ ع  ِنَس  َم  ة  ع  َذُوَس  ل يأهَِرزِأقهََُُْۦۖ َع  نَقُدِر  ََٰۥو م  ات ى آَء  َمِمذ هَُف لأيُنفِقأ

 َ ُ ل فََُِٱللذ َيكُ  َُلَّ  لََُٱللذ ع  ي جأ س   َ ا ات ىهٰ  آَء  َم  سًاَإلَِّذ َُن فأ ََٗٱللذ َيسُۡأ َعُسۡأ  د  اَب عأ
٧ 

 
 

211 

 
 
66 

ََََََّٗرذسُول تِٰ َء اي  ل يأكُمأ َع  تألُوا  َِي  ََٱللذ رِج  ُخأ ِ َلِ  تٰ  ِينَ مُب ي نِ  َ َٱلَّذ نُوا ء ام 
مِلُو َو ع  ٰتَِا  لٰحِ  ََٱلصذ تَِٰمِن  لُم  ََٱلظُّ َٖۚإلَِ  ََِٱلنُّورِ َب مِنُۢ َيؤُأ ن َِو م  ََٱللذ لأ م  ي عأ و 

َ ا أتهِ  َتُ  َمِن أرِي َتَ  تٰ  نذ َج  خِلأهُ َيدُأ لٰحِٗا رَُٰص  نأه 
ََٰٱلۡأ  ََلِِِينَ خ  ب دٗاَْۖق دأ

 
َٓأ ا فيِه 

َ ن  س  حأ
 
َُأ ََُٱللذ  ١١رزِأقاًََۥل 

 سورة الملك
 
20 

 
61 


ِيَهُوَ  َجَ َٱلَّذ َل كُمُ ل  َع  رۡض 

َف ََٱلۡأ  شُوا َذ لوُلَّٗ َمِنََٱمأ كُوُا  َو  ا ن اكبِهِ  َم  فِِ
زِأقهَِِ َر  أهََِْۦۖ  ١٥َٱلنُّشُورَُوَإِلِ 

 سورة المعارج
623 22/21   َِينَ و لُومََٞٱلَّذ عأ َمذ ٞ ق  َح  لٰهِِمأ و  مأ

 
ائٓلَِِ ٢٤فَِِٓأ رُومَِوَ َل لِسذ حأ أم   ٢٥َٱل

 سورة نوح



 فهرس الآيات القرآنية:
 

 

 
316 

 
21 

 
60/62 

 َُقُلأت فرُِوا َٱف  ت غأ َإنِذهََُسأ بذكُمأ ارٗاََۥر  فذ َغ  ن  اءَٓ َيرُأسِلَِ ١٠كَ  م  ل يأكُمََٱلسذ ع 
َ ارٗا ر  ِدأ دِدأكُم ١١م  يُمأ ع لََو  ي جأ َو  تٰ  نذ َج  َلذكُمأ ع ل ي جأ َو  ب نيِ  َو  لٰ  و  مأ

 
بأِ

رٰٗاَ نأه 
 
َأ   ١٢لذكُمأ

 سورة الجن
692 60 نذا

 
أ َبمَِ َو  ريِد 

ُ
َأ ي شۡ 

 
ريَِٓأ َن دأ رۡضَِنَفَِِلَّ 

دٗاََٱلۡأ  َر ش  بُّهُمأ َر  اد َبهِِمأ ر 
 
َأ مأ

 
 ١٠أ

692 26  َدٗا َر ش  لَّ  اَو  َضِ  ٗ لكَُِل كُمأ مأ
 
َٓأ َلَّ  َإنَِ ِ  ٢١قُلأ

 سورة المزمل
 
 
 
 

20-11 

 
 
 
 
20 

َ ِ َمِنَثلُُثَ  ٰ دأنَ 
 
َت قُومَُأ نذك 

 
ل مَُأ عأ َي  بذك  َر  ألَِإنِذ هََُٱلِذ ف  نصِأ ثلُُث هََُۥو  ةَٞو طَ َۥو  ائٓفِ 

َ ِن  ِينَ م  َوَ َٱلَّذ ع ك   َُم  ََٱللذ رُ ِ د  أل َيُق  ار  َوَ َٱلِذ ََٱلنذه  ت اب  َف  َتُُأصُوهُ َلذن ن
 
َأ لمِ  ع 

ف َ َْۖ ل يأكُمأ ََٱقأر ءُوا َع  َمِن  اَت ي سۡذ  َٱلأَم  ٰ رأضَ  ي كُونَُمِنكُمَمذ نَس 
 
َأ لمِ  قُرأء انَِٖۚع 

َفَِِ ِبُون  َي ضَّأ رُون  رۡضَِو ء اخ 
لََِي بأت غُونَ َٱلۡأ  َِمِنَف ضأ تََِٰٱللذ َيقُ  رُون  َو ء اخ  لُون 

َ بيِلِ َس  َِْۖفِِ ََٱقأر ءُوا َف ََٱللذ قيِمُوا 
 
أ َو  َمِنأهُ  َت ي سۡذ  ا ل وٰة َم  ََٱلصذ وٰة َٱلزذَو ء اتوُا  َك 

 َ قأرضُِوا
 
أ َ و  ََٱللذ ِدُوهَُعِند 

تَ   َ يۡأ َخ  ِنأ نفُسِكُمَم 
 
لِۡ  َ مُوا ِ د  اَتُق  و م   َ نٗا س  ق رأضًاَح 

َِ َوَ َٱللذ رٗا  جأ
 
َأ م  ظ  عأ

 
أ اَو  ٗ يۡأ َخ  فرُِوا َهُو  ت غأ ََْۖٱسأ ََٱللذ  َ إنِذ ََُۢٱللذ فُورَٞرذحِيمُ  ٢٠غ 

 سورة القيامة
226 62  َِٰنَُب ل نس  ِ

سِهََِٱلۡأ َن فأ ٰ  ١٤ب صِيۡ ةََٞۦعَل  
 سورة النازعات

 
11 

 
20/26 

ا مذ
 
أ ب هََِِو  َر  ام  ق  َم  اف  َخ  نأ ََۦم  ن ه  َو  س  نََِٱلنذفأ ىََٰع  و  أه  نذةَ َف إنِذَ ٤٠َٱل ََٱلۡأ  هِِ 

ىَٰ و 
أ
أ أم    ٤١َٱل

 سورة الأعلى
631 62  َٰ كَّذ نَت ز  َم  فأل ح 

 
َأ   ١٤ق دأ

 سورة الضحى
12 09  َا مذ

 
ََٱلِأ تيِمَ ف أ رأ ه  َت قأ  ٩ف لٗ 

 سورة العصر
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29 03  َ ِينَ إلَِّذ َ َٱلَّذ مِلُوا و ع   َ نُوا ٰتَِء ام  لٰحِ  وأََٱلصذ ت و اص  َِو  ب
 َ ََِٱلۡأ ق َِا ب

 َ ا وأ ت و اص  َِٱلو  بأ َصذ
٣ 

 سورة قريش
11 02 َِٓي ََٱلَّذ وأفِۢ َخ  ِنأ ن هُمَم  َو ء ام  ِنَجُوع  هُمَم  م  ع  طأ

 
 ٤أ

 سورة الماعون
 
13 

 
2/7 

 

َٞيأل ََف و  ل يِ  ِينَ ٤ل لِأمُص  ََٱلَّذ اهُون  َس  تهِِمأ لٗ  َص  ن َع  ِينَ  ٥هُمأ ََٱلَّذ هُمأ
َ اءُٓون  نَ   ٦يرُ  ي مأ َو  اعُونَ عُون  أم    ٧َٱل
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 رقم الصفحة التخريج الحديث
يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه )

وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
 سرقت لقطع محمد يدها(

 
 البخاري

 
09 

وأني رسول الله فإن هم أطاعوه لذلك  )ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله
فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم 
أطاعوه لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من 

 أغنيائهم وترد على فقرائهم(

 
 البخاري

 
09 

بيعهما وإن كذبا  ما في)البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك له
 وكتما محقت بركة بيعهما(

 00 البخاري

 00 البخاري )الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا(
-000-00 مسلم )لا يحتكر إلا خاطئ(

959 
)الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر 
والملح بالملح مثلا بمثل سواءا بسواء يدا بيدا فإذا اختلفت هذه الأصناف 

 )فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد 

 
 مسلم

 
00 

رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من  اشْترى(
 حديد(

 00 مسلم

 00 ابوداوود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه()
 00 البيهقي )نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر(

 
 00 الحاكم ) ضلالة على أمتي تجتمع لا)

)إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 

 ينكحها فهجرته إلى ما هاجر ليه(

 
 البخاري

 
 

 
00-99 
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ر ولأقومن أقول والله لأصومن النها وسلم أنيأُخبر رسول الله صلى الله عليه )
 تستطيع لا )فإنكالليل ما عشت فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي قال: 

ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر 
أمثالها وذلك مثل صيام الدهر(، قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال: )فصم 
صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام( فقلت إني أطيق أفضل من ذلك 

 فقال النبي صلى الله عليه وسلم )لا أفضل من ذلك(

 
 اريالبخ

 
90 

)إن كان يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى 
على أبوين شيخين كبيرين ففي سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه 

ليعفها ففي سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أهله ففي سبيل الله وإن  
 كان خرج يسعى تفاخرا وتكاثرا ففي سبيل الطاغوت(

 
 الطبراني

 
90 

)كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الأمير راع والرجل راع على أهل بيته 
 والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته(

 
 البخاري

99-094-
960 

الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل  )قال
 باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره(

 البخاري
 

 

99 
 

 
)من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة( 
فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: )وإن كان قضيبا من 

 أراك(

 99 مسلم

ولأئمة  )لله ولكتابه ولرسولهقال  الله؟)الدين النصيحة( قلنا لمن يا رسول 
 المسلمين وعامتهم(

 930-30 مسلم

 30 البخاري )رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى(
 959-30 أحمد )من غشنا فليس منا(

)غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله 
سعر لنا قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى 

 منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال( وليس أحدربي 

 
 الترمذي

 
34 
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ها استطاع ان لا يقوم حتى يغرسإن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فان )
 فليفعل(

 44 أحمد
 

)لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم 
 إلا التراب(

 59 مسلم

المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه بحسب أمرئ من الشر أن )كل 
 يحقر أخاه المسلم(

 55 ابوداوود

 54 الطبراني أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور()
 54 الترمذي )التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء(

 046-54 البخاري )من أحيا أرضا ميتة فهي له(
 54 البيهقي )من أحاط حائطا على أرض فهي له(

)عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها 
ك قال: )خذها فإنما هي لك أو لأخي الغنم؟قالوا يا رسول الله فضآلة إليه( 

ى الله قال فغضب رسول الله صل الإبل؟أو للذئب( قال يا رسول الله فضآلة 
احمرت وجنتاه أو أحمر وجهه ثم قال: )ما لك ولها معها  وسلم حتىعليه 

 حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها(

 
 

 البخاري

 
 
60 

)ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكل وما أصبت بكلبك المعلم 
كاته فأدركت ذ فاذكر اسم الله وكل وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم 

 فكل(

 60 النسائي

)قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل 
 باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره(

 69 البخاري

قلت  لا())يرحم الله ابن عفراء( قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال 
 قال: )فالثلث والثلث كثير إنك إن تدع الثلث؟قلت  )لا(فالشطر؟ قال 

ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك 
مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك 

 وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون(

 
 

 البخاري

 
 
69 
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طعنيه الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعته الملح الذي بمأرب فأق )أتيت رسول
 فقال رجل يا رسول الله إنه كالماء العد قال فلا إذن(

 64 النسائي

)أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا قال فأرسل معي معاوية أن 
 أعطيها إياه أو قال أعلمها إياه(

 64 أحمد

 44-65 البيهقي والنار( الماء والكلأ ثلاث في شركاء سلمون)الم
 66 متفق عليه )إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها(

)أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس والخمس 
 مردود عليكم(

 64 البيهقي

)أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله 
 ها لله ولرسوله ثم هي لكم(فإن خمس

 64 مسلم

أخذوه خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة ف وسلم بعث)أن النبي صلى الله عليه 
 فاتوا به فحقن له دمه وصالحه على الجزية(

 00 البيهقي

 00 البيهقي (على المسلمين عشور تليسو  )إنما العشور على اليهود والنصارى
الحرب يدخلون أرضنا أرض الإسلام )كتبت إلى عمر في أناس من أهل 

فيقيمون قال فكتب إلي عمر رضي الله عنه إن أقاموا ستة أشهر فخذ منهم 
 العشر وإن أقاموا سنة فخذ منهم نصف العشر(

 
 البيهقي

 
00 

)لا حمى إلا لله ولرسوله قال وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى 
 الشرف والربذة(النقيع وأن عمر بن الخطاب حمى 

 00 البيهقي

)مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه 
 عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى(

 04 مسلم

 04 البخاري ده(أكون أحب إليه من والده وول أحدكم حتى)فوالذي نفسي بيده لا يؤمن 
 04 البخاري الله()الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل 

 40 البخاري أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا()
)إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع 

 به أو ولد صالح يدعو له(
 43 البخاري
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ى منه الجسد إذا اشتك )مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل
 عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى(

 090 مسلم

والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له )
 من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه(

 090 البخاري

 وكان داود قال:)ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده 
 لا يأكل إلا من عمل يده(

 099 البيهقي

)إنِك تأْتى قَ وْمًا من أهل الْكتاب. فادْعُهم إِلَى شهَادة أنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ وأَنّ 
 محمد رسول اللَّهِ فإَِنْ همْ أطاَعوا لذَلك فأَعلمهمْ أنََّ اللَّهَ افترضَ علَيهمْ خْمس

هَ افْترضَ م أَطاَعوا لذَلكَ فأَعلمهم أنََّ اللَّ صَلَواتٍ في كل يوْم وليَلَة فإَِنْ هُ 
 علَيهم صَدقَة تؤخَذ مِن أغنِيائهِمْ فَ تُ رَد على فقَراَئهِمْ فإِنْ هم أَطاَعوا لذَلكَ 

  حجاب(فإَِياكَ وكَرائمَ أمَوَالِهمْ وَاتَّقِ دعوة الْمَظلُوم فإِنهُّ ليَس بيَنهَا وبَيَن اللَّهِ 

 
 

 مسلم

 
 

036 

ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة  )ما من صاحب
صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه 
وجبينه وظهره كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 

 حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار(

 
 

 البيهقي

 
 

036 

انيةِ نِصف الْعُشر(فيم)  030 مسلم ا سَقَت الَأنهاَر وَالْغَيم الْعشور وَفيما سقِىَ باِلسَّ
 034 ابن خزيمة من لم يكن معه إلا أربعة من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها()

قُ أهلَ الْيمن وأمرَني أنْ آخذ  )بعثني رسول اللَّهِ صلّى اللَّهُ عليه وسلَّم أُصَدِّ
لِّ الْبقر منْ كلِّ ثلاثين تبيعًا قاَلَ هارونُ وَالتبيعُ الْجذعَُ أو الْجذعةُ ومنْ كمن 

 أربعيَن مُسِنة(

 
 أحمد

 
034 

 050 ابن ماجة )ليس في المال حق سوى الزكاة(
 050 الترمذي )إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك(

جاء يتقاضاه  ن فلما)استلف رسول الله صلى الله عليه و سلم من رجل تمر لو 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس عندنا اليوم شيء فإن شئت 
أخرت عنا حتى يأتينا شيء فنقضيك فقال الرجل وا غدراه فتذمر عمر فقال 
له رسول الله صلى الله عليه و سلم دعنا يا عمر فإن لصاحب الحق مقالا 

 
 
 

 الطبراني

 
 
 

055 
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انطلقوا ا عندها تمرا قال فانطلقوا إلى خولة بنت حكيم الأنصارية فالتمسو 
فقالت والله ما عندي إلا تمر ذخيرة فأخبروا رسول الله صلى الله عليه و سلم 
فقال: خذوه فاقضوه فلما قضوه أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم 
فقال له أستوفيت، قال: نعم قد أوفيت وأطبت فقال رسول الله صلى الله 

  عند الله الموفون المطيبون(عليه و سلم إن خيار عباد الله
لصدقة فجاءت إبل من إبل ا وسلم بكرا)استلف رسول الله صلى الله عليه 

قال أبو رافع فأمرني أن اقضي الرجل بكرة فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا 
إن خير الناس إياه ف وسلم أعطهخيارا رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه 

 أحسنهم قضاء(

 
 الدارمي

 
055 

)أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدرعا قال: غصب 
يا محمد قال: بل عارية مضمونة قال: فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له قال أنا اليوم برسول الله في الإسلام 

 أرغب(

 
 النسائي

 
055 

)لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه 
 ما فعل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه(

 950-069 الدارمي

 000 الترمذي )إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده(
 099 أحمد الأئمة وغفر للمؤذنين()الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله 

 093 الترمذي )الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرْشَد الأئمة واغفر للمؤذنين(
 093 النسائي )ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أشدهما(

)من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
 فبقلبه وذلك أضعف الإيمان(

  مسلم
900 

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتهنوّن عن المنكر أو ليوشكن الله أن )
 يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم(

 البيهقي
 

904 

)إنا نستعمل رجالا منكم على ما ولانا الله فإذا قدم أحدكم قال هذا لكم 
ه من عمل ما يهدى إلي وهذا أهدي إلي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر

 
 الطبراني

 
904 
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 لنا منكم عملا فليأتنا بقليله وكثيره وليحذر أحدكم أن يأتي يوم القيامة ببعير
 يحمله على رقبته له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر(

 )من استعملناه منكم على عملنا فَكَتَمَنَا منه مِِْيَطاً فما فوقه كان غُلُولاً يأتي
القيامة( قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال به يوم 

يا رسول الله اقْ بَلْ عني عملك قال: )وما لك( قال: سمعتك تقول كذا وكذا 
قال: )وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره 

 فما أمر منه أخذ وما نهي عنه انتهى(

 
 

 مسلم
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أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم الْقيامة خزىٌ وندامة إلا من )يا 
 أخذها بحقها وأدّى الَّذِى علَيه فيها(

 935 مسلم

 936 الترمذي (سلمو )ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه 
قال:  ؟الله)إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة( قال كيف إضاعتها يا رسول 

 )إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة(
 960 البخاري

 
عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إِلى البرِّ، وإن البرَّ يهدي إلى الجنة، )

يقا، وإيِاكم دقَ حتى يكتبَ عند الله صدِّ  وما يزال الرجل يَصدُق ويَ تَحَرَّى الصِّ
فجور يهدي إِلى النار، والكذب، فإن الكذب يهدي إِلي الفجور، وإِن ال

ابا(  وما يزال الرجل يكذب ويتحرَّى الكذب حتى يُكتَب عند الله كذَّ
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من ولى لنا عملا ولم يكن له زوجة فليتخذ زوجة ومن لم يكن له خادم )
فليتخذ خادما أو ليس له مسكن فليتخذ مسكنا أو دابة فليتخذ دابة فمن 

 (سارقأصاب سوى ذلك فهو غال أو 

 
 أحمد

 
969 

)من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن استجار بالله 
فأجيروه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا 

 أن قد كافأتموه(

 
 النسائي

 
963 

رةَِ طعام فأدْخل ) دهُ فيها يأنَّ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم مَرَّ على صُب ْ
ماء يا  فنَالَت أصابعه بللا فَقال: مَا هذا يا صَاحِب الطَّعام قال: أَصابته السَّ

)  رسولَ اللَّهِ قال: أفلا جعلْته فوق الطَّعام كي يراه النَّاس من غشَّ فليس منِِّّ
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 ملخص البحث
سألويات  توي عى  مااد  أسس  تحدد ررري يقوم النموذج الاقتصادي الإسلامي عل منظومة شرعية تح

 ه نحو ضاط أررشيد، أهذا أفق مستويات تمكن النشاط الاقتصادي من التوجالحاجات العامة لىدألة
 ألماالمتزايدة  تهأيرجع ذلك لأهمي ،الذي يعتبر الشغل الشاغل لكثير من الدأل في الوقت الراهنالإنفاق العام 

كايرة رتخط    رزداد بنس باعتاار هذه الأخيرة  مسؤألية ررشيد نفقاتها العامةمن قع عى  عارق كل دألة ي
النارج القومي الإجمالي، لذلك سصاح من الضرأري العمل المبرمج لاختيار النفقة الضرأرية ذات المردأد 

في المجتمع، أيىبي مختىف حاجاره العامة، أفق آليات أسسالي  الاجتماعي أالاقتصادي الذي يؤثر إيجابياً 
 .أهذا ما سنحاأل بيانه من خلال هذه الدراسةالة، فع  

 .لإنفاق العامررشيد ا ،الحاجات العامة ،النظام المالي الإسلامي: لكلمات المفتاحيةا
 

Summary  
The Islamic economic model is based on a legitimate system that 

contains the principles and the bases determining the order of the 
general priorities of the State in accordance with certain levels which 
could allow the economic activity to adjust and rationalize the public 
spending which is deemed currently as the main concern of many States 
due to the growing importance granted by these States to the issue of 
the rationalization of public spending. Every State has to rationalize its 
public expenses as one of its responsabilities as the later have been 
inceasing at a very high rates exceeding that the gross domestic product. 
That's why the State has to choose the necessay expense whose social 
and economic income  will have a postive impact on the society and 
will be able to meet its general needs according to efficient 
mechanismes and methods. That is what we are going to illustrate 
through this stady. 

 Keywords : Islamic financial system, public needs, rationalization of 
public spending. 
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Resumé  
Le model économique islamique repose sur un système légitime 

contenant les principes et les fondements déterminant l'odre des besoins 
généraux de l'Etat, et ce selon des niveaux qui permettent à l'activité 
économique de s'orienter vers l'ajustement et la rationalisation des 
dépenses publiques, considérées actuellement comme étant la principale 
préoccupation de plusieurs Etats du fait de l'importance ascendante 
qu'accordent les divers Etats au sujet de la rationalisation des dépenses 
publique qui relève de la responsabilité de chaque Etat compte tenu du 
fait que ces dernières s'accroient à des taux trés élevés qui dépassent celui 
de la production nationale brut. D'où la nécessité d'oeuvrer à choisir la 
dépense nécéssaire qui générera un rendement social et économique à 
même d'avoir un impact positif sur la société et de satisfaire ses besoins 
généraux à travers des mécanismes et méthodes efficaces. C'est ce que 
nous allons illustrer à travers cette étude. 

Mots clés : système financier islamique, besoins publics,                 
rationalisation des dépenses   publiques. 
 

  


